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مقدمة

ومـــع إدراك كافـــة الدول لخطورة ظاهرة الفســـاد، الأمر الذي اســـتدعى وقـــوف المجتمع الدولي 
كوحـــدة واحـــدة لمحاربـــة هـــذا الوبـــاء والحـــد مـــن ظاهـــرة الفســـاد الهدامة لكافـــة مناحـــي الحياة، 
فلـــم تقـــف المجتمعـــات مكتوفـــة الأيـــدي لمكافحـــة هـــذه الآفة بل أنشـــأت مؤسســـات، وســـنت 
قوانيـــن للحـــد مـــن انتشـــاره ومحاربتـــه ونشـــر الوعي في بيـــان أســـبابه وأشـــكاله وســـبل معالجته. 
وقـــد تـــم إطلاق العديد مـــن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفســـاد من قِبل العديـــد من الاتحادات 
والمنظمـــات الدوليـــة، والتـــي ربمـــا أشـــهرها اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد التـــي 
اعتمـــدت بموجـــب قرار الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة رقم 58/4 بتاريـــخ 2003/10/31 ودخلت 
حيـــز التنفيـــذ بتاريـــخ 2005/12/14. وقـــد ســـعت كثيـــر من الـــدول للانضمـــام إلى هـــذه الاتفاقية.

وبالرغـــم مـــن كل الجهـــود الدوليـــة إلا أنها لم تنجـــح في تطبيق هـــذه الاتفاقيات علـــى نحوٍ يكافح 
الفســـاد، بل شـــهدت العديد مـــن الدول المنضمة إلـــى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفســـاد المزيد 
مـــن مظاهر تعميق الفســـاد وانتشـــاره مما تســـبب في الفجـــوة بين دخول أفـــراد المجتمع، ونقص 
فـــادح فـــي الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وارتفـــاع نســـبة البطالـــة، وتقليـــص الخدمـــات الضرورية 
ل عـــدم الرضا المجتمعي  للحيـــاة مثـــل الكهربـــاء والماء والتعليم، والعمـــل والصحة، ما أدى إلى تحوُّ
عـــن انتشـــار الفســـاد إلى حـــركات احتجاج مجتمعية واســـعة، وبخاصـــة في دول العالـــم الثالث وفي 
صدارتهـــا العديـــد من الـــدول العربية مثل لبنان والعراق ومصر والســـودان، على نحوٍ أطاح باســـتقرار 

العديد من أنظمـــة الحكم. 

وعلـــى صعيـــد الـــدول العربيـــة تم إصـــدار الاتفاقية العربيـــة لمكافحة الفســـاد من أجـــل التعاون بين 
هـــذه الـــدول فـــي تفعيـــل الجهود العربيـــة والدوليـــة لمكافحة الفســـاد، خاصة في اتفاقية تســـليم 

المنهوبات.  واســـترداد  المجرمين 

أمـــا فـــي فلســـطين فقد تـــم بذل العديـــد من الجهـــود للحد من ظاهرة الفســـاد؛ حيث تم تأســـيس 
هيئة مكافحة الفســـاد بموجب القرار بقانون رقم 7 لســـنة 2010 بشـــأن تعديل قانون الكســـب غير 
المشـــروع رقـــم 1 لســـنة 2005 وتعديلاته، حيـــث تتمتع الهيئة بالشـــخصية الاعتبارية والاســـتقلال 

أصبــح الفســاد ظاهــرة عالميــة تعانــي منهــا كافــة الــدول بغــض النظــر عــن طبيعــة نظامهــا 
السياســي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي، بــل إن هــذه الظاهــرة باتــت مشــكلة مســتعصية، 
كونهــا مرتبطــة بقيــم وســلوكيات وأخلاقيــات البشــر عبــر التاريــخ، وتؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
التنميــة، وتحــول دون تحقيــق تطلعــات الشــعوب نحــو الرقــي والتقــدم والعدالــة والاســتقرار؛ 
إذ يعــد الفســاد آفــة تُهــدد الاســتقرار المجتمعــي فــي مُقوّماتــه وآفاقــه المختلفــة، كمــا 
أن جرائــم الفســاد مــن الجرائــم الأكثــر خطــورة علــى البنــاء المؤسســاتي للدولــة لمــا لهــا مــن 
مســاس بــكل مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة والقانونيــة 
والأمنيــة والثقافيــة، ولمــا لهــا مــن أثــر علــى بنــاء ثقــة مواطنــي الدولــة بمؤسســاتها العامــة 

ومــا فــي حكمهــا، فلــم يتــرك الفســاد حقــا مــن حقــوق الإنســان إلا وأصابــه بالعطــب.
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الإداري والمالـــي، وقـــد منحها القانون الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لمكافحة الفســـاد، وذلك 
مـــن خـــال تنفيذ القانون بمعاقبة مرتكبي جرائم الفســـاد، ومن خلال القيـــام بالعديد من الإجراءات 
للوقايـــة من الفســـاد. كما انضمت دولة فلســـطين إلـــى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد 
فـــي العـــام 2014، وإلـــى الإنتربـــول الدولـــي لاســـترجاع الفاريـــن مـــن العدالـــة والأمـــوال المنهوبة، 
إضافـــة إلى إنشـــاء هيئـــة محكمة متخصصة للنظر في قضايا جرائم الفســـاد والتســـريع في اجراءات 

المحاكمـــة والبت في هـــذه القضايا. 

وحيـــث إن التأثيـــر الســـلبي للفســـاد يمس كافـــة أفـــراد المجتمع، فإن ذلـــك يتطلب مشـــاركة كافة 
المواطنيـــن فـــي القطاعات المختلفة في محاربة الفســـاد؛ ولذلك اعتمدت هيئة مكافحة الفســـاد 
عمليـــة التخطيط الاســـتراتيجي عبـــر القطاعي؛ حيـــث اتاحت الفرصـــة من خلالها لجميـــع القطاعات 
والشـــركاء مـــن القطاع العـــام والخاص، والمجتمـــع المدني والمؤسســـات الدولية، للمشـــاركة في 
تحليـــل الوضـــع وتحديـــد الأولويات فـــي القطاعـــات المختلفة بما يخـــدم الرؤية المشـــتركة للجميع 

فـــي محاولة القضاء على الفســـاد. 

وفـــي إطـــار ممارســـة الهيئـــة لاختصاصاتهـــا فـــي الوقايـــة مـــن الفســـاد، فقـــد تمـــت الشـــراكة مـــع 
الجامعـــات الفلســـطينية لتأليـــف هـــذا المســـاق، الـــذي يســـتهدف طلبـــة البكالوريوس فـــي جميع 

التخصصـــات باعتبـــاره متطلبـــاً اختياريـــاً. 
يهـــدف هـــذا المســـاق إلـــى تعريـــف الطالـــب بمفهوم الفســـاد، وأســـباب ظهـــوره، والتعـــرف على 
أشـــكاله، والآثـــار المترتبـــة علـــى انتشـــار هـــذه الظاهـــرة مـــن النواحـــي السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، والتعـــرف علـــى آليـــة الإبلاغ عـــن الفســـاد، ودور القطاعـــات المختلفة فـــي مكافحة 
الفســـاد. ويتوقـــع مـــن الطالـــب أن يكـــون ملمـــاً بالقواعـــد الســـلوكية والآداب المتعلقـــة بالعمـــل 

الوظيفـــي، والتحلـــي بالأخـــاق وقيـــم النزاهـــة، وأن يتجنـــب الوقـــوع فـــي شـــبهات الفســـاد.

يقوم هذا المساق على ثلاثة فصول: 

الفصـــل الأول: يتنـــاول التأصيـــل الفلســـفي لمفهـــوم الفســـاد، وتعريـــف الفســـاد محليـــاً وإقليميـــاً 
ودوليـــاً، وأســـباب الفســـاد، وصـــور وأشـــكال الفســـاد والآثـــار المترتبة على انتشـــار الفســـاد، وحجم 
الفســـاد ومـــدى انتشـــاره فـــي دول العالـــم، وآثـــار الفســـاد علـــى التمتـــع بحقـــوق الإنســـان، ودور 

الشـــريعة الإســـامية فـــي محاربة الفســـاد. 

الفصـــل الثانـــي: يتناول منظومة مكافحة الفســـاد في فلســـطين، حيث يســـتعرض نشـــأة مكافحة 
الفســـاد، والتعريـــف بصلاحياتهـــا، واختصاصاتهـــا، ودور كل مـــن نيابة جرائم الفســـاد ومحكمة جرائم 
الفســـاد، كما يســـتعرض بعض الإنجـــازات والتجارب الوطنية فـــي تعزيز منظومـــة النزاهة ومكافحة 
الفســـاد، والتحديات التي تواجه مكافحة الفســـاد في فلســـطين. ثم يبين الفصل دور المؤسســـات 
الرقابيـــة فـــي فلســـطين )ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، والمجلس التشـــريعي، ودوائـــر الرقابة 

الداخليـــة لدى المؤسســـات الحكومية( في مكافحة الفســـاد.

الفصـــل الثالـــث: يناقـــش دور القطاعات الأخـــرى في مكافحة الفســـاد، وهي: منظمـــات المجتمع 
المدنـــي، والحكم الرشـــيد، والهيئـــات المحلية، والقطـــاع الخاص، والصحافة الاســـتقصائية. 

يعـــادل هـــذا المســـاق ثـــاث ســـاعات معتمـــدة، منهـــا ســـاعتان “نظريـــة”، وســـاعة عمليـــة الهدف 
منهـــا إعطـــاء فرصة كبيرة للطـــاب للتعرف والتواصل مع المؤسســـات المختلفـــة التي تعمل على 
مكافحـــة الفســـاد، وذلـــك من خـــال الزيـــارات الميدانية لهـــذه المؤسســـات واطـــاع الطالب على 
واقـــع عمـــل هـــذه المؤسســـات، ومنحـــه فرصة طـــرح الأســـئلة والنقـــاش مـــع العاملين فـــي هذه 

المؤسســـات، أو اســـتضافة أحـــد العامليـــن فيهـــا إلى المحاضـــرة واللقاء مـــع الطلاب. 
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الفصل الأول
“ماهية الفساد والآثار 

الناجمة عنه”
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الفصل الأول
ماهية الفساد والآثار الناجمة عنه

أهداف ومخرجات التعلّم للفصل الأول:

	1 التعرف على نشأة الفساد من ناحية فلسفية..
	2 الإلمام بمعنى مصطلح الفساد لغةً واصطلاحاً..
	3 تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية..
	4 التعرف على أسباب ظهور الفساد في المجتمعات..
	5 التعرف على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفساد..
	6 التعرف على الإطار المفاهيمي للعلاقة بين حقوق الإنسان والفساد بأنواعه..
	7 التعرف على آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان..
	8 التعــرف علــى حجــم الفســاد ومــدى انتشــاره فــي العالــم، وترتيــب الــدول على مؤشــر مدركات .

الفساد.
	9 التعرف على دور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد..
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لا يخــص الحديــث عــن الفســاد مجتمعــاً بعينــه ولا دولــة بذاتهــا، إنمــا هــو 
ظاهــرة عالميــة تشــكو منهــا كل الــدول وبدرجــات متفاوتــة، وأصبــح الفســاد 
ظاهــرة ممتــدة، تؤثــر علــى جميــع المجتمعــات والاقتصاديــات، ويشــكل 
الفســاد ظاهــرة خطيــرة حيثمــا كان وكيفمــا تمــت ممارســته، وينتــج عنــه 
مشــاكل ومخاطــر تؤثــر علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا، وأخطــار كبيــرة 
علــى النمــو الاقتصــادي والإنفــاق الحكومــي والاســتثمار، ويؤثــر علــى القيــم 
الأخلاقيــة والعدالــة، كمــا يؤثــر علــى تنميــة المجتمــع وســيادة القانــون فيــه، 
ويقتــرن الفســاد بأشــكال الجريمــة، خصوصــاً الجريمــة المنظمــة والجريمــة 
الاقتصاديــة وغســيل الأمــوال؛ ممــا يهــدد الاســتقرار السياســي والتنميــة 

المســتدامة لهــذه الــدول والمجتمعــات. 

وقــد حاربــت مختلــف الأديــان الفســاد بكافــة أشــكاله، واحتــوت علــى مبــادئ 
ــى الصــاح والإصــاح والنزاهــة، وتؤكــد  ــة تدعــو إل ــات عالي ســامية وأخلاقي
ــم إلــى  علــى حســن التصــرف والإدارة الســليمة، ولجــأت مختلــف دول العال
ــه، كمــا رفضــت المجتمعــات علــى  ــم الفســاد ووضــع القوانيــن لمحاربت تجري
اختــاف مســتوياتها الفســاد ونبذتــه، وذلــك لمــا كان للفســاد مــن نتائــج 
ســلبية علــى الناحيــة الاجتماعيــة، وتأخــر برامــج النهضــة والتنميــة المجتمعيــة 

والوطنيــة بســببه، وســوء اســتخدام المــوارد، وســوء الإدارة والتنظيــم.

يتنــاول هــذا الفصــل التأصيــل الفلســفي لمفهــوم الفســاد، وتعريــف الفســاد 
مــن وجهــة نظــر محليــة وإقليميــة ودوليــة، ويوضــح صــور وأشــكال الفســاد 
فــي فلســطين، ويســلط الضــوء علــى أســباب الفســاد ســواءً الاقتصاديــة أو 
الاجتماعيــة أو السياســية، والآثــار الناجمــة عنــه، وآثــار الفســاد علــى التمتــع 
ــم، ودور  بحقــوق الإنســان، وحجــم الفســاد ومــدى انتشــاره فــي دول العال

الشــريعة الإســامية فــي محاربــة الفســاد. 
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1.1 التأصيل الفلسفي لمفهوم الفساد
إذا كانـــت النظريـــات يجـــب ان تبـــدأ مـــن حيـــث تبـــدأ الموضوعـــات التـــي تتناولها، فـــإن الظاهرة 
“الفســـاد” يجـــب ان يبـــدأ تأطيرهـــا المعرفـــي مـــن صلـــة العلاقـــة بين الدولـــة كعقـــد اجتماعي 
محايـــد والحكومـــة كجهـــاز تنفيذي للدولـــة، ولأنه لا يمكن أن تســـتقيم نظرية مـــا وتصبح ذات 
قـــدرة تفســـيرية أعلـــى، إلّا إذا كان المنظور التاريخـــي ركيزتها الأولى، فالمعرفـــة الحقة تفترض 
بداهـــة معرفـــة الـــكل وليس أجـــزاء مختلفـــة متناثـــرة منـــه، وذلـــك لأن المعرفة تتغيـــر وتتطور 

عندمـــا تكـــون جزءاً من نســـق معرفـــي أكبر. 

وحتـــى يمكـــن إدراك القبـــح الكامـــن فـــي الفســـاد فـــإن ذلـــك لا يتأتـــى إلّا إذا تقابـــل الفســـاد 
مـــع الحكـــم الصالـــح. والتقابـــل هـــو علاقة بين شـــيئين أحدهمـــا مواجـــه للآخر، كتقابل الســـلب 
والإيجـــاب، أو كتقابـــل الســـواد والبيـــاض أو تقابـــل العمـــى والبصـــر، أو تقابل الصالح والفاســـد. 
ولأن طبيعـــة الدماغ البشـــري لا تقبل الفصل بين المتقابـــات/ المتناقضات، فحين تبدأ عمليتا 
التقابـــل والتناقض في العقل البشـــري بالاشـــتغال فإنهـــا تضع الطرف الأول فـــي حالة تعارض 
وتناقـــض مـــع الطرف الثاني فـــوراً، أي الحكم الصالح فـــي مواجهة الحكم الفاســـد، والخير في 

مواجهـــة الشـــر، والضـــوء في مواجهـــة العتمـــة، والظلم في مواجهـــة العدل. 

وحتى يتضح المضمون القبيح والرديء والظالم والمشـــين لماهية الفســـاد، لا بدّ من الإشـــارة 
أو الانطـــاق مـــن القيمـــة المضـــادة للفســـاد وهـــي الحكـــم الصالـــح. ولكـــن هـــل يوجـــد حكـــم 
سياســـي )نظـــام سياســـي( دون دولـــة؟ وهل وجدت فـــي التاريخ دولـــة دون عقـــد اجتماعي؟ 
ومـــا هـــي القيـــم الكامنـــة فـــي العقـــد الاجتماعي الـــذي أســـس لمؤسســـة الدولـــة؟ وما هي 
الدولـــة، وهـــل يمكـــن أن تكـــون هناك دولـــة دون نظام سياســـي؟ وهـــل تكمن جذور الفســـاد 
السياســـي فـــي الدولـــة أم فـــي النظـــام السياســـي، وهل هنـــاك وظائـــف للدولـــة مختلفة عن 
وظائـــف الحكومـــة؟ ولماذا تلتقي الشـــعوب على الدولـــة وتختلف على الحكومـــة؟ وهل كان 
البشـــر فـــي مجتمعاتهـــم المختلفة بحاجة إلـــى الدولة؟ قد تكـــون هذه بعضاً من الإشـــكاليات 
التـــي تطرح نفســـها بقوة عند “اللحظـــة المعرفية” التي تتوق للفهم العميق لظاهرة الفســـاد 
السياســـي، الاقتصـــادي، الاجتماعـــي، الثقافـــي ... فلا نظرية تبـــدأ إلّا من حيث يبـــدأ الموضوع 

الذي فـــي إطاره تنمـــو الظاهرة.

1.1.1. تبلور ظاهرة الفساد والعقد الاجتماعي والدولة: 
في الســـياق التاريخي وتطور الفكر الإنســـاني، انشـــغل البشر في ســـعيهم الدائم لتحقيق الأمن 
والرفـــاه. وجـــد العلماء أن غياب الملكية الخاصة لدى المجتمعات البدائية مكن تلك المجتمعات 
مـــن البقاء والعيـــش الآمن بعيداً عن الصراع والأزمات والاقتتال والعنف والهيمنة والاســـتبداد. 
وســـادت العدالـــة والمســـاواة والحريـــات الإنســـانية، وهي القيـــم والأخلاق الإنســـانية الملازمة 
والملتصقة بالذات الإنســـانية. ومع زيادة الأعداد البشـــرية في حيز التجمعات الإنســـانية وتعقد 
العلاقـــات الاجتماعيـــة وتداخلهـــا، ونـــدرة الغـــذاء والمـــاء أحياناً، بـــدأت الملكية الخاصـــة بالظهور 
فأتاحـــت لنمـــو نظام اجتماعـــي يعتمد على قانون شـــريعة الغاب “البقاء للأقـــوى” وهو القانون 
الـــذي فـــي إطـــاره جـــرى اختـــراق معظـــم القيـــم الإنســـانية وســـحقها ومحاولـــة طمســـها على 
الإطـــاق. أي إن عموميـــة الفســـاد المضـــاد للأخلاق الإنســـانية قاد إلى ما يشـــبه تحول البشـــر 
إلـــى قطيع مـــن الذئاب المتناحرة، وكما هو الإنســـان مدني بطبعه فهو عقلانـــي بوجوده أيضاً. 
والطبـــع المدنـــي “العيش المشـــترك” دفع الإنســـان )العقلاني(، العقلاني بالموضـــوع والوجود 
نحـــو البحـــث عـــن نظـــام اجتماعي آخـــر لحماية الأمـــن والملكيـــة وأســـباب الاطمئنـــان المختلفة 

الأخـــرى لتجـــاوز حرب الجميع ضـــد الجميع. 
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بحـــث علمـــاء القـــرن الســـابع عشـــر وخاصـــة هوبـــس وجـــون لـــوك وروســـو وميكافيلـــي وجون 
بـــودان ثـــم الفلاســـفة الذين بحثوا فـــي العدالـــة المثالية من خـــال الملكية العامة )المدرســـة 
الماركســـية( عـــن الجـــذور الأولـــى لتبلـــور نشـــوء الدولـــة )كعقـــد اجتماعـــي( للخـــروج مـــن حالة 
الاضطـــراب العموميـــة المســـتدامة الداميـــة المدمـــرة التـــي يمتنـــع فيهـــا الإنتـــاج ويتعطـــل 
الإبـــداع وينعـــدم فـــي ظلالهـــا القاتمـــة الســـواد قيـــام صناعـــة أو علـــم أو تجـــارة أو حيـــاة آمنة 
علـــى المســـتوى الشـــخصي والعام بســـبب الخـــوف الدائم والخطـــر الداهم للقتـــل أو الطرد أو 
الإقصاء أو الاســـتعباد عند كل لحظة تاريخية أو اشـــراق شـــمس أو غيابها. ولأن الكائن البشري 
ككائـــن مدنـــي لا يســـتطيع أن يحيا ويتكامـــل إلّا بالعيش المشـــترك مع الآخرين فـــا بدّ إذا من 
تحكيـــم العقـــل لتلافي المـــوت الذي يطارد البشـــر للعيش بســـام وأمن أصبحا نادريـــن. الرغبة 
فـــي الســـام والأمـــن الدائـــم جعـــل المجتمعـــات والأفـــراد يميلـــون إلى التنـــازل عن أجـــزاء من 
الحقـــوق الطبيعيـــة والاقتصـــار على قـــدر من الحرية يتســـاوى بحرية الآخرين من خـــال التعاقد 

بيـــن الناس المتســـاوين. 

وقـــد أشـــار جـــان جـــاك روســـو: إن الخضـــوع للقـــوة هو فعـــل من أفعـــال الضـــرورة، ولكـــن هذا 
الخضـــوع لقـــوة أخـــرى فوق قـــوة المجتمـــع التي أصبحت تســـمى )دولـــة(، يلزمه وجـــود حاكم 

يفوضـــه المجتمـــع )بالحكـــم( بشـــرط حماية أمـــن المجتمع الـــذي أصبح مفقـــودا1ً.

إن التفويـــض الـــذي يقـــوم بـــه المجتمـــع للحاكم هـــو بمثابـــة عقد اجتماعـــي للخـــروج أو الهرب 
مـــن قانون شـــريعة الغـــاب إلى قانـــون الدولـــة المحايـــدة العادلـــة المفوضة باســـتخدام القوة 

الشـــرعية. فالعقـــود بلا ســـيف ليســـت ســـوى ســـرابٍ أو كلامٍ فـــارغٍ كما يقـــول هوبس2.
أصبـــح العقـــد الاجتماعي بمثابة التعبير الدقيق والأمين عن إرادة الشـــعب، والذي افترض تبلور 
قـــوة ضاغطـــة مفوضة باســـتخدام القوة الشـــرعية فـــوق الجميـــع وضمان احتـــرام المتعاقدين 
لعقدهـــم، وأن تفـــرض عليهـــم هـــذه القـــوة الناشـــئة )الدولـــة( العقـــاب الـــازم عنـــد الضـــرورة، 
ويتجـــاوز العقـــاب المنفعـــة التي يحوزونها إذا خرجـــوا عن عهدهم بالعقـــد الاجتماعي، وتمارس 
الدولـــة ســـلطتها على الجميع مقابل تنازل الناس لها عن ســـلطاتهم الطبيعيـــة أو أجزائها منها 

ولهـــذا وجدت الدولـــة التي يدينون لهـــا جميعاً بالســـام والحماية. 

ه عـــن الهوى  ليـــس هنـــاك مفهـــومٌ أدق مـــن وصـــف العقـــد الاجتماعي بعقـــل المجتمـــع المنزَّ
حيـــث اســـتهدف تاريخيـــاً فـــض اشـــتباك المصالـــح والتوتـــرات الناجمـــة عنهـــا، وأن العقـــد الذي 
أفضـــى لظهـــور )الحاكـــم( أو النظام السياســـي لاحقـــاً أصبحت مهمتـــه التاريخيـــة الحفاظ على 
الصالـــح العـــام دون انحيـــاز لفئـــة علـــى حســـاب أخـــرى. وأن لا يتنـــازل الأفـــراد عـــن حقوقهم إلّا 
بالقـــدر الـــذي يتيـــح للســـلطة الناشـــئة القيـــام بواجباتها للدفـــاع عـــن مصالحهم بحياديـــة تامة. 
ووفـــق منطـــق العقـــد الاجتماعـــي، والحاكم طرفٌ في العقد شـــأنه شـــأن المحكوميـــن، فإذا 
تجـــاوز الحاكـــم حـــدود صلاحياتـــه المفـــوض بهـــا وهـــي تحقيـــق العـــدل والصالـــح العـــام، يكون 
للشـــعب الحـــق فـــي تغييـــر حكومتـــه إذا انحـــازت )بالفســـاد( أو انحرفـــت )بالإفـــراط( بالعنف أو 

مصـــادرة الحريـــات الطبيعية3.   

وإذا كان العقـــد الاجتماعـــي هـــو عقـــل المجتمع فإن الدولـــة كجهاز تعاقدي هـــي عبقرية هذا 
العقل الذي شـــكل القيمة المعيارية الأســـمى لفكرة فلســـفية مجردة تجســـد ســـيادة الشعب 

1.  جان جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة ذوقان قرقوط. دار القلم. بيروت- لبنان. 1973، ص39.
2.  مطر، أميرة: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس. دار غريب للطباعة والنشر. القاهرة – جمهورية مصر العربية. 1999، ص80.

3.   مجاهد، حورية مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة – جمهورية مصر العربية.  1999. ص 402-383.
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الـــذي يختـــار بإرادتـــه الحرة حكومتـــه التي تمـــارس الســـلطة نيابة عنه وهـــي المخولـــة قانونياً/ 
تعاقديـــاً بإصـــدار الأوامـــر/ منظومـــة القوانين لتمكيـــن الدولة من القيـــام بوظيفتهـــا التاريخية 
الأساســـية التـــي وجـــدت لأجلهـــا، وهـــي حماية أمـــن المواطنيـــن وحرياتهـــم من الأخطـــار التي 
كانـــت تهددهـــم فـــي ظـــل الحالـــة الطبيعية التـــي وجدوا فيهـــا “بعد ظهـــور الملكيـــة الخاصة” 
منافيـــة للوجود الإنســـاني الآمن والأخلاقي. ولذلك تعين على الدولـــة أن تمتلك إرادة حيادية 
كاملـــة نزيهة وســـط المصالـــح المتباينة للفئـــات الاجتماعية. لذلك فهي المؤسســـة الأخلاقية 
الأعظـــم لأنهـــا الجهـــة الحياديـــة المعبـــرة عـــن تطلعـــات كافـــة الناس ضمـــن مصلحـــة عامة، لا 
تخضـــع لأيـــة انحيـــازات عرقيـــة، أو دينيـــة، أو جنســـية، أو جهويـــة، أو طائفية، أو مذهبيـــة أو أي 

متغيـــر اثنـــي أو اجتماعـــي تحت أية ظـــروف طارئة. 

تأســـس علـــى ذلـــك الفكر الإنســـاني القائل: بـــأن العقـــد الاجتماعي الـــذي أفضى إلـــى الدولة، 
جعـــل منهـــا دولـــة الإنســـان فـــي إنســـانيته لا فـــي شـــهواته وميولـــه الطبيعيـــة نحـــو الملكيـــة 
والاســـتحواذ على حقوق الآخرين الســـاكنين فـــي حيزه الجغرافي، دولـــة تجمعها الاخلاق التي 
تعتبـــر أساســـاً لها ممـــا يجعل هذه الدولـــة في تناقض مباشـــر ودائم مع العـــرق والدم والدين 
والفئـــة والتراتـــب والاصطفاء والاســـتعلاء. وهي الجهـــة الحيادية الأرقى من كل المؤسســـات 
الاجتماعيـــة الأقـــدم لأنهـــا تهيـــئ الإرادة العامـــة لخدمـــة الفـــرد وتهيـــئ الفرد لخدمـــة الإرادة 
والمصلحـــة العامـــة. “الدولـــة تتكـــون – مهمـــا كانـــت طريقـــة تكونهـــا – تنمـــو، تتطـــور، تنظـــم 
نفســـها إداريـــاً ووظيفيـــاً، وسياســـياً، تأخـــذ طريقهـــا فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة، تتحـــرك ككائن 
اجتماعـــي عضـــوي، لا تقبـــل بالجمود أو الســـكون أو التراجع. ومنذ نشـــأتها وهـــي تحمل معها 
مصداقيتهـــا”. لذلـــك فـــإن الشـــعوب لم تختلف علـــى وظيفة الدولـــة وإنما كان الخـــاف دائماً 
علـــى حكومـــة هـــذه الدولـــة أو نظامها السياســـي الذي قـــد يتعثر أو ينحـــاز أو يمتهن الفســـاد 
ويشـــجعه بالاســـتبداد والمحســـوبيات والحســـابات العرقيـــة والدينيـــة والتراتبيـــة والطبقيـــة 
والســـلطوية والتســـلط والعنف ومصادرة الحريات والرشـــاوى وســـوء اســـتخدام المال وإهدار 

والطاقات4. المـــوارد 

والمصداقيـــة المشـــار إليهـــا مشـــتقة من الفعـــل الثلاثي “صدق” ومن الاســـم المقتـــرن بالفعل 
وهـــو “الصـــدق” كأعظـــم المعاييـــر الأخلاقيـــة الجامعـــة المحيطـــة بـــكل المثـــل العليـــا للأخلاق 
الإنســـانية، وإذا أدركنـــا أن المعيـــار لا يعرف إلّا بضده، فإن الكذب وفـــق مقاربة الثنائيات الضدية 
يندرج ضمن أشـــد المعايير الإنســـانية الاخلاقية انحطاطاً وتوحشـــاً وفساداً وظلماً وتخريباً. بل إن 
الكـــذب مـــن أخطر الصفـــات اللصيقة بالظلم والفوضى والعدوان والســـرقة والســـلب والاحتيال 
والغـــش والغطرســـة والســـفاهة والفظاعة والإجـــرام والانحطـــاط والابتذال. وإذا كان الفســـاد 
لصيقـــاً بالكـــذب المنافـــي للصـــاح والصالـــح العام. فإن الفســـاد كمفهـــوم ودلالة أشـــد ارتباطاً 

بالكـــذب مـــن أية صفة أخـــرى قريبة مـــن الـــدلالات المقترنة به.

لذلـــك: فـــإن الأصـــل للموضـــوع المطـــروح للدراســـة وهـــو “الفســـاد” يفتـــرض أن “الدولـــة هـــي 
المؤسســـة الاجتماعيـــة الأرقـــى لأنهـــا المؤسســـة القيميـــة المرتبطـــة بالصـــدق والمصداقيـــة 
فـــي الحكـــم السياســـي للمجتمع السياســـي/ المدني، وهـــي خاصيتهـــا الأبرز فـــي التعاطي مع 
المجتمـــع وفق مضمون العدل والمواطنة المتســـاوية وتحقيق أمن وســـامة الجميع، بما في 
ذلـــك حماية حقـــوق المواطنين كافـــة )الإرادة العامة( بما يحقق حماية الحريـــات الطبيعية التي 
ولـــد الإنســـان بهـــا. وهـــذه هـــي الوظيفة الأساســـية للدولـــة التي لـــم تنقطـــع مصداقيتها منذ 
اختلقتهـــا الشـــعوب للخـــروج إلـــى الأبد من شـــريعة الغاب الوحشـــية. وحتى تحقـــق الدولة هذه 

4.   . غلاب، عبد الكريم: أزمة المفاهيم وانحراف التفكير. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت – لبنان. 1998، ص 219-189
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الوظيفـــة كان لا بـــدّ من تطوير المؤسســـة التنفيذية “الحكومة” كمخزن للســـلطات المعبرة عن 
وظيفـــة الدولة من جهة، تصبح الحكومة هي الوســـيلة لتجســـيد ســـلطة الدولـــة وإرادتها وهي 
أداة تصنـــع وتنفـــذ سياســـاتها مـــن جهة أخرى. ومـــن ثم فهي مـــرآة للتعبير عنها ولكنها ليســـت 
مرادفاً أو بديلًا عنها. وسياســـة الدولة ليســـت سياســـة شـــخصية أو حزبية أو طائفية ... وبالتالي 
فالدولـــة هـــي التـــي تختار وتدرب الأفراد الذين يتشـــكل منهـــم الجهاز الإداري الـــذي يتم تجهيزه 
لأداء مهـــام تتســـم بالـــدوام والاســـتمرار. لذلـــك كلـــه، إذا كانت وظائـــف الدولـــة ذات طابع عام 
وفلســـفي مجـــرد، فإن وظائـــف الحكومة أكثر تحديـــداً وذات طابع عملي مباشـــر يمكن اخضاعه 
للمعاينة والبحث والدراســـة للحكم عليه إن كان حكماً سياســـياً صالحاً أو حكماً سياســـياً فاسدا5ً.

2.1.1. الاتجاهات النظرية لتأطير مفهوم الفساد: 
نظـــراً للنتائـــج الكارثيـــة لحلـــول ظاهـــرة الفســـاد واســـتفحالها، وســـرطنتها لخلايـــا المجتمعـــات 
الحيـــة، ونتائجهـــا الكارثية على أمن المجتمعات ومســـتقبلها، فقد كانـــت الظاهرة دوماً محطة 
محورية للبحث والدراســـة ســـواء لفهم جذورها لأجل تعطيل وإعاقة تطورها واســـتفحالها، أو 
لأجل فهم النتائج المترتبة على نموها وتطورها واتســـاع مدّها في الحيز السياســـي الرســـمي 
أو المدنـــي أو الاســـتثماري التنمـــوي )القطـــاع الخـــاص(. وعموماً تبلـــورت الاتجاهـــات النظرية 
لتعريـــف الفســـاد في أربعة اتجاهات كبرى تشـــكل معاً التقاربات الأساســـية لدراســـة الظاهرة، 
وهـــي فيمـــا يلي: الاتجاه الأخلاقي، والاتجـــاه القانوني، واتجاه المصلحـــة العامة، واتجاه الرأي 

العام6.

أولًا: الاتجاه الأخلاقي
الـــذي نجـــد موروثـــه فـــي الفكـــر السياســـي اليونانـــي ومـــا تـــاه من آثـــار فـــي الفكر السياســـي 
العالمي، فهو يشـــير إلى أن الحكم يعد فاســـداً إذا حكم عليه المجتمع بذلك، وإذا أحس الذي 
يمارس الفســـاد بالذنب. والمجتمع الفاســـد هو الذي تســـيطر عليه وتخترقه المصلحة الخاصة 

فـــا يأبـــه للقيـــم المدنية وتغيب عنـــه معاني الولاء والتعـــاون ويحكمه العنف والرشـــوة. 

ثانياً: اتجاه الرأي العام 
م هـــذا المدخـــل مســـاهمة كبيـــرة فـــي مجـــال تحديـــد مواطـــن الفســـاد وتحليلهـــا كنتيجة  قـــدَّ
لتطـــور منهـــج الدراســـات السياســـية المقـــارن التـــي تضمنـــت الاهتمـــام بقيـــاس الـــرأي العـــام 
ونظرتـــه وإدراكه لأشـــكال الفســـاد وحجمهـــا وآثارهـــا الكارثية على النســـق المجتمعـــي والبناء 
السياســـي. حيـــث تلعـــب ثقافة المجتمـــع دوراً هاماً في تحديد الفســـاد، ســـواءً كانـــت الثقافة 
فـــي مســـتوى المثـــل والمعاييـــر المجتمعيـــة التي يقاس بهـــا الســـلوك، أو الثقافة السياســـية 
وأهميتهـــا العميقـــة في تحديد توجهـــات المواطنين حول القضايا والمشـــكلات التي تبرز خلال 
عمل النظام السياســـي. فما تراه بعض المجتمعات ســـلوكاً فاســـداً قد تراه أخرى أنه ســـلوك 

اعتيـــادي، ويدخـــل ضمن الفســـاد الأبيـــض الذي يمارســـه الجميع.

ثالثاً: الاتجاه القانوني 
أصبـــح هـــذا الاتجـــاه أكثـــر نفعاً وتأثيـــراً في مقاومة الفســـاد وإجهـــاض خلاياه مع تطـــور النظم 
الســـلطات  القضـــاء المســـتقل، وفصـــل  التـــي تقـــوم علـــى  الديمقراطيـــة  باتجـــاه  السياســـية 
والمواطنة والتعددية والمشـــاركة السياســـية والشـــفافية والإعلام الحر لضبـــط عمل النظام. 

5.  نافعة، حسن: مبادئ علم السياسة. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة – جمهورية مصر العربية. ص 228.
6.  ليام، محمد حليم: ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والآثار والإصلاح. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت – لبنان. 2011. ص80-68.
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لذلـــك فـــإن هـــذا الاتجاه ينطلق مـــن تحديد مفهوم الوظيفـــة العمومية وشـــروطها وإجراءات 
عملهـــا وشـــروط صحتهـــا قانونياً. وعليه يصبح الفســـاد مـــن ناحية قانونية: “هو الســـلوك الذي 
يخالـــف الواجبات الرســـمية للمنصـــب/ الوظيفة العموميـــة مهما كانت صلاحياتهـــا، تطلعاً إلى 

مكاســـب خاصـــة أو مكانـــة اعتبارية/معنوية في البنـــاء الاجتماعي”.

لـــذا فهو ســـلوك ينطوي علـــى انتهاك القانون بممارســـته أنواعـــاً معينة من التأثير تســـتهدف 
تحقيـــق مصلحـــة خاصـــة علـــى حســـاب/ أو من حســـاب المصلحـــة العامـــة. وتتمثل أبـــرز تجليات 
هـــذا الســـلوك المخالـــف للقانـــون في الرشـــوة: )تقديـــم تســـهيلات أو منح/ أعطيات لشـــاغل 
المنصـــب العام بهدف اســـتمالته والتأثير عليه وشـــراء ذمته وضميره(. والمحســـوبية: أولويات 
القرابـــة والصداقـــة أو المشـــترك الدينـــي أو المكاني أو السياســـي/ الأيدولوجـــي على الكفاءة 
والاســـتحقاق فـــي التســـهيلات أو التوظيفـــات أو أداء الخدمات فيما يتضمـــن الاعتداء ونهب 
المـــال والمـــوارد العامة، أو اســـتخدامها بصورة غير مشـــروعة في التشـــريعات التي ينص عليها 
القانـــون. ووفقـــاً لهذا المدخل: لا يكون الســـلوك الوظيفي فاســـداً فقـــط بالإقدام على فعل 
غيـــر مشـــروع، وإنمـــا يكـــون أيضـــاً بالامتنـــاع أو تعطيـــل عمل مشـــروع كتعطيـــل إجـــراء قانوني 

 . معين

لا شـــك أن عموميـــة الفســـاد، وارتفاع مســـتوياته ما هـــو إلّا انعكاس لغياب النظام السياســـي 
الديمقراطـــي الكـــفء المتعـــارف عليـــه فـــي الثقافـــة العربيـــة )بالحكـــم الصالـــح( الـــذي يتوخى 
الحكمـــة والعقلانيـــة والمعايير الأخلاقية المتعـــارف عليها في المجتمعات الإنســـانية. ولذلك 
فـــإن الفســـاد السياســـي هـــو المدخـــل العريـــض والأساســـي والاســـتراتيجي الـــذي تنبثـــق عنه 

الممارســـات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والإعلاميـــة والاقتصادية الفاســـدة كافة7ً.

رابعاً: اتجاه المصلحة العامة
ضمـــن هـــذا الاتجـــاه يمكـــن الحديث عن الفســـاد عندمـــا يكون صاحـــب الوظيفة العامـــة مكلفاً 
بالقيـــام بأعمـــال الوظيفـــة وتقـــدم له مزايـــا أو منح مالية غيـــر منصوص عليها فـــي القانون من 
طـــرف مـــا؛ لاتخـــاذ تدابير تفيد هذا الطرف الذي قـــدم المزايا، وتضر بالجمهـــور ومصالحه، حيث 
ف الفســـاد ضمن هذا الاتجـــاه بأنه انتهاك المصلحة المشـــتركة بجلب مصالح شـــخصية عبر  عُـــرِّ

خيانة المســـؤولية فـــي العمل العام.

)Corruption( 2.1 مفهوم الفساد
سنستعرض فيما يلي تفسير مفهوم الفساد لغةً واصطلاحاً:

7.   السعيد، مصطفى كامل: العوامل والآثار السياسية للفساد. الفساد والحكم الصلاح في البلاد العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت- لبنان.  2004. ص 280-273.

1.2.1. تعريف الفساد: 
الفساد لغة: التلف والعطب، والاضطراب والخلل، والجدب والقحط والحاق الضرر8 . 

الفســـاد اصطلاحـــاً: هنـــاك كثير مـــن التعريفات الخاصة بالفســـاد كمـــا يتضح في الجـــدول )1(، 
وبشـــكل عـــام، تتفـــق كل التعريفـــات على أن الفســـاد هو الحصـــول على منفعة شـــخصية، من 
الوظيفـــة العامـــة التي هـــي مرتكز الفســـاد إلا إن المقصود بذلك، هو حدوث الفســـاد في كل 

مـــن القطاعين: العـــام والخاص.
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8.   حمد، أحمد: مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة”. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان- الأردن. 2019. ص 28.
9.  نفس المصدر السابق. ص 29.

10.  نفس المصدر السابق. ص 29.
11.  داود، ابتهــال محمــد رضــا، الفســاد الإداري وآثــاره السياســية والاقتصاديــة مــع الإشــارة إلــى التجربــة العراقيــة فــي الفســاد، دراســات دوليــة، العــدد )48(، جامعــة بغــداد، 

العــراق، 2011.
12.  وارت، محمد: الفساد وأثره على الفقر إشارة إلى حالة الجزائر. جامعة سعد دحلب البليدة، العدد )8(، الجزائر، 2013.

13.  داود، ابتهال، مصدر سابق.

الجدول )1(: بعض تعريفات الفساد 

المنظمات 
التعريفوالاقتصاديون

حمد
اســتخدام المنصــب العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة، وهــو أيضــا اســتغلال 
موظفــي الدولــة لمواقعهــم وصلاحياتهــم للحصــول علــى كســب غيــر 

مشــروع او منافــع يتعــذر تحقيقهــا بطــرق مشــروعة9.

حمد
الخــروج عــن القانــون والنظــام أي عــدم الالتزام بهما أو اســتغلال غيابهما 
مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســية، أو اقتصاديــة، أو اجتماعيــة للفــرد أو 
لجماعــة معينــة. فهــو ســلوك يخالــف الواجبــات الرســمية للمنصــب العــام 

تطلعــا إلــى تحقيــق مكاســب خاصــة ماديــة ومعنويــة10.

الأمم المتحدة
ســوء اســتعمال الســلطة لتحقيــق أربــاح أو منافــع خاصــة، ويشــمل ذلــك 
ولكنــه  السياســيين،  أو  المحلييــن  للمســؤولين  الرشــاوى  أنــواع  جميــع 

يســتبعد الرشــاوى التــي تحــدث فــي القطــاع الخــاص11.

منظمة الشفافية 
استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة12.الدولية

الســيئ البنك الدولي الاســتغلال  أو  خاصــة  منافــع  لتحقيــق  الوظيفــة  اســتخدام 
خاصــة13.  مصلحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  والرســمية  العامــة  للوظيفــة 

الفساد = الاحتكار + حرية التصرف – المساءلة.روبرت ليتجارد

ســلوك يتضمــن انحــراف المســؤولين العاميــن وانتهاكهــم للأســس التــي صامويل هنتغوتن
يقــوم عليهــا النظــام السياســي بغيــة تحقيــق مصالحهــم الخاصــة.
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2.2.1. تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية: 

1.2.2.1. مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية: 
علـــى صعيـــد الحالـــة الفلســـطينية فقـــد ورد تعريـــف للفســـاد فـــي تقريـــر المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني حول ملف الفســـاد في العام 1997: “بأنه الخروج عن أحكام القانون أو الأنظمة 
الصـــادرة بموجبـــه، أو مخالفـــة السياســـات العامـــة المعتمدة مـــن قبل الموظـــف العام بهدف 
جنـــي مكاســـب لـــه، أو لآخريـــن ذوي علاقـــة، أو اســـتغلال غياب القانـــون بشـــكل واع للحصول 
علـــى هـــذه المنافع”. ولـــم يتطرق قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم )1( لســـنة 2005 وتعديلاته 

لتعريـــف الفســـاد ولكنـــه حدد أشـــكاله كما ســـيرد لاحقاً.

2.2.2.1. مفهوم الفساد من وجهة نظر إقليمية:
عرفـــت الاتفاقيـــة العربيـــة لمكافحة الفســـاد بأنه ظاهـــرة إجراميـــة متعددة الأشـــكال ذات آثار 

ســـلبية على القيـــم الاخلاقيـــة والحياة السياســـية والنواحـــي الاقتصاديـــة والاجتماعية14.

تهدف الاتفاقية إلى:
• تعزيـــز التدابيـــر الراميـــة إلى الوقاية من الفســـاد ومكافحته وكشـــفه بكل أشـــكاله، وســـائر 	

الجرائـــم المتصلـــة به وملاحقـــة مرتكبيها.
• تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.	
• تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.	
• تشـــجيع الأفراد ومؤسســـات المجتمـــع المدني على المشـــاركة الفعالة في منع الفســـاد 	

ومكافحته.

3.2.2.1. مفهوم الفساد من وجهة نظر دولية15:
هنـــاك عـــدة تعريفـــات للفســـاد مـــن المؤسســـات والمنظمـــات الدوليـــة العاملـــة فـــي مجـــال 

مكافحـــة الفســـاد:

عرفـــه برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي بأنه “ إســـاءة اســـتخدام القـــوة الرســـمية أو المنصب 
أو الســـلطة للمنفعـــة الخاصـــة، ســـواء عـــن طريـــق الرشـــوة أو الابتـــزاز او اســـتغلال النفـــوذ أو 

المحســـوبية أو الغـــش أو تقديـــم إكراميـــات لتفعيـــل الخدمـــات أو عـــن طريـــق الاختـــاس.

أما البنك الدولي فعرفه بأنه “استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية”.

أمـــا منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة فعرفتـــه بأنـــه “اســـتغلال المصلحـــة العامة لتحقيـــق مصلحة 
خاصـــة” وعرفتـــه اكاديميـــة الإنتربـــول لمكافحـــة الفســـاد بأنـــه: “ أي تدبيـــر يتخـــذه أو يتقاعس 
عـــن اتخـــاذه الأشـــخاص أو المنظمـــات العامـــة أو الخاصة بما يشـــكل انتهاكاً للقوانيـــن أو خيانة 

للأمانة”.

أمـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي فقد وضـــع تعريفا للفســـاد الإداري جاء فيه إنه “ســـوء اســـتعمال 
الوظيفـــة العامـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مكســـب خـــاص، ويتحقـــق عندمـــا يقبـــل الموظف 

الرســـمي رشـــوة أو يطلبهـــا أو يبتزها”.
مـــع التركيـــز هنا على الفســـاد في القطاع العام، فيحدث الفســـاد عندما يقـــوم موظف بقبول 

.https://carjj.org/sites/default/files/achievements/ltfqy_lrby_lmkfh_lfsd.pdf، 2019/11/5 :14.  الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية
15.  حمد، أحمد. مصدر سابق.  ص 31-30.
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أو طلـــب أو ابتـــزاز أو رشـــوة، لتســـهيل عقـــد أو إجـــراء طـــرح منافســـة عامـــة، كمـــا يتـــم عندمـــا 
يعـــرض وكلاء أو وســـطاء لشـــركات أو أعمـــال خاصـــة تقديم رشـــوة للاســـتفادة من سياســـات 
أو إجـــراءات عامـــة للتغلـــب على المنافســـين، وتحقيـــق أرباح خارج إطـــار القوانيـــن المرعية، كما 
يمكـــن للفســـاد أن يحصـــل عـــن طريـــق اســـتغلال الوظيفـــة العامـــة دون اللجـــوء إلى الرشـــوة، 

وذلـــك بتعييـــن الأقارب أو ســـرقة أمـــوال الدولة.

وقـــد توســـع مفهـــوم الفســـاد ليشـــمل كل خـــروج عـــن القواعـــد القانونيـــة والقيم الإنســـانية 
المتعـــارف عليهـــا بشـــأن العمل الوظيفـــي، وبدأت تختلـــف تعريفات الفســـاد باختـــاف الزاوية 
التـــي ينظـــر مـــن خلالها إليه، فيعد فســـاداً كل ســـلوك انتهك أيا مـــن القواعـــد والضوابط التي 
يفرضهـــا النظـــام، كما يعد فســـاداً كل ســـلوك يهدد المصلحـــة العامة بخيانتها وعـــدم الالتزام 
بهـــا وذلـــك بتغليـــب المصلحـــة الخاصة علـــى المصلحـــة العامة، وكذلك أي إســـاءة لاســـتخدام 
الوظيفـــة العامة لتحقيق مكاســـب خاصة، وقد يتضمن مفهوم الفســـاد النيـــة والإرادة الآثمة 

التـــي تســـتهدف التكســـب من الوظيفـــة العامة بـــأي صورة16.

3.2.1. أشكال الفساد في فلسطين:
تمكنت فلســـطين كغيرها من الدول من وضع قانون لمكافحة الفســـاد، ولهذه الغاية أُنشـــئت 
هيئـــة مكافحـــة الفســـاد بموجـــب القـــرار بقانـــون رقم )7( لســـنة )2010( بشـــأن تعديـــل  قانون 
الكســـب غير المشـــروع رقـــم )1( لســـنة 2005م وتعديلاتـــه17، حيث حدد القانون الفلســـطيني 

الفســـاد بأنـــه: يعتبر فســـاداً لغايات تطبيق أحـــكام هذا القـــرار بقانون الجرائـــم المبينة أدناه: 

 :)Bribery( 1.  الرشوة
وتشـــمل طلب الرشـــوة، قبول الرشوة، عرض الرشوة سواء لنفســـه أو لغيره ولا تقتصر الرشوة 
علـــى البـــدل المادي وإنما تشـــمل هديـــة أو وعداً أو أيـــة منفعة أخرى ليقـــوم بعمل حق بحكم 

وظيفتـــه أو ليعمـــل عمـــاً غير حق أو ليمتنـــع عن عمل كان يجب أن يقوم بـــه بحكم وظيفته. 

:)Embezzlement( 2.  الاختلاس
كل موظـــف عمومـــي أدخـــل فـــي ذمته مـــا وكل إليه بحكـــم الوظيفـــة أو بموجـــب تكليف من 

رئيســـه أمـــر إدارتـــه أو جبايتـــه أو حفظـــه مـــن نقود وأشـــياء أخرى للدولـــة أو لأحد مـــن الناس.

:)Forgery and forfeiture( 3.  التزوير
تحريـــف مفتعـــل للحقيقـــة فـــي الوقائـــع والبيانـــات التي يـــراد إثباتها بصـــك او مخطـــوط يحتج 
بهمـــا، نجـــم أو يمكـــن أن ينجـــم عنه ضـــرر مادي أو معنـــوي، ويجب حتـــى تكتمل هـــذه الجريمة 

اســـتخدام هذا المســـتند أو الوثيقـــة المزورة.

:)Exploitation of office( 4.  استثمار الوظيفة
مـــن وكل إليـــه بيع أو شـــراء أو إدارة أمـــوال منقولة أو غير منقولة لحســـاب الدولة أو لحســـاب 
إدارة عامـــة، فاقتـــرف غشـــاً في أحد هذه الأعمـــال أو خالف الأحكام التي تســـري عليها إما لجر 

مغنـــم ذاتـــي أو مراعاة لفريق أو إضـــراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بـــالإدارة العامة.

https://www.aman-palestine.org/media- :)16.  الفســاد الإداري والمالــي: الواقــع والآثــار وســبل الحــد منــه. الموقــع الإلكترونــي للائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان
center/2045.html بتاريخ 2020/2/2. 

17.  القانــون الأصلــي، قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005. المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية. العــدد الثالــث والخمســون. فبرايــر 2005. رام اللــه- فلســطين. وجــرى 
تعديــل هــذا القانــون 6 مــرات بموجــب: قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005م، وقــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014م 
بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، وقــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2017م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، وقــرار بقانــون رقــم 
)37( لســنة 2018. وقــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، وقــرار بقانــون رقــم )27( لســنة 2019م بشــأن تعديــل 

قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه.
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:)Breach of trust( 5.  إساءة الائتمان
كل من ســـلم إليه على ســـبيل الأمانة أو الوكالة، ولأجل الإبراز والإعادة، أو لأجل الاســـتعمال 
علـــى صـــور معينـــة، أو لأجل الحفظ، أو لإجـــراء عمل - بأجر أو دون أجر- مـــا كان لغيره من أموال 
ونقـــود وأشـــياء، وأي ســـند، يتضمـــن تعهـــداً أو إبراء وبالجملـــة كل من وجد في يده شـــيء من 
هـــذا القبيـــل فكتمـــه أو بدله أو تصرف بـــه تصرف المالك أو اســـتهلكه أو أقـــدم على أي فعل 

يعـــد تعديـــاً أو امتنع عن تســـليمه لمن يلزم تســـليمه إليه.

 Complacency in carrying out office( القيـــام بواجبـــات الوظيفـــة التهـــاون فـــي    .6
:)duties

كل موظـــف تهـــاون بـــا ســـبب مشـــروع فـــي القيـــام بواجبـــات وظيفتـــه وتنفيـــذ أوامـــر أمـــره 
المســـتند فيهـــا إلـــى الأحكام القانونيـــة. وإذا لحق ضرر بمصالـــح الدولة من جراء هـــذا الإهمال، 

فإنـــه يتـــم معاقبتـــه مع ضمـــان قيمة هـــذا الضرر.

 Money Laundering Emanating from( 7.  غســـل الأمـــوال الناتجـــة عـــن جرائـــم فســـاد
:)Corruption Crimes

وفقاً للقرار بقانون رقم )20( لســـنة 2015م18 فإنه يعد مرتكباً لجريمة غســـل الأموال وتمويل 
الإرهـــاب كل من قام بأي فعـــل من الأفعال الآتية:

	1 اســـتبدال أو تحويـــل أو نقـــل الأمـــوال مـــن قبـــل أي شـــخص، وهو يعلـــم بأن هـــذه الأموال .
تشـــكل متحصـــات جريمـــة لغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه الأصل غيـــر المشـــروع لهـــذه الأموال، 
أو لمســـاعدة شـــخص متـــورط فـــي ارتـــكاب الجريمـــة الأصليـــة علـــى الإفـــات مـــن التبعات 

القانونيـــة المترتبـــة علـــى أفعاله.
	2 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو .

الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.
	3 ‌تملـــك الأمـــوال أو حيازتهـــا أو اســـتخدامها مـــن قبـــل أي شـــخص وهـــو يعلـــم فـــي وقـــت .

الاســـتلام أن هـــذه الأمـــوال هـــي متحصـــات جريمـــة لغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه الأصـــل غير 
المشـــروع لهـــذه الأمـــوال.

	4 ‌الاشـــتراك أو المســـاعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشـــورة أو النصح أو التســـهيل أو .
التواطؤ أو التســـتر أو الشـــروع في ارتـــكاب أي من الأفعال المنصـــوص عليها أعلاه. 

 :)Illicit gain( 8. الكسب غير المشروع
كل مـــال حصـــل عليـــه أحـــد الخاضعيـــن لأحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون، لنفســـه أو لغيـــره بســـبب 
اســـتغلال الوظيفـــة أو الصفـــة، ويعتبر كســـباً غير مشـــروع كل زيادة في الثروة تطـــرأ بعد تولي 
الخدمـــة أو قيـــام الصفة علـــى الخاضع لهذا القـــرار بقانون أو على زوجه أو علـــى أولاده القصر، 

متـــى كانـــت لا تتناســـب مـــع مواردهـــم، وعجز عن إثبـــات مصدر مشـــروع لها.

:)Influence Peddling( 9.  المتاجرة بالنفوذ
قيـــام الموظـــف أو أي شـــخص آخر، بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، بالتماس أو قبـــول أي مزية 
غيـــر مســـتحقة لصالحـــه أو لصالح شـــخص آخر، لكي يســـتغل ذلك الموظف أو الشـــخص نفوذه 
الفعلـــي أو المفتـــرض بهـــدف الحصول مـــن إدارة أو ســـلطة عمومية على مزية غير مســـتحقة.

18.  فلســطين: قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. الوقائــع الفلســطينية. عــدد ممتــاز 10. المنشــور بتاريــخ 2015/12/30. رام 
اللــه – فلســطين. 
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:)Misuse of Office( 10.  إساءة استعمال السلطة
قيـــام الموظـــف أو عـــدم قيامه بفعل مـــا، لدى الاطـــاع بوظائفه، بغرض الحصـــول على مزية 

غيـــر مســـتحقة لصالحه أو لصالح شـــخص أو كيان آخر، مما يشـــكل انتهـــاكاً للقوانين.

:)Acceptance of Favouritism and Nepotism( 11.  الواسطة والمحسوبية والمحاباة
قيـــام الموظـــف بعمل من أعمال وظيفتـــه أو امتناعه عن القيام بعمل مـــن أعمال وظيفته أو 
إخلالـــه بواجباتـــه نتيجـــة لرجـــاء أو توصية أو لاعتبـــارات غير مهنيـــة، كالانتماء الحزبـــي أو العائلي 

أو الدينـــي أو الجهوي.

12. عـــدم الإعـــان عـــن اســـتثمارات أو ممتلكات أو منافع تـــؤدي إلى تضارب فـــي المصالح 
 Failure to Reveal Investments، Property or Benefits that lead to a Conflict of(

:)Interest
الوضـــع أو الموقـــف الـــذي تتأثر فيـــه موضوعية واســـتقلالية قرار الموظف بمصلحة شـــخصية 
ماديـــة أو معنويـــة تهمـــه شـــخصياً أو أحـــد أقاربـــه أو أصدقائـــه المقربيـــن، أو عندما يتأثـــر أداؤه 
للوظيفـــة العامـــة باعتبـــارات شـــخصية مباشـــرة أو غير مباشـــرة، أو بمعرفتـــه بالمعلومات التي 

تتعلـــق بالقرار.

:)Obstruction of Justice( 13.  إعاقة سير العدالة
اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب أو الوعـــد بمزية غيـــر مســـتحقة أو عرضها أو 
منحهـــا للتحريـــض على الإدلاء بشـــهادة زور أو للتدخل فـــي الإدلاء بالشـــهادة أو تقديم الأدلة 
فـــي إجـــراءات تتعلق بارتكاب أفعـــال مجرّمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو اســـتخدام القوة 
البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب لعرقلـــة ســـير التحريـــات الجارية بشـــأن الأفعـــال المجرمة وفقاً 

لأحـــكام هذا القـــرار بقانون.

وردت لهيئة مكافحة الفســـاد شـــكوى مفادهـــا: قيام أحـــد المواطنين بمراجعة 
قلـــم المحكمـــة مـــن أجل تجديـــد كتاب بـــراءة الذمة، كان قـــد حصل عليـــه بتاريخ 
ســـابق، وظهـــر لموظـــف المحكمـــة خـــال عمليـــة تجديـــد التاريـــخ والفحـــص أن 
المواطـــن عليـــه مخالفات مرورية لم يتم تســـديدها خلاف الكتاب الســـابق الذي 

أُعطـــى لـــه والمختوم بختـــم المحكمة.
	1 ما هو الدور الواجب على الموظف الذي تلقى المعاملة؟.
	2 ما هو الإجراء الواجب اتخاذه من قبل المؤسسة والموظف؟.
	3 ما هي أشكال الفساد الواردة في هذه القضية؟.

حالة دراسية )1(: شبهة فساد في إحدى المحاكم



مكافحة الفساد | تحديات وحلول24

4.2.1. أسباب الفساد:  
هنالـــك العديد من الأســـباب التي تـــؤدي إلى وجود الفســـاد في المجتمعـــات، والتي يوضحها 

:)1( الشكل 

الشكل )1( أسباب الفساد في المجتمعات

أسباب الفساد

أسباب اقتصادية

تدني الأجور في 
القطاع العام

التضخم الإداري

نفوذ بعض المسؤولين 
الحكوميين

ضعف الحكومة

قلة معاقبة الفاسدين

ضعف المنظومة 
القضائية

الاحتلال

أسباب اجتماعية ثقافية

نمط الأعراف السائدة

الثقافة السائدة

أسباب سلوكية فردية

أولًا: الأسباب الاقتصادية: والتي تتمثل بما يأتي:
	1 تدنـــي الأجـــور فـــي القطـــاع العـــام: هناك علاقـــة عكســـية بين مســـتوى تدنـــي الأجور في .

القطـــاع العام وزيادة انتشـــار الفســـاد، مما قد يدفـــع بموظفي القطاع العام إلى تحســـين 
مســـتوى دخلهم مـــن خلال اســـتغلال وظائفهـــم الحكومية وأخذ الرشـــوة.

	2 التضخـــم الإداري: مـــن المعـــروف أن حجـــم الكـــوادر العاملـــة فـــي القطـــاع العـــام تفـــوق .
احتياجاتـــه، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تعقيـــد فـــي الإجـــراءات الإداريـــة وصعوبـــة الوصـــول إلـــى 
المواطنيـــن، بالإضافـــة إلـــى أن رواتـــب هـــذا الـــكادر قـــد تشـــكل عبئاً وهـــدراً لمـــوارد الدولة 

المحـــدودة.
	3 نفـــوذ ســـلطة بعـــض المســـؤولين الحكومييـــن: ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تدخلهـــم فـــي جميع .

أنشـــطة القطاع العام، وظهور أشـــكال الفســـاد. مثـــل التدخل في التعيينـــات، أو في تنفيذ 
واختيـــار العطـــاءات الحكومية، أو تســـيير المعامـــات وغيرهم.

ثانياً: الأسباب السياسية: والتي تتمثل فيما يأتي:
	1 ضعـــف الحكومـــة: يؤدي ضعـــف الحكومة إلـــى ظهور أشـــكال الفســـاد المختلفة، وضعف .

الحكومـــة يتمثـــل بعـــدة مؤشـــرات منها: غيـــاب المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني، وعدم 
الالتـــزام بمبـــدأ فصـــل الســـلطات، وتقييـــد الإعـــام، ومـــدى الشـــفافية أو الغمـــوض فـــي 
المعامـــات الحكوميـــة، ومـــدى الرقابة والمســـاءلة عن أنشـــطة الدولـــة المختلفة، ومدى 
ثقـــة المواطنيـــن بإجـــراءات الحكومة، وضعـــف الرقابة العامـــة، والتغييرات السياســـية التي 
قـــد تـــؤدي إلـــى وجود موظفيـــن لديهـــم ولاء سياســـي ومن دون كفـــاءة عاليـــة بالعمل. 
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	2 تبايـــن اهتمـــام الدولـــة بمحاربة الفســـاد: إذا لـــم تكن محاربة الفســـاد من أولـــى الأجندات .
التـــي تعمـــل عليهـــا الدولة، فمن الطبيعي أن تنتشـــر أشـــكال الفســـاد فيها.

	3 معاقبـــة الفاســـدين: علـــى الرغم من انتشـــار الفســـاد بشـــكل عـــام في فلســـطين وفق ما .
أشـــارت إليـــه العديد من الدراســـات والمســـوحات الإحصائية؛ إلا أنه مـــن الملاحظ قلة عدد 

الأفـــراد الذين يعاقبون بتهم الفســـاد.  
	4 ضعـــف المنظومـــة القضائيـــة: يعتبـــر القضـــاء العنـــوان الأول لإقامـــة العـــدل بيـــن النـــاس .

وصـــون الحقـــوق والحريـــات والمصلحـــة العامـــة، وضعـــف المنظومـــة القضائية قـــد يؤدي 
إلـــى تجاوزات في النصوص التشـــريعية، او عـــدم وضع العقوبات والجزاءات المناســـبة التي 
تضمـــن الـــردع، وعدم تفعيـــل الأنظمة المتعلقة بالمســـاءلة والمحاســـبة والرقابة، أو تدخل 

بعـــض المتنفذيـــن بتطويع الأنظمـــة والقوانيـــن لخدمة مصالحهم الشـــخصية.
	5 الاحتلال الإســـرائيلي: ســـاهم الاحتلال الإســـرائيلي في خلق بيئة مشـــجعة على الفســـاد، .

وتعزيـــز فســـاد الســـلطة الفلســـطينية واســـتغلاله لتحقيـــق مكاســـب سياســـية، لأن وجود 
الفســـاد يســـاعد على صرف الانتباه عن الآثار المدمرة الذي يلحقها الاحتلال بالفلسطينيين 

سياســـياً واقتصادياً واجتماعياً.

ثالثاً: الأسباب الاجتماعية أو الثقافية:
	1 نمط الأعراف والعلاقات بين أفراد المجتمع:.

والتـــي تتمثـــل بطبيعـــة العلاقـــات الســـائدة بيـــن الأفـــراد فـــي المجتمـــع، فعلى ســـبيل المثال 
مـــن الطبيعـــي جداَ أن يقـــوم موظف بمســـاعدة أو خدمة أو تســـهيل معاملات أحـــد أقاربه أو 
معارفه علماَ بأن هذه المســـاعدة أو التســـهيل قد تكون أحد أشـــكال الفســـاد وهي الواســـطة 

والمحسوبية.
	2 الثقافة السائدة:.

التـــي ترتبط بمدى انتشـــار الفســـاد والفاســـدين وقله المحاســـبين منهم، مما قـــد يخلق ثقافة 
خاطئـــة، وهي أن الفســـاد قد استشـــرى في جميع مناحـــي الحياة وهناك صعوبـــة في إيقافه.

	3 أسباب سلوكية فردية:.
تتعلق بعض أســـباب الفســـاد بشـــكل عام بســـلوك الفرد نفســـه بغض النظر عن نوع المنظمة 
التـــي يعمـــل فيهـــا أو المجتمـــع الـــذي يعيـــش فيـــه أو حتى مســـتوى الدخـــل والوضـــع المادي 
للموظـــف، حيـــث ترتبـــط بالمعتقـــدات الداخليـــة للإنســـان والتـــي قـــد يكـــون مرجعهـــا الجهـــل 
أو ضعـــف الـــوازع الدينـــي والأخلاقـــي، ممـــا يـــؤدي إلـــى ظهور ممارســـات الفســـاد بأشـــكالها 
المختلفـــة، ولا يـــكاد يخلـــو مجتمـــع من وجـــود حالات الفســـاد والتي تظهر ســـواء فـــي الدول 

النامية. أو  المتقدمـــة 
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حالة دراسية )2(: شبهة فساد في ديوان الموظفين العام

تـــم الإعلان في الجريـــدة اليومية عن الحاجة لوظيفة إدارية فـــي ديوان الموظفين 
العـــام، وتـــم تقديـــم الطلبات وفق الأصـــول ومن ثم تـــم فرزها وإجـــراء المقابلات، 
وفـــي أثنـــاء المقابلـــة تفاجـــأ أحـــد أعضاء لجنـــة المقابـــات أن هنـــاك متقدمـــاً حائزاً 
علـــى أعلـــى علامة فـــي الامتحـــان الكتابي وهـــي 50/49 وهـــذه العلامـــة الأولى 
فـــي تاريـــخ ديـــوان الموظفين العـــام، وأن ما لفت انتبـــاه عضو اللجنة أمـــران: الأول 
الضعـــف الكبيـــر للمتقدم فـــي المقابلـــة الشـــفهية، والثاني ســـكوت اللجنة وعدم 

أخذهـــا هـــذا الموضـــوع بعيـــن الاعتبار، رغـــم إثارته من ذلـــك العضو.
	1 ما هو توقعك بالجرم الذي يتنبأ به عضو اللجنة؟.
	2 ما هو الدور الذي يجدر القيام به من اللجنة؟.

5.2.1. الآثار المترتبة على انتشار الفساد:
تســـبب الفســـاد في حدوث المآسي لآلاف الملايين من البشـــر عبر التاريخ. ويحارب المصلحون 
وأصحـــاب الضمائـــر الحيـــة الفســـاد؛ للحد من آثـــاره المدمرة علـــى المجتمعات والـــدول وخفض 
مســـتويات الظلـــم المتولـــد عنـــه. ويلجـــأ المفســـدون إلـــى شـــتى الطـــرق والوســـائل للوصول 
إلـــى غاياتهـــم ممـــا يتســـبب في آثـــار ســـلبية سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيا علـــى المجتمعات 

والثقافـــات العالميـــة كمـــا يتضح في الشـــكل )2(.

الشكل )2(: الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفساد

آثار الفساد

الآثار الاجتماعية

الحد من المنافسة الانكشاف امام القوى الخارجيةالتعدي على حقوق الانسان

التاثير على صناع القرار

اثارة الفتن والحروب

تراجع العدالة الاجتماعية

تراجع الثقة بالمؤسسات

تراجع القيم الاخلاقية والانسانية

غسل الاموال ودعم التطرف

زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل

زيادة البطالة

خفض معدلات النمو الاقتصادي

الآثار السياسةالآثار الاقتصادية
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أولا: الآثار السياسية للفساد: 
تتجلى الآثار السياســـية للفســـاد فـــي العديد من المظاهـــر التي تؤثر على الـــدول وأمنها، ومن 

الآثار:  هذه 
	1 إثارة الفتن والحروب داخل المجتمعات وبين الدول:.

تعتبـــر الحـــروب الداخليـــة والخارجيـــة أســـوأ آثـــار الفســـاد، وقلمـــا حدثت حـــرب أو نـــزاع محلي أو 
خارجـــي لا يكـــون للفســـاد دور فيـــه، وترتفـــع معـــدلات الفســـاد في أزمنـــة النزاعـــات والحروب 
وصفقات الســـاح بســـبب تراخي الأنظمة واســـتخدام مبررات الأمن القومي والســـرية لتغطية 
ممارســـات الفســـاد، ويحـــاول المفســـدون دومـــاً التقـــرب للســـلطات بكافـــة أشـــكالها وإيجـــاد 
تحالـــف بيـــن المـــال والســـلطة ليتمكنوا من تنفيـــذ مآربهم، حتـــى لو اضطروا لاســـتخدام القوة 
والترهيـــب، ولـــو تســـبب هـــذا التحالف فـــي إزهاق حياة كثيـــر من البشـــر وتدمير البيئـــة والقيم.

	2 التأثير على صانع القرار السياسي:.
يـــؤدي الفســـاد إلـــى افتقـــار العقلانية عنـــد المســـؤولين الحكوميين الفاســـدين فـــي اتخاذهم 
للقـــرارات السياســـية التـــي تؤثـــر فـــي مصيـــر الدول، وهـــذا ناجـــم عن تركز الســـلطة لـــدى قمة 
جهـــاز الدولـــة وغيـــاب حكم القانـــون، مما يؤدي إلـــى اتخاذ قرارات سياســـية خطيـــرة من جانب 
المســـؤولين دون تشـــاور أو الاســـتفادة مـــن أجهـــزة الدولـــة ومراكـــز البحـــث وعـــن بدائل صنع 
القـــرارات وعـــن تكلفة كل منها، مما يـــؤدي إلى عقوبات دولية أو دفـــع تعويضات مالية يكون 

الشـــعب بأمس الحاجـــة إليها.

	3 الانكشاف أمام القوى الخارجية:.
يعمـــل الفســـاد علـــى إضعاف الدولـــة ويجعلها أكثر انكشـــافا أمـــام القوى الخارجيـــة فهو يقلل 
مـــن قدرتهـــا التفاوضية مع الدول والشـــركات الدولية، ويفتح الباب أمام تمرير هذه الشـــركات 
لعقـــود غيـــر متوازنـــة مع كبار المســـؤولين في هـــذه الدولة، ممـــا يحرم الدولة مـــن التأييد في 
المحافـــل الدوليـــة، كمـــا حصـــل مـــع رئيس الـــوزراء الماليزي الســـابق نجيـــب عبد الـــرازق، وتورط 

دول أخرى في الفســـاد فـــي ماليزيا.

ثانيا: الآثار الاقتصادية للفساد: 
يعتبـــر الفســـاد مـــن المعضلات التـــي تواجه الـــدول لما فيه مـــن هدر للمـــال والقدرات البشـــرية 
الموجـــودة فـــي الدول، والتي لا تســـاعد الـــدول على التطور والنمو والاســـتدامة فـــي مواردها 
ولذلك يترك الفســـاد العديد من الآثار الســـلبية على المجتمعات والدول ســـنذكر بعضاً منها19:

	1 خفض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية:.
يحـــاول الفاســـدون وضـــع العراقيـــل فـــي وجـــه الاســـتثمار للاســـتئثار بمجالاته وللحصـــول على 
مكاســـب غيـــر مشـــروعة، مما يرفـــع تكاليـــف الاســـتثمار ويخفض مســـتوياته ويشـــوه تركيبته. 
ويتســـبب الفســـاد أيضـــاً فـــي قصـــور تغطيـــة الخدمـــات الحكوميـــة والخاصـــة، وتـــردي البنيـــة 
الأساســـية ونوعيتهـــا مؤديـــاً إلـــى خفـــض معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي، بحيـــث تتركـــز هـــذه 
الاســـتثمارات في أيدي بعض المتنفذين نتيجة الفســـاد المستشـــري في المؤسســـات العامة، 

حيـــث إن العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة تعانـــي من تمركـــز المال فـــي شـــركات معينة.

19.  البسام، بسام بن عبد الله: الحوكمة في القطاع العام. معهد الإدارة العامة. الرياض- المملكة العربية السعودية. 2016. ص ص 107-103.
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	2 .:)Unemployment( زيادة البطالة
يقـــود خفـــض معدلات النمو الاقتصادي الناتج عن الفســـاد إلى تراجـــع معدلات نمو التوظيف 
وازديـــاد معدلات البطالة، ويؤدي الفســـاد بصورة مباشـــرة وغير مباشـــرة إلـــى انخفاض إنتاجية 
العمالـــة وتراجـــع الدخل، وينتج عن فســـاد التوظيف، تراجع مســـتويات الموائمـــة بين المهارات 
والوظائـــف ممـــا يخفـــض مـــن الإنتاجية ويقلـــل من معـــدلات نمو الناتـــج المحلـــي وخاصة في 

التوظيف على أســـاس الواســـطة والمحسوبية.

	3 زيادة الفقر )Poverty( وسوء توزيع الدخل ورفع تكاليف المعيشة:.
ترفـــع عمـــولات ومدفوعـــات الفســـاد مـــن تكاليـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة التـــي تضـــاف إلى 
أســـعار الســـلع والخدمات وتدفـــع معدلات التضخم وتكاليف المعيشـــة إلى مســـتويات أعلى، 
ويؤثـــر الفســـاد بدرجـــة أكبـــر علـــى الفقـــراء ويفاقـــم من معضـــات الفقر على شـــريحة واســـعة 
مـــن المجتمع، حيـــث يقود عدم اســـتطاعتهم دفع الرشـــاوى وضعف علاقاتهم بالمســـؤولين 
الحكومييـــن إلـــى فقدانهـــم كثيـــراً مـــن حقوقهـــم، مما يفاقـــم من معضـــات الفقـــر ويزيد من 
تبايـــن الدخـــول بيـــن الشـــرائح الاجتماعيـــة المختلفـــة وتنخفـــض عدالـــة توزيـــع الدخـــل بين هذه 

الشرائح.

	4 غسل الأموال )Money Laundering( ودعم التطرف:.
والصحيـــح أن هنـــاك فســـاداً أو غســـل أمـــوال موجـــوداً لـــدى كثيـــر من التجـــار ورجـــال الأعمال، 
إلا أن أغلـــب الدراســـات والمتابعـــات أثبتـــت ارتبـــاط هؤلاء بشـــبكة من السياســـيين الفاســـدين 
فـــي أي حكومـــة، إمـــا فـــي الداخـــل أو مدفوعـــة مـــن الخـــارج. وبالتالـــي، نجـــد أن غالبيـــة قضايا 
غســـل الأمـــوال لا يتم الكشـــف عنها بل التســـتر عليها، وتســـويفها؛ لأنها دائماً تكـــون مرتبطة 
بجهـــات سياســـية أو تشـــمل أفـــراداً محســـوبين علـــى الدولـــة، وعليـــه فإن غســـل الأمـــوال هو 
فســـاد سياســـي بصبغـــة اقتصاديـــة، لأنه حتـــى وإن جزمنـــا بأنه اقتصـــادي فإن طبيعـــة النظام 

السياســـي تســـاعد على انتشـــاره.

	5 .:)The Competition( الحد من المنافسة
هناك علاقة تبادلية بين الفســـاد والمنافســـة. فالســـوق الأقل تنافســـية، تتســـم بدرجة أعلى 
مـــن الفســـاد، لأنها تتيـــح لموظفـــي الحكومة الحصـــول على منافع مـــن خلال الرشـــاوى مثلًا. 
وقـــد تكـــون الأمـــور بصورة عكســـية؛ فقد يغـــري الفســـاد موظفـــي الحكومة بدعـــم الاحتكار. 
بمعنـــى أن الاحتـــكار صنيعـــة الفســـاد. وتحصـــل المنشـــآت علـــى فـــرص معوقة للتنافســـية عبر 
أكثـــر مـــن طريقة مثـــل التكتلات أو الاندمـــاج أو وضع عراقيـــل أمام المنشـــآت الجديدة لدخول 
الســـوق. وهنـــاك نمـــط آخـــر للعلاقـــة وهـــو التعاقـــد لتنفيـــذ مشـــاريع حكوميـــة. حيـــث تدفـــع 
الشـــركات رشـــاوى للحصـــول على المشـــاريع، فالفســـاد يعمل على منع شـــركات مـــن الدخول 

فـــي المناقصات.
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حالة دراسية )3(: شبهة فساد في دائرة المياه

حالة دراسية )4(: شبهة فساد في وزارة التربية والتعليم

ورد اتصـــال مـــن أحـــد المبلغيـــن لهيئـــة مكافحـــة الفســـاد يتلخـــص فـــي قيـــام 
أحـــد الموظفيـــن العامليـــن فـــي دائـــرة الميـــاه وبحكـــم عملـــه الوظيفـــي بإرغام 
الموظفيـــن العامليـــن تحـــت إمرتـــه بالقيـــام بأعمال التشـــطيبات لمنزلـــه الخاص، 
كمـــا تـــم توصيـــف موقـــع العقـــار وتـــم إعـــام الهيئـــة بموقـــع العمـــل وأن أحـــد 

العامليـــن فـــي مقـــر الأشـــغال منـــذ يوميـــن تقريبا.
	1 ما هو الدور الواجب على الهيئة القيام به؟.
	2 باعتقادك كيف يمكن التثبت من صحة البلاغ؟.
	3 ما هي أشكال الفساد الواردة في هذه القضية؟.

يعمـــل )س( فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، وهـــو المســـؤول المباشـــر عـــن المنـــح 
التعليميـــة للدراســـات العليـــا فـــي الخـــارج. تقدم لإحـــدى المنـــح 10 طلاب ممن 
انطبقـــت عليهـــم المعاييـــر والشـــروط المطلوبـــة، والمطلـــوب قبـــول 3 طـــاب 
فقـــط. وكانت تقســـيمة الطلاب حســـب المنطقة: 6 من مـــدن الجنوب، و4 من 
مـــدن شـــمال الضفـــة. إثنان منهم مـــن ذات القرية التي يســـكنها الموظف وهي 
إحدى قرى الشـــمال. وعنـــد إعلان النتيجة تبين أن الطـــاب المقبولين وعددهم 

3 كلهـــم مـــن الشـــمال واثنان منهم من ســـكان قريـــة الموظف
	1 ما هي أشكال الفساد الواردة في القضية؟.
	2 لماذا ينشأ مثل هذا النوع من الفساد حسب رأيك؟.
	3 مـــاذا يتوجـــب علـــى الطـــاب الســـبعة الذين لـــم يقبلـــوا فعله بعـــد علمهم .

بالنتيجـــة بالحيثيـــات التـــي ذكرنا؟
	4 ماذا يتوجب على المسؤولين في الوزارة فعله بعد علمهم بالحادثة؟.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية للفساد: 
	1 .:)Human Rights( التعدي على حقوق الإنسان

يقود انتشـــار الفســـاد وقوة المفســـدين وتحالفهم مع الســـلطة إلى اســـتخدام كافة الوسائل 
للوصـــول إلـــى أهدافهم بما في ذلـــك القتل والتعذيب والتعدي على الأعراض وســـجن الأبرياء 
والفقـــراء، وتكثـــر في الدول الفاســـدة حالات الظلـــم والتعدي على حقوق الإنســـان، وحتى لو 
لـــم تحـــدث هـــذه المظالم فإن الفســـاد بحد ذاتـــه يمثل تحديـــاً قوياً لحقوق الإنســـان من خلال 

الإضـــرار بأحـــوال وحقوق الضعفاء والتـــي يقوم بها المتجاوزون والمعتدون الفاســـدون.
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	2 تراجع مستويات العدالة الاجتماعية:.
تتراجـــع مســـتويات العدالـــة الاجتماعية والمســـاواة بيـــن أفراد الأمة بســـبب الفســـاد، مما قد 

يولـــد حنقـــاً أو غيظـــاً بين شـــرائح المجتمع ويهدد الســـلم الاجتماعي والاســـتقرار السياســـي.

	3 تراجع الثقة بالمؤسسات:.
تعتبـــر فعاليـــة المؤسســـات الحكومية مـــن المتطلبات الأساســـية للتنمية والعدالـــة، وتتطلب 
فعاليـــة الأنظمـــة الحكوميـــة ثقـــة المجتمـــع بالمؤسســـات الحكوميـــة وقدرتهـــا علـــى تنفيـــذ 

البرامـــج الحكوميـــة بأمانـــة وإخلاص.

	4 تراجع القيم الأخلاقية والإنسانية:.
المتمثـــل بمجمـــل الانحرافـــات الأخلاقية والســـلوكية المتعلقة بســـلوك الموظف الشـــخصي 
وتصرفاته، كأن يســـتغل الســـلطة لتحقيق مآرب شـــخصية له على حســـاب المصلحة العامة أو 
أن يمارس المحســـوبية بشـــكلها الاجتماعي الذي يســـمى بالمحاباة الشـــخصية دون النظر إلى 

اعتبارات الكفـــاءة والجدارة.

6.2.1. الإطار المفاهيمي للعلاقة بين حقوق الإنسان والفساد بأنواعه:
 آثار الفســـاد لا يمكن أن توصف إلا بالســـلبية وســـلبياتها متجلية في انعكاســـها على منظومة 
القيـــم والاخـــاق والحقـــوق التي لا بد للإنســـان ان يتمتع بهـــا حتى يكون لبنـــة صالحة وفاعله 
فـــي مجتمعـــه وبيئتـــه ودولتـــه والعالـــم أجمع، لذلـــك تبـــرز أهمية الربـــط بين الفســـاد وحقوق 

الإنســـان من حيـــث تأثير الأولى الســـلبي علـــى التمتع بالثانية بشـــكل لائق.

1.6.2.1. تعريف حقوق الإنسان:
حقـــوق الإنســـان متأصلـــه فـــي جميع البشـــر مهما كانـــت جنســـيتهم أو مكان إقامتهـــم أو نوع 
جنســـهم أو أصلهـــم الوطنـــي أو العرقـــي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. وللبشـــر 
جميعـــا الحـــق في الحصول على الحقوق الإنســـانية على قدم المســـاواة وبـــدون تمييز وجميع 
هـــذه الحقـــوق مترابطـــة ومتآزرة وغيـــر قابلـــه للتجزئـــة20. وهذه الحقـــوق مضمونـــة بالقوانين 
والمعاهـــدات الدوليـــة ذات الصلـــة، فالقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان يرتـــب التزامـــات مع 
الحكومـــة بالعمـــل بطـــرق معينـــه أو الامتناع عـــن أعمال معينه مـــن أجل تعزيـــز وحماية حقوق 
الإنســـان والحريات الأساســـية الخاصة بالأفراد أو الجماعات وهـــذه الحقوق عالمية وغير قابلة 
للتصـــرف ومـــا تؤكـــده المواثيـــق الدولية مثـــل الاعـــان العالمي لحقـــوق الإنســـان والعهدين 
الدولييـــن )اللذيـــن يتبعـــان هيكل الإعلان العالمي لحقوق الانســـان بخصـــوص الحقوق المدنية 
والسياســـية والثقافيـــة والاقتصاديـــة( وغيرهـــا مـــن المواثيـــق والقـــرارات الصـــادرة عـــن الأمم 
المتحـــدة وهـــذا يعني أنه يتوجب على الـــدول الالتزام بالوفاء بهذه الحقـــوق بأن تتخذ إجراءات 

إيجابيـــة لتيســـير التمتع بالحقوق الأساســـية21. 
وحقـــوق الإنســـان يقصـــد بها الميـــزات أو المصالـــح أو الحريات التـــي يتوقعها الفـــرد والجماعة 
مـــن المجتمـــع ومـــن الدولـــة، والحقـــوق مـــن وجهة نظـــر القانـــون هي الســـلطة التـــي يخولها 

القانـــون لشـــخص لتمكينـــه مـــن القيام بأعمـــال معينـــة يعترف بهـــا القانون.

www.ohchr.org :20.  الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
21.  نفس المصدر السابق.
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2.6.2.1. آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان:
إن الصلة بين حقوق الإنســـان والفســـاد يمكـــن أن تنعقد بطريقتين مختلفتيـــن: إحداهما يمكن 
أن يحـــدث من خلالها انتهاك حقوق الإنســـان بســـبب فعل مـــن أفعال الفســـاد، والثانية يمكن 
أن يحـــدث مـــن خلالها الانتهاك بســـبب تدابيـــر مكافحة الفســـاد22.  الطريقة الأولـــى المذكورة 
يمكـــن ان تتجلـــى فـــي أكثر مـــن مثال، حيـــث أن الرشـــوة يمكن أن يرتكـــب متعاطيهـــا انتهاكات 
تشـــمل الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة كالحـــق فـــي العمـــل والغـــذاء والصحـــة والتعليـــم 
والســـكن والحق في الخدمة العامة والتنمية ومبدأ عدم التمييز، كما يشـــمل الحقوق المدنية 
والسياســـية كالحـــق فـــي محاكمـــة عادلـــه والحق في المشـــاركة في الشـــأن العـــام23.  ان هذا 
مـــؤداه انتهـــاك الحـــق في الحيـــاة، فعدم الحصـــول على الغذاء والـــدواء والســـكن والمحاكمة 
العادلـــة وغيرهـــا قد تتســـبب في هـــاك الإنســـان وفقدانه لمقومـــات حياته الكريمـــة ويصبح 
عرضـــه للمذلـــة والمهانـــة والفقـــر والمـــرض التي تؤدي مـــع غيرها مـــن العوامل الشـــبيهة إلى 

ظـــروف تســـتحيل معها الحياه المنشـــودة التـــي تصان فيها حقوق الإنســـان.
إن هذا الأمر يعرف بالأثر الســـلبي على الأفراد حيث تتعرض حقوق الفرد المتأثر بالفســـاد لانتهاك 
مباشـــر، ويمكن أن يؤدي الفســـاد إلى انتهاك جملة من حقوق الإنســـان تبعا للسياق الذي يحدث 
فيـــه الفســـاد، كمـــا أن الخدمـــات العامـــة المقدمة للمواطن يؤثر الفســـاد فيها ســـلبا على صعيد 
التمييـــز بيـــن فـــرد وآخر، إضافة إلى أن للفســـاد تأثيرا غير مباشـــر علـــى الأفراد24.  ومثالـــه أن تواطؤ  
هيئـــة محلية معينة على شـــق طريق بخلاف المصلحة العامـــة للمواطنين بهدف تعظيم منفعة 

لشـــخص متنفذ على حســـاب افراد آخرين يقع تأثيره غير المباشـــر على هؤلاء الأفراد.
وهـــذا الأثـــر الســـلبي يضـــر بالأفـــراد وينعكـــس أثـــره علـــى المجموعة أيضـــاً تحت مســـمى”الأثر 
الســـلبي الجماعي”، فاستبعاد الفقراء والفئات المهمشـــة من الحصول على السلع والخدمات 
التـــي توفرهـــا الحكومـــة، أو عـــدم تمكنهـــم مـــن اللجوء إلى القضاء بســـبب ممارســـة شـــكل أو 
أكثر من أشـــكال الفســـاد يُعـــد انتهاكا خطيـــرا لحقوقهـــم وإمكانية تمتعهم بحقوق متســـاوية 
مـــع فئـــات أخـــرى أكثر قـــدرةً ونفـــوذاً. ومثال ذلـــك: إذا كان حق الفئـــات الضعيفة فـــي التعليم 
منتهـــكاً فعـــاً بســـبب شـــروط الوصـــول التمييزيـــة، فإن ســـعي مســـؤول للحصول على رشـــوة 

منهـــم يزيد فـــي حجم معاناتهـــم وانتهـــاك حقوقهم25.
إن الأثريـــن الفـــردي والجماعـــي ســـينتجان ولا شـــك أثـــراً ســـلبياً علـــى المجتمـــع ككل، علـــى 
المســـتويين الوطنـــي والدولـــي، وهـــذا ينعكس علـــى حقوق الإنســـان في شـــقيها الاجتماعي 
والاقتصادي والمدني والسياسي، فعلى الصعيد الأول إن الفساد سيكون المعيق الأساسي 
أمـــام التنميـــة والازدهـــار، وفي الجانب الآخر المدني السياســـي ســـيكون الأثر بالغاً على شـــكل 
النظـــام السياســـي وثقة النـــاس في المؤسســـة الحاكمة26.  تلـــك الثقة التي ســـتفقد، ويفقد 
معهـــا الانتماء الصـــادق والحرص على المصلحـــة الوطنية العليا “المصلحـــة العامة” مما يترتب 

عليـــة تصدع العقـــد الاجتماعي وســـيادة القانون.
أمـــا الطريقـــة الثانية التـــي يمكن أن يحدث من خلالها الانتهاك بســـبب تدابير مكافحة الفســـاد 
التـــي يمكـــن أن نصوغها بأســـلوب آخر هـــو مكافحة الفســـاد مع صون حقوق الإنســـان. إن هذا 
الأمـــر غايـــة فـــي الأهميـــة علـــى المســـتويين الدولـــي والمحلـــي وذلـــك حتـــى لا يقـــع في فخ 

انتهاك حقوق الإنســـان بحجـــة حمايتها.

22.  نفس المصدر السابق. ص 6.
23.  نفس المصدر السابق. ص8-6.

24.  نفس المصدر السابق. ص 8.
25.  نفس المصدر السابق. ص9.

26.   نفس المصدر السابق. ص9.
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حالة دراسية )5(: شبهة فساد في وزارة الصحة

يعمـــل )أ( مديـــراً إداريـــاً وماليـــاً فـــي وزارة الصحـــة، ومـــن ضمـــن مهامـــه متابعـــة 
التحويـــات الطبيـــة إلـــى خـــارج المستشـــفيات الحكوميـــة، جاءتـــه إحـــدى الأمهات 
وهـــي أرملة ومـــن ذوي الدخل المحدود تســـال عـــن تحويلة ابنهـــا المريض، والذي 
يحتـــاج إلـــى العلاج في الخـــارج فأخبرها أن أمامهـــا حالات عديدة وقـــد يحتاج الأمر 
مـــدة تزيـــد علـــى ســـتة أشـــهر، إلا أنـــه ونظـــراً لمعرفتـــه بحالهـــا وأنها مـــن منطقته 
ســـوف يســـاعدها لتقديـــم دور ابنها، وطلـــب منها مبلغـــاً من المال للقيـــام بذلك، 
واقناع المســـؤول المباشـــر بالموضوع. فأعطته المبلغة مكرهةً أملًا في الحصول 

علـــى التحويلـــة الطبيـــة في أســـرع وقت.
	1 مـــن خـــال التدقيـــق فـــي حيثيـــات الحالـــة مـــاذا كان يجـــب علـــى الموظف أن .

؟ يفعل
	2 ما هي أشكال الفساد الواردة في القضية؟.
	3 لو كنت مكان الأم ماذا تفعل؟ .

3.6.2.1. أهمية الربط بين التمتع بحقوق الإنسان وآثار الفساد:
إن التعامـــل مـــع الفســـاد بمقاربـــة مبنيـــة على أســـاس حقوق الإنســـان ينطلق من أن الفســـاد 
بأشـــكاله المختلفـــة يعد انتهـــاكا جليا صريحاً لحقوق الإنســـان مما يعني تعـــرض مصالح الأفراد 
والجماعـــات والمجتمـــع إلـــى الأذى والضرر، إن التعاطـــي مع هذه المقاربة بـــروح إيجابية يمكن 
أن يكـــون حافـــزا ودافعا إلى كســـب دعم العديـــد من الفئات وتأييدها لجهود مكافحة الفســـاد 
ســـيما مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان والمؤسســـات الإعلاميـــة 
والبرلمانييـــن والموظفيـــن العمومييـــن والقضـــاة والمحامين ورجـــال الاعمال، وهـــذا الاهتمام 
بـــدوره يـــؤدي إلـــى تحســـين أوضـــاع حقـــوق الإنســـان و يفتـــح آفاقا جديـــدة للعمل فـــي مجال 

مكافحة الفســـاد27. 

إن أوجـــه التشـــابه بيـــن المبـــادئ الأساســـية لمكافحـــة الفســـاد مثـــل )المشـــاركة والشـــفافية 
والحصـــول علـــى المعلومـــات والمســـاءلة( ونطـــاق حقوق الإنســـان مثـــل )حرية التعبيـــر وحرية 
وســـائط الاعـــام والحـــق فـــي الحصول علـــى المعلومـــات ومبدأ عـــدم التمييـــز( والربـــط بينها 
جميعـــا أداة ناجعـــة لمكافحـــة الفســـاد، وفـــي الوقـــت الـــذي تعني فيـــه مكافحة الفســـاد عن 
طريـــق القانـــون الجنائـــي والقانـــون المدنـــي اتخـــاذ تدابيـــر قمعيـــة وتصحيحيـــة فـــإن النهـــوض 

بحقـــوق الإنســـان وتعزيزهـــا تدبيـــر وقائـــي لمكافحة الفســـاد28. 

وفـــي هـــذا الإطار لا بد من الإشـــارة إلـــى دور الدولة لضمـــان اتخاذ ما يلزم مـــن تدابير للتصدي 
لانعكاســـات وآثار الفســـاد علـــى منظومة حقوق الإنســـان، الأمر الذي أكدتـــه الفقرة )34( من 
اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد التي جاء فيها: إنـــه يتعين على كل دولة اتخاذ تدابير 

27.   المفــوض العــام لحقــوق الإنســان فــي الأردن ورئيــس الفريــق الدولــي المخصــص للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مقــال بعنــوان الفســاد وحقــوق 
الإنســان مقاربــه جديــدة منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لصحيفــه الغــد الأردنيــة www.alghad.com بتاريــخ 15 كانــون الأول 2008 الســاعة 12. 2018/8/7.

28.   التقرير النهائي للجنه الاستشارية. مصدر سابق. ص13-12.
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حالة دراسية )6(: شبهة فساد في الضابطة الجمركية

يعمـــل )أ( موظفا بالضابطة الجمركية وأثناء ممارســـته مهامـــه الاعتيادية مع بعض 
الموظفيـــن الآخريـــن قـــام بإيقـــاف مركبـــة تجاريـــة لفحـــص الأوراق الثبوتيـــة الخاصة 
بالمركبة وشـــهادة الإرســـالية الخاصة بالبضاعة التي تحملها المركبة. حاول الســـائق 
التملـــص والمماطلـــة فـــي إعطائها للموظـــف بهـــدف التغاضي عنـــه وعدم فحص 

أوراقـــه وبضاعتـــه وإبلاغ المســـؤولين أن أوراقه وبضاعته ســـليمة.
قبـــل الموظـــف الرشـــوة مـــن أجـــل الســـماح للمركبـــة بالمـــرور بحجـــة أن الأوراق 
المطلوبـــة ســـليمة ووفـــق القانـــون. فـــي هـــذه اللحظـــة كان الموظـــف )ع( يقف 
قريباً وســـمع وشـــاهد ما دار بين الطرفين فأبلغ الضابط المســـؤول مباشـــرة واتخذ 

الإجـــراء المناســـب بحـــق الموظف)أ( والســـائق.
	1 ما هي أشكال الفساد الواردة في القضية؟.
	2 ما هي أشكال النزاهة الواردة في القضية؟.
	3 من الذي تجب معاقبته في هذه الحالة الموظف )أ( أم السائق؟.

للتصـــدي لانعكاســـات الفســـاد، حيثمـــا تســـنى التأكد مـــن أن انتهـــاك حقوق الإنســـان ناتج عن 
الفســـاد وجـــب علـــى الدولة اتخـــاذ التدابير المناســـبة. وهذا يعنـــي تحمل الدولة لمســـؤولياتها 
وكذلـــك امتناعهـــا عن التورط في الفســـاد أيا كان شـــكله لتفادي انتهاك حقوق الإنســـان. كما 
أنهـــا مســـؤولة أمـــام المجتمـــع الدولي عـــن هـــذه الانتهـــاكات ومطالبة باتخـــاذ كافـــة التدابير 

القضائيـــة وغير القضائية لتنفيـــذ التزاماتها29. 

إن الربـــط بيـــن الفســـاد وانتهـــاك حقوق الإنســـان وإبـــراز آثار ذلك علـــى الفـــرد والمجتمع بصفة 
عامـــة قد يســـهم فـــي فهم هذه الآثار ســـيما فـــي بعدها الإنســـاني وانعكاســـاتها الاجتماعية 
ويمكـــن أن يســـهم فـــي جعـــل الفســـاد قضية مـــن قضايا الاهتمـــام العـــام وبذلك يصبـــح الأثر 
الاجتماعـــي للفســـاد مرئيـــا وهـــذا مـــا ينشـــر الوعي فـــي المجتمـــع لما لهـــذا الوبـــاء والبلاء من 
انعكاســـات ممـــا يولـــد تحالفـــات جديـــدة لمكافحتـــه30. وهـــذا بـــدوره يـــؤدي إلـــى حركـــة فـــي 
المجتمـــع تضـــم تحالفـــا عريضا من المؤسســـات والأفـــراد والأكاديميين من مختلـــف قطاعات 
العمـــل علـــى مختلف الصعـــد التوعويـــة والتثقيفيـــة والقانونيـــة والقضائية، ويدفع بالســـلطة 
التنفيذيـــة للتعاطـــي الإيجابـــي معـــه بهدف حمايـــة النظام العـــام والأمن والســـلم الاجتماعي 
وتحقيـــق الاســـتقرار السياســـي والاقتصادي ودفع عجلـــة التنمية والتطور فـــي إطار بيئة عمل 
إيجابيـــة بعيـــدة عـــن الفســـاد وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان، وهذا مـــا نتطلـــع إليه في فلســـطين 
وفـــي كل بـــاد العرب والمســـلمين حتـــى نضع أقدامنـــا على أعتـــاب التطور والحضـــارة وتصبح 

لنا شـــخصيتنا الدوليـــة المعتبرة. 

29.   نفس المصدر السابق. ص -12 13.
30.  نفس المصدر السابق. ص12.
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3.1 حجم الفساد ومدى انتشاره في دول العالم:
بلغـــت تكلفة الفســـاد فـــي العام 2018 نحو 2.6 تريليون دولار. وهو ما يســـاوي %5 من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي. منهـــا نحـــو تريليـــون دولار ســـنويًا رشـــاوى التي يدفعهـــا الأفراد 

والشـــركات حول العالم.

أمـــا فيمـــا يتعلق بانتشـــار الفســـاد في العالـــم فإن منظمـــة الشـــفافية الدولية31  تصـــدر تقريراً 
ســـنوياً وهـــو مؤشـــر مـــدركات الفســـاد )Corruption Perceptions Index(، الـــذي يقيـــس 
مســـتويات الفســـاد فـــي القطـــاع العـــام فـــي 180 دولة. علـــى مقياس يتـــراوح بين )0 فاســـد 

جـــداً( و )100 خـــالٍ تمامـــاً من الفســـاد(.

حيـــث تشـــكل هـــذه المنظمـــة حركـــة عالميـــة تتمثـــل رؤيتها فـــي: عالم خـــال من الفســـاد على 
مســـتوى الحكومـــات، وأوســـاط الأعمال، والمجتمـــع المدني والحيـــاة اليومية للنـــاس، وتقود 

المنظمـــة جهـــود مكافحـــة الفســـاد، ولهـــا أكثر من فـــرع في أنحـــاء العالم. 

وتعكـــس نتائـــج المؤشـــر صـــورة قاتمـــة؛ حيـــث إن أكثـــر مـــن ثلثي الـــدول تقـــل درجتهـــا عن 50 
نقطـــة، وبلـــغ معدل الدرجـــات 43 نقطة. والأســـوأ يكمن فـــي أن الأغلبية الســـاحقة للدول لم 
تُحـــرز ســـوى تقـــدم طفيـــف أو لم تحـــرز أي تقـــدم يذكر. فمنذ عـــام 2012 لم تُحقق ســـوى 22 

دولـــة تقدمـــا ملحوظـــاً في هذا المؤشـــر، فيمـــا تراجعـــت 21 دولة بشـــكل ملحوظ. 

وحيـــث إن أكثـــر مـــن ثلثي الـــدول تُعاني من مظاهر الفســـاد بما فيها العديد مـــن الاقتصاديات 
المتقدمـــة فـــي العالـــم ومـــن الركـــود أو التراجـــع في جهود مكافحة الفســـاد، حســـب مؤشـــر 
مـــدركات الفســـاد لعـــام 2019. وللحـــد مـــن الفســـاد واســـتعادة الثقة فـــي السياســـة، توصي 
منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة الحكومـــات بتعزيـــز الضوابـــط وتشـــجيع الفصـــل بيـــن الســـلطات، 
وضبـــط التمويـــل السياســـي لمنـــع الإفـــراط فـــي المـــال والنفـــوذ فـــي السياســـة، ومعالجـــة 
المعاملـــة التفضيليـــة للضمـــان بأن الميزانيـــات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشـــخصية 
أو المنحـــازة للمصالـــح الخاصـــة، ومعالجـــة تضـــارب المصالـــح، وتعزيـــز النزاهـــة فـــي الانتخابات، 

وحمايـــة المواطنيـــن وحمايـــة الناشـــطين والمُبلغيـــن عـــن الفســـاد والصحفيين. 

وكمـــا ترى “باتريشـــا موريرا” المديرة التنفيذيـــة للمنظمة فإنه “ينخر الفســـاد في الديمقراطية 
شـــيئاً فشـــيئاً ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة ينال فيها الفســـاد من المؤسســـات 
الديمقراطيـــة فتصبـــح ضعيفـــة وأقل قدرة علـــى مكافحته. “كمـــا اعتبر “غوتيريـــش” أمين عام 
الأمـــم المتحدة بأن “الفســـاد موجود في جميع البلدان، غنية وفقيرة، في الشـــمال والجنوب، 

ونامية”.  متطورة 

.www.transparency.org :31.  الموقع الإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية

باستخدام الشبكة العنكبوتية أُدخل على موقع منظمة الشفافية الدولية
https://www.transparency.org

وتعرف على أحدث تقارير الفساد في دول العالم.
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ويوضـــح الجـــدول )2( ترتيـــب الدول على مؤشـــر مدركات الفســـاد في العـــام 2018، ويتبين 
مـــن الجدول مـــا يأتي:

أول 10 دول حصلـــت علـــى أعلـــى المراتـــب هـــي: الدنمـــارك، ونيوزلنـــدا، وفنلندا، وســـنغافورة، 
والســـويد، وسويســـرا، والنرويـــج، وهولنـــدا، وألمانيا، ولوكســـمبورغ. حيث حصلـــت على درجات 

فأعلى.   80%

هنالـــك 19 دولـــة حصلـــت علـــى %20 فأقـــل، وهـــي: كمبوديـــا، وتشـــاد، والعـــراق، وبوروندي، 
والكونغـــو، وتركمانســـتان، والكونغـــو الديموقراطيـــة، وغينيـــا بيســـاو، وهايتي، وليبيـــا، وكوريا 
الشـــمالية، وأفغانســـتان، وغينيـــا الاســـتوائية، والســـودان، وفنزويلا، واليمن، وســـوريا، وجنوب 
الســـودان، والصومال. وهي دول تشـــهد نزاعات مســـلحة طاحنة وتعاني من الاحتلال والفقر، 
مثـــل الصومـــال التـــي احتلـــت الموقع الأخير علـــى القائمة على مســـتوى العالـــم كذلك احتلت 

العـــراق والســـودان وأفغانســـتان مســـتويات متدنية جدا.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن فلســـطين غيـــر مدرجة على مؤشـــر مـــدركات الفســـاد علـــى الرغم من 
إدراجهـــا فـــي الأعـــوام 2003-2005 حيـــث حصلـــت فـــي حينها علـــى المرتبـــة 78 و107 و108 
علـــى التوالـــي. وقد جاء هذا بنـــاء على طلب من الائتـــاف من أجل النزاهة والمســـاءلة “أمان” 
الـــذي يرى أن مؤشـــر منظمة الشـــفافية الدولية يقيس بشـــكل أساســـي الأوضـــاع ذات الصلة 
فـــي دول ذات ســـيادة تتحكـــم حكوماتهـــا الوطنيـــة بمجريات الأمـــور فيها علـــى العكس تماما 
مـــن فلســـطين، حيث لا تتوفـــر مقومات وركائز الدولة الفلســـطينية بســـبب اســـتمرار الاحتلال 
الإســـرائيلي ولا تزال الســـلطة الفلســـطينية الوطنية منقوصة الســـيادة. الأمر الذي لا يســـمح 
للأطـــراف الفنيـــة المعنيـــة توفير مســـوحات ودراســـات شـــاملة وحقيقية لاعتمادهـــا من قبل 

المؤشر.

وعليـــه فقـــد عملـــت مؤسســـة “أمـــان” علـــى تطويـــر “مقيـــاس النزاهـــة الفلســـطيني”، وهـــو 
مؤشـــر خاص بفلســـطين يعمل علـــى توطين المؤشـــر العالمي آخـــذاً بعين الاعتبـــار الخصوصية 
الفلســـطينية، الأمر الذي من شـــأنه أن يســـاهم في تتبع ورقابة وضع الفســـاد في فلســـطين. 
وبالتالـــي، الفهـــم الأفضـــل لحيثياتـــه واقتـــراح التدخـــات المطلوبة للحـــد منه ســـواء كان على 
صعيد التشـــريعات أو السياســـات أو التدابير، وفوق ذلك كله الإرادة السياســـية التي في حالة 
توفرهـــا يمكـــن إنجـــاح هذه التدخلات. ويعـــد هذا المقياس توصيفـــاً دورياً لواقع نظـــام النزاهة 
فـــي فلســـطين فـــي مكوناتـــه التـــي تشـــمل القطـــاع الحكومـــي أو العـــام والأهلـــي والخاص. 
وقـــد تـــم بنائـــه على عـــدد من المؤشـــرات التـــي طرحتها مؤسســـة أمـــان بالاعتمـــاد على عدد 
مـــن المعاييـــر الأساســـية المتعارف عليهـــا دوليـــاً ذات العلاقـــة بالمبادئ والأســـس والأحكام 
الـــواردة فـــي اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد. إضافة إلى مؤشـــرات تتعلق بمبادئ 
الشـــفافية ونظـــم المســـاءلة وقيـــم النزاهـــة فـــي إدارة الشـــأن العـــام التـــي أعدتهـــا منظمـــة 
الشـــفافية الدوليـــة وقامت “أمـــان” بتوطينها فلســـطينياً. ويُعد المقياس بمثابـــة أداة لقياس 
واقـــع مناعـــة مؤسســـات الدولـــة في مواجهة الفســـاد في فلســـطين باســـتخدام 72 مؤشـــراً 
لحســـاب علامـــة المقيـــاس، وحصـــل المقياس فـــي العام 2018 علـــى علامـــة 556 علامة من 

أصـــل 1000 علامة.
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4.1 دور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد32:
شـــرع اللـــه الديـــن الإســـامي ليكون خاتمـــة الرســـالات الســـماوية، وقد جعـــل الله هـــذا الدين 
منهاجـــاً للحيـــاة الدنيـــا وصالحـــاً لـــكل زمان ومـــكان، ونجاة للمســـلم فـــي الآخرة من عـــذاب النار 
وســـبباً لدخـــول الجنّة. كما نظم هذا الدين علاقة المســـلم بربه، وعلاقته مع نفســـه، وعلاقته 
مـــع الآخريـــن، ودوره في المجتمع بشـــكل عام. وأن مـــا حرمّه الله هو لحكمـــة يعلمها عز وجل، 
وفـــي ذات الوقـــت هـــي لمصلحـــة المســـلم والمجتمع بشـــكل عـــام. ومن هنـــا فقد حـــرّم الله 
الضرر بكل أشـــكاله ســـواء للمســـلم نفســـه أو للآخريـــن. وفـــي ذات الوقت يثاب المســـلم على 

التزامـــه وتحريمه لمـــا حرمه الله.

ومن ســـماحة الشـــريعة الإســـامية أنها كفلت للناس حفظ الأساســـيات الخمسة التي لا يأمن 
الإنســـان، ولا يســـعد فـــي عيشـــه إلا بالطمأنينة على ســـامتها، هـــذه الأساســـيات أو الكليات 
هـــي: النفـــس، والمال، والعـــرض، والعقل، والدين. وجعلـــت كل تهديد وتعَدٍّ علـــى هذه القيم، 
ضربـــاً مـــن ضروب الفســـاد والإفســـاد، وشـــرعت لذلـــك معالجـــات عقابيـــة رادعة تـــردع الجاني، 

وتزجـــر غيره عـــن التعدي عليهـــا، معروفة بالعقوبـــات الحدية.

ولذلك يشـــمل الفســـاد فـــي معناه العـــام في الشـــريعة الإســـامية كل اعتداء علـــى الأنفس 
والأمـــوال والمـــوارد، وأكل الأموال بالباطل، فمدلول الفســـاد في ألفاظ القرآن الكريم شـــامل 
لجميع أنواع الفســـاد. وقد جعل الشـــرع الحنيـــف المعاصي، كل المعاصي، فســـاداً في الأرض، 
فـــكل المخالفـــات خروج عن جـــادة الصلاح، وانحراف عن الطريق المســـتقيم، ســـواء كانت هذه 
المخالفـــات فـــي مجـــال الســـلوك أو مجـــال الجرائـــم الجنائيـــة أو الحقـــوق المدنيـــة أو الحقوق 
العامـــة. ولهـــذا فقـــد حـــرم اللـــه الفســـاد بكافـــة أنواعـــه وصـــوره. وقـــد جعـــل الشـــرع الحنيف 
المعاصـــي، كل المعاصـــي، فســـاداً فـــي الأرض: قـــد يكون في العقيـــدة فيكون فســـاداً عقدياً 
وهـــو أســـوأ أنواع الفســـاد وصـــوره، وقد يكـــون أمنيـــاً واجتماعياً، وقد يكـــون ماليـــاً أو أخلاقياً. 
وجعـــل اللـــه جنة الفردوس جـــزاء للذين يصلحـــون في الأرض، ويكافحون الفســـاد، قـــال تعالى: 
ا فِي الَْرْضِ وَلَ فَسَـــادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ{33. ارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لَ يُرِيـــدُونَ عُلُوًّ }تِلْـــكَ الدَّ

ويتنـــاول هـــذا الجـــزء من الكتـــاب، آلية تعامل الشـــريعة الإســـامية مـــع جرائم الفســـاد الواردة 
فـــي قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم )1( لســـنة 2005 وتعديلاته. 

1.  الرشوة: 
مثال: شرطي المرور الذي يتقاضى مبلغاً مالياً كي لا يكتب مخالفة لسائق سيارة مخالف.

حـــرم اللـــه عـــز وجل الرشـــوة بقولـــه تعالـــى‏:‏ }وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُـــم بَيْنَكُم باِلْبَاطِـــلِ وَتُدْلُواْ بِهَا 
نْ أَمْـــوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأَنتُـــمْ تَعْلَمُونَ{34‏ وهذه الآيـــة على أحد  امِ لتَِأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّ إلى الْحُـــكَّ
التفســـيرين تعنـــي الرشـــوة وتحـــذر منها‏.‏ فالرشـــوة حـــرام، وهي كبيـــرة من كبائـــر الذنوب، ومن 
أكل منهـــا؛ فقـــد أكل ســـحتاً، واســـتعمل حرامًـــا يؤثر فـــي أخلاقه، وعلـــى دينه، وعلى ســـلوكه‏. 
وعـــن عبـــد اللـــه بن عمـــرو، رضي اللـــه عنهما، قـــال: )لعن رســـول اللـــه صلى الله عليه وســـلم 

الراشـــي والمرتشـــي(35 والراشـــي الذي يعطي والمرتشـــي الآخذ.
والرشـــوة مـــا فشـــت فـــي مجتمع؛ إلا وفشـــا فيه الخلـــل، وتشـــتت القلوب، والإخـــال بالأمن، 

32.    اعتمــد هــذا الجــزء بتصــرف علــى، دار الإفتــاء الفلســطينية، هيئــة مكافحــة الفســاد: فتــاوى شــرعية حــول الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 
2005 وتعديلاتــه. القــدس- فلســطين. 2019. 

33.   القرآن الكريم: سورة القصص 83/28.
34.   القرآن الكريم: سورة البقرة 188/2.

35.   سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وصححه الألباني.
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وضيـــاع الحقـــوق، وإهانـــة أهـــل الحـــق، وتقديم أهـــل الباطل، وهذا يحـــدث في المجتمـــع ضررًا 
بيّنًـــا؛ فالرشـــوة مـــن أخبـــث المكاســـب، وأثرها في الفـــرد والمجتمع من أســـوأ الآثار‏، والرشـــوة 

مـــن الســـحت، ومن أشـــد الحرام.

2.  الاختلاس:
مثـــال: اســـتلم موظـــف مبلغـــاً لضريبة، أو رســـماً، أو قيمة شـــيء منقول تســـلمه مـــن المكلف 
أو مـــن المشـــتري، وأخذ المبلغ لنفســـه، فإن ما تســـلمه يعتبر مـــالًا عاماً، والفعـــل المادي في 

الاختـــاس، هـــو أخـــذ هذا المـــال وإخراجه من حيـــازة الدولة إلـــى حيازة الموظـــف الجاني.
أمـــر اللـــه عز وجـــل بالحفـــاظ على الممتلـــكات العامة، وحـــرّم الإضـــرار بالمال العـــام والاختلاس 
منـــه، فهـــو ليس ملـــكاً لأحد شـــخصياً، وإنما يشـــترك فـــي ملكيته النـــاس جميعهـــم، والتعدي 
عليـــه بســـرقة، أو بامتلاكـــه ملكاً شـــخصياً دون تفويض مـــن ولي الأمر، أو مـــن ينوب عنه وفق 
المصلحـــة العامـــة، لا يجـــوز إطلاقـــاً، فالمـــال الخـــاص له مـــن يحميه، والمـــال العام مســـؤولية 

لمجتمع. ا

 يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا 
ََّ
وقـــد أمـــر ســـبحانه عباده بـــأداء الأمانات إلـــى أهلهـــا، فقـــال تعالـــى: }إِنَّ الل

ـــا يَعِظُكُمْ بِهِ   نِعِمَّ
ََّ
الَْمَانَـــاتِ إلى أَهْلِهَـــا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْـــنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا باِلْعَدْلِ إِنَّ الل

 كَانَ سَـــمِيعًا بَصِيـــرًا{36، وجعل رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم الأمانـــة دليلًا على 
ََّ
إِنَّ الل

إيمـــان المـــرء وحســـن خلقه، فقال عليه الصلاة والســـام: )لَ إِيمَـــانَ لِمَنْ لَ أَمَانَةَ لَـــهُ، وَلَ دِينَ 
لِمَنْ لَ عَهْـــدَ لَهُ(37. 

فاقتطـــاع الموظف مالًا من مؤسســـته؛ لا يجـــوز لأنه أكلٌ للمال بغير حـــق، والموظف مؤتمن 
عليـــه، وحاجتـــه إلى المال لا تجيز لـــه خيانة الأمانة، وما فعله لا يليق بأخلاق المســـلم، وينبغي 
ه إلى المؤسســـة المختلس  لـــه أن يبـــادر إلـــى التوبـــة، والتحلـــل من المـــال المأخـــوذ، وذلك بـــردِّ

منها، وأن يتـــوب إلى الله.

3.  التزوير والتزييف:
مثـــال: قيـــام أحـــد الموظفين بتزوير شـــهادته الدراســـية من ماجســـتير إلى دكتـــوراه، وتقديمها 

لجهـــات الاختصـــاص للحصـــول على العـــاوة الخاصة بالشـــهادة المزورة.
فالكذب والتزوير في البيانات الشـــخصية، والشـــهادات الدراســـية، وشـــهادات الخبـــرة، يعد من 
الغـــش الـــذي حرمـــه الشـــرع، ولا يجوز تعجـــل الرزق بالســـبل غير المشـــروعة، فهو يأتـــي صاحبه 
بقـــدر اللـــه تعالـــى، وذلك بعـــد أخـــذه بالأســـباب المباحة، والكـــذب والغـــش ليس منهـــا، والله 
ـــمَاءِ وَاْلَأرْضِ إِنَّهُ لَحَـــقٌّ مِثْلَ مَا  ـــمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَـــدُونَ فَوَرَبِّ السَّ تعالـــى يقـــول: }وَفِي السَّ

تَنطِقُون38َ{  أَنَّكُـمْ 

ئُكُمْ  ي(39، وقـــال أيضـــاً: )أَلَا أُنَبِّ وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: )مَنْ غَـــشَّ فَلَيْسَ مِنِّ
ورِ(40.  ورِ، أَوْ قَـــوْلُ الزُّ ـــهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَـــهَادَةُ الزُّ بِأَكْبَـــرِ الْكَبَائِـــرِ؟ ثَلَاثاً؛ الِإشْـــرَاكُ بِاللَّ

فعلـــى المـــرء التـــزام الحقيقـــة والصـــدق، والبعـــد عـــن الغـــش والتزويـــر؛ لأن التزوير آفـــة خلقية 
يرفضهـــا الإســـام، وتذمهـــا الشـــرائع الســـماوية الأخـــرى، وتعاقب عليهـــا القوانيـــن، كما يجب 

علـــى مرتكـــب ذنب الغـــش والتزويـــر التوبـــة إلى اللـــه تعالـــى، والندم علـــى العمل.

36.  القرآن الكريم: سورة النساء 58/4.
37.  مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

38.  القرآن الكريم: سورة الذاريات 23-22/51.
ا«. نَا فَلَيْسَ مِنَّ بِي، صلى الله تعالى عليه وسلم: »مَنْ غَشَّ 39.  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قَوْلِ النَّ

40.  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها.
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4.  استثمار الوظيفة:
أمثلـــة: اســـتغلال الموظف لوظيفتـــه من أجل الحصـــول على منفعة له، أو لشـــخص على صلة 
بـــه أو معرفـــة. أو تلقي موظف اللوازم والمشـــتريات خصماً شـــخصياً من إحدى الشـــركات التي 

قـــام بترســـية العطاء عليهـــا دون وجه حق، وقبضه مبلغـــاً من المال.

إن اســـتثمار الوظيفـــة يعدّ مـــن الخيانة للأمانـــة؛ لأنّ الموظف أو العامل مؤتمـــن على ما تحت 
يـــده، ولا يجـــوز له التّصرّف فيه حســـب حاجته. لقول الله ســـبحانه وتعالـــى: }إِنَّ الّل يَأْمُرُكُمْ أَن 
ا يَعِظُكُم  تُـــؤدُّواْ الَأمَانَـــاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْـــنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ باِلْعَـــدْلِ إِنَّ الّل نِعِمَّ
بـِــهِ إِنَّ الّل كَانَ سَـــمِيعاً بَصِيراً{41. وقد نهى رســـول الله، صلّى اللـــه عليه وســـلّم، عن تضييع 

ـــاعَةَ(42.  عَتِ الَأمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّ الأمانـــة، وعـــدّ ذلك من علامات السّـــاعة، فقال: )فَـــإِذَا ضُيِّ

5.  إساءة الائتمان:
مثال: قيام أمين الصندوق في أحد المجالس المحلية بأخذ أموال الصندوق لحسابه الخاص.

لا يجـــوز للمســـلم أو الموظـــف أخـــذ المـــال بغير حـــق، لقوله عز وجـــل: }يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَأْكُلـُــوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُـــمْ باِلْبَاطِلِ{43، لا ســـيما إن كان هذا المـــال أمانة لديه، واللـــه جل ذكره 
سُـــولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُـــمْ تَعْلَمُونَ{44.   وَالرَّ

ََّ
يقـــول: }يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـــوا لَ تَخُونُوا الل

كمـــا أن وقوع الظلم على المســـلم لا يســـوغ للموظـــف خيانة الأمانة، فالنبـــي صلى الله عليه 
وســـلم يقـــول: )أَدِّ الَأمَانَةَ إلـــى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَ تَخُـــنْ مَنْ خَانَكَ(45.

6.  التهاون في أداء الواجبات الوظيفية:
مثـــال: موظـــف في مصلحة الميـــاه تبلّغ من إدارته بوجود كســـر في إحدى مواســـير المياه، إلا 

أنـــه لم يقم بتصليحهـــا، مما أدى إلى هـــدر المال العام.
هِ  إن مـــن أخطر الأعمال التي يســـأل عنها الإنســـان مـــا يتعلق منها بالصالح العام، فعـــنْ عَبْدِ اللَّ
مْ  مَ، يقَـــولُ: “كلُكُّ هِ، صَلَّ اللـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ هُ: سَـــمِعَ رَسُـــولَ اللَّ هُ عَنْهُمَـــا، أنَّ بْـــنِ عُمَـــرَ، رضِـــي اللَّ
جُلُ فيِ أهَلـــهِ رَاع وَهُوَ  هِ، وَالرَّ ـــهِ، فاَلِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْـــئوُلٌ عَـــنْ رَعِيتَّ رَاعٍ وَمَسْـــئوُلٌ عَـــنْ رَعِيتَّ
تِهَا، وَالخَادِمُ فِي  ـــهِ، وَالمرَأةَ فِي بيَتْ زَوْجِهاَ رَاعِيةَ وَهِيَ مَسْـــئوُلةَ عَـــنْ رَعِيَّ مَسْـــئوُلٌ عَنْ رَعِيتَّ

تِه”46  دِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْـــئُولٌ عَنْ رَعِيَّ مَالِ سَـــيِّ

فـــا يجـــوز التأخر عـــن أداء الواجبـــات الوظيفية، مما يكبد النـــاس والدولة خســـائر مادية وأضرارًا 
معنويـــة، وهـــو مـــن أشـــد أنـــواع الإثـــم عنـــد اللـــه تعالـــى. والتأخـــر دون عـــذر عـــن إنجـــاز العمل 
الوظيفـــي غـــش للرعية، بل ويجعـــل الأجر الذي يتقاضاه عـــن الوظيفة يخالطه الحـــرام؛ لأنَّ من 

أخـــذ الأجر حاســـبه اللـــه تعالى عـــن العمل. 

7.  غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد:
مثـــال: قيـــام مرتكب جرم الفســـاد باختـــاس مبلغ من المال من الأموال العامة بشـــراء ســـيارة 
عمومـــي لابنـــه من ذلك المـــال، ليبدو أن مصـــدر المال هو ناتـــج ربح عمل الســـيارة العمومي.

41.   القرآن الكريم: سورة النساء 58/4.
42.  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سُئل علمًا وهو مشتغل في حديثه، فأتمّ الحديث ثمّ أجاب السّائل.

43.  القرآن الكريم: سورة النساء 29/2.
44.  القرآن الكريم: سورة الأنفال 27/8.

45.  سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب منه، وصححه الألباني.
دِهِ 46.   صحيح البخاري، كتاب العتق، بَابٌ العَبْدُ رَاعٍ فِ مَالِ سَيِّ
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حـــرم اللـــه على المســـلم الاختلاس من المـــال العام، ثم التظاهر بأنه ناتج عن كســـب مشـــروع، 
فهـــو ذنـــب عظيم، وفعل يترتب عليه كثير مـــن الأخطار والآثام، والله تعالى يقـــول: }وَتَعَاوَنُوا 

 شَـــدِيدُ الْعِقَابِ{47.
ََّ
 إِنَّ الل

ََّ
عَلـَــى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلـَــى الِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الل

ووضـــع الأمـــوال التـــي يحصل عليهـــا الموظف من الاختلاس في اســـتثمارات مباحة كالســـيارة 
العمومـــي، لا يجعلهـــا حـــلًا، ولا يمنحها الشـــرعية ولا صفـــة الحلال، والخبيث مـــن الأموال لا 
يصبـــح طيبًـــا بمجـــرد تغيير طريقـــة اســـتخدامه، ولا يجوز للمســـلم الانتفـــاع بهذه الأمـــوال، بل 
لا بـــد لـــه مـــن التخلص منهـــا بصرفهـــا في مصالـــح المســـلمين، كأن يتصـــدق بها علـــى الفقراء 

والمحتاجين.

8.  الكسب غير المشروع: 
مثـــال: قيـــام موظـــف في وزارة أو بلدية أو مؤسســـة مجتمـــع مدني غير ربحيـــة بتقاضي راتب، 

وهـــو لا يعمل في هـــذه الوظيفة.
يعتبـــر الموظـــف مســـتأمن علـــى مـــا اســـترعي، ولا بـــد له مـــن العنايـــة بالمـــال العـــام والحرص 
عليـــه، وأن يكـــون تصرفـــه فيه بالعدل والقســـط، ولا ينفق منه إلا في وجـــه صحيح، وقد توعد 
ة،  رســـول اللـــه، صلـــى الله عليه وســـلم، من يتعدى علـــى الأموال العامـــة، فعن خَوْلـــةَ الأنصاريَّ
ضون  ، صلـــى الله عليه وســـلم، يقـــول: }إنَّ رجـــالًا يتخوَّ رضـــي اللـــه عنهـــا، قالت: سَـــمِعتْ النبيَّ
، فلهـــم النارُ يـــومَ القيامة{48 وينبغي للمســـؤول والموظـــف الالتزام  فـــي مالِ اللـــه بغير حقٍّ
بقوانيـــن الوظيفـــة العموميـــة، فـــا يجـــوز للموظـــف تقاضـــي أي مبلـــغ مـــن المـــال إلا إذا قام 
بالعمل الوظيفي على الوجه المشـــروع، ويحاســـب كل من يخالف قوانيـــن الوظيفة العمومية 
وأنظمتهـــا، ســـواء أكان مســـؤولًا أو موظفـــاً؛ لأن هـــذا يعد من خيانـــة الأمانـــة، والتعاون على 

الإثـــم والعدوان‏.

9.  المتاجرة بالنفوذ:
مثـــال: موظـــف عســـكري ذو رتبة عســـكرية ســـامية بحكم علاقته مـــع أحد موظفـــي الضريبة، 
يطلب منه تخفيض مبلغ الضريبة، عن شـــركة ابنه أو زوجته، مســـتغلًا نفوذه الفعلي للتخفيض 

بشـــكل مخالف للقانون. 

فـــإنَّ العمـــل في الوظيفـــة العمومية أمانة سيســـأل عنها الموظف يوم القيامـــة، فعن مَعْقِلَ 
مَ، يقَولُ:  ، رضـــي الله عنه، قال: سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللـــهِ، صَلَّ اللـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ بْـــنَ يَسَـــارٍ الْمُـــزَنِّ
مَ اللهُ عَلَيْهِ  تِهِ، إلِّ حَـــرَّ ةً، يمُوتُ يـــوْمَ يُموتُ وَهُوَ غَـــاشٌّ لرَعِيَّ “مَـــا مِنْ عَبْدٍ يسَـــتَرعْيهِ اللـــهُ رَعِيَّ

ةَ”49. الْجَنَّ

وعليـــه؛ فـــا يجـــوز للموظف القبـــول بمحابـــاة صاحب النفـــوذ، وإحالـــة العطاء علـــى من يهمه 
أمـــره، فهـــذا حـــرام شـــرعاً لأنَّ فيـــه غشـــاً للمواطنيـــن، وتضييعًـــا للأمانـــة التـــي أؤتمـــن عليهـــا 
الموظـــف، بإنفـــاذ القانون على الجميع بالســـوية، ولأنَّ فيه تربحاً من الوظيفـــة العامة، وتجارة 

بالنفـــوذ، وهـــذا لا يجـــوز مـــع ما فيه مـــن مخالفـــة للقانون، وإضـــرار بالصالـــح العام.

47.    القرآن الكريم: سورة المائدة 2/5.
سُولِ{. هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ هِ تَعَالَى: }فَأَنَّ لِلَّ 48.  صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، بَابُ قَوْلِ اللَّ

ارَ. تِهِ النَّ 49.   صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِ الْغَاشِّ لِرَعِيَّ
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10.  إساءة استعمال السلطة
أمثلة:

• قيـــام أحـــد أعضاء النيابة العامـــة بتوقيف المتهم لوجود عداوة شـــخصية بينهما، دون اتباع 	
الأصول القانونيـــة، ودون وجود ملف تحقيقي.

• قيـــام شـــرطي بحجـــز حرية مواطـــن لمجرد وجود عـــداوة بينهمـــا، في هذه الحالـــة يمكن أن 	
نكـــون أمـــام جريمة إســـاءة اســـتعمال الســـلطة، لأن الشـــرطة يحـــق لها في حـــالات معينة 

حجـــز حرية مواطـــن ضمن شـــروط معينة.  

لا يجـــوز للمســـؤول التعســـف في اســـتخدام حقـــه وصلاحياتـــه المنوطة بـــه؛ لأن ذلك مخالف 
للقســـط الذي أمر الله أن يقوم الناس به، قال جلّ ذكره: }لَقَدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا 
مَعَهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالْمِيـــزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْـــطِ{50، وهـــو من الظلـــم الذي جاء الإســـام 
مَ، فِيمَا  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ، صَلَّ بِيِّ ، رضي الله عنه، عَـــنِ النَّ لمحاربتـــه والنهـــي عنـــه، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ
لْمَ عَلَى نَفْسِـــي، وَجَعَلْتُهُ  مْـــتُ الظُّ ي حَرَّ هُ قَالَ: )يَا عِبَـــادِي إِنِّ رَوَى عَـــنِ اللـــهِ تَبَـــارَكَ وَتعالـــى، أَنَّ
مًـــا، فَـــاَ تَظَالَمُـــوا ...(51، والصلاحيـــات التي تخـــول إلى الموظف أو المســـؤول، لا  بَيْنَكُـــمْ مُحَرَّ

يجـــوز توظيفها في الظلم وإســـاءة اســـتخدامها بخلاف القســـط.

وعليـــه؛ فلا يجوز التعســـف في اســـتخدام الحق، لكن إثبات حدوث ذلك مـــن صلاحيات القضاء 
الـــذي يمكن رفع القضية إليه حســـب الأصول.

11.  قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقا وتحق باطلًا:
مثـــال: تعييـــن موظف دون اتبـــاع معايير التوظيف، حيث لم يتم الإعلان عن الشـــاغر الوظيفي، 

وذلـــك لوجود صلة قرابة بين الشـــخص الحاصل على الوظيفة والـــذي قام بالتعيين.

الأصـــل فـــي المســـلم أن يتوخى العدل فـــي كل ما يأتي ويـــذر، ويحذر من الظلم بشـــتى صوره، 
 يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْحْسَـــانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَـــاءِ 

ََّ
فاللـــه تعالـــى يقـــول: }إِنَّ الل

ى  ، صَلَّ بِـــيِّ ، )عَنِ النَّ ـــرُونَ{52 ]النحـــل: 90[، وعَنْ أَبِـــي ذَرٍّ وَالْمُنْكَـــرِ وَالْبَغْـــيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
لْمَ  مْتُ الظُّ ـــي حَرَّ هُ قَـــالَ: يَا عِبَادِي إِنِّ مَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَـــارَكَ وَتعالى، أَنَّ اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ

مًا، فَـــاَ تَظَالَمُوا(53.  عَلَى نَفْسِـــي، وَجَعَلْتُـــهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ

وبالنســـبة إلـــى اختيـــار الموظفيـــن؛ فلا بد فيـــه من مراعـــاة المعايير التـــي تكفل اختيـــار الكفء 
القـــادر علـــى القيـــام بأعباء الوظيفـــة، وتطبيق تلـــك المعايير تلزمـــه النزاهة التـــي تضمن تجنب 
المحابـــاة، وعـــدم مخالفـــة تلـــك المعاييـــر، لأن فـــي مخالفتهـــا ظلم للأحـــق بالوظيفـــة، وظلم 
للمؤسســـة وللمجتمـــع بحرمانهـــم مـــن الأكفـــاء، مع ما فـــي ذلك أيضًا مـــن إثـــارة الضغائن بين 

الناس وظنون الســـوء، ونشـــر الفســـاد فـــي المجتمع.

وعليـــه؛ فـــا يجـــوز المحابـــاة عند تولـــي المســـؤولية باختيـــار موظف مـــن مجموع متنافســـين 
علـــى الوظيفـــة التـــي تقدم لهـــا، وإذا لم يقدر الموظـــف على ذلك أو خـــاف أن يقع في الظلم 

فيمكنـــه الاعتـــذار عن المشـــاركة فـــي أعمال لجنـــة التوظيف.   

50.   القرآن الكريم: سورة الحديد 25/58.
51.  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

52.   القرآن الكريم: سورة النحل 90/16.
53.  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم

54.  القرآن الكريم: سورة المائدة 1/5. 
55.  سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، قال الألباني: حسن صحيح
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12.  عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى تضارب 
في المصالح:

مثـــال: عضـــو في مجلـــس إدارة لإحدى الشـــركات التي تقدمـــت بعطاء لذات المؤسســـة، التي 
يعمـــل بهـــا الموظف، وقام بترســـية العطاء، مـــن أجل التربح لصالح الشـــركة.

ـــاَ الذَّينَ آمَنـــوُا أوَفوُا  الأصـــل فـــي المســـلم أن يفـــي بـــكل عقـــد يبرمـــه، قـــال تعالـــى: ﴿ياأَيَهُّ
باِلعْقُـــودِ﴾54، والنبـــي صلـــى اللـــه عليه وســـلم، يقـــول: “المْسْـــلمِونَ عَلَـــى شُـــرُوطِهِمْ”55.

وحســـب هـــذه الآيـــة الكريمـــة تشـــمل العقـــود التـــي عاقـــد المســـلمون عليهـــا ربهـــم، وذلـــك 
بالامتثـــال لشـــريعته، وتشـــمل العقـــود التـــي عاقـــد المســـلمون عليهـــا المشـــركين، ويشـــمل 

العقـــود التـــي يتعاقدهـــا المســـلمون بينهـــم.

13.  إعاقة سير العدالة
مثـــال: أحـــد الأشـــخاص الخاضعين لأحكام القانون يهدد أو يطلب من شـــخص الإدلاء بشـــهادة 
زور، ســـواء أمـــام المحكمـــة، أو الهيئـــة، لعرقلـــة ســـير التحريات، والتي من شـــأنها الكشـــف عن 

جرائم الفســـاد.

فشـــهادة الـــزور مـــن أكبـــر الكبائر في الإســـام، قـــال تعالـــى: ﴿وَالَّذِينَ لَ يَشْـــهَدُونَ الزُّورَ وَإذِاَ 
جْسَ مِـــنَ الْوْثَـــانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ  وِ مَـــرُّوا كرِاما﴾56 وقـــال تعالـــى: ﴿فَاجْتَنِبُـــوا الرِّ مَـــرُّوا باِللغَّ
ذِي هُـــوَ وَثَنٌ، وَاجْتَنِبُوا  جْسَ الَّ الزُّورِ﴾57. جاء في تفســـير فتح القدير للشـــوكاني: أَي فَاجْتَنِبُوا الرِّ

. هُ مَائِلٌ عَـــنِ الْحَقِّ يَ زُورًا لِنَّ ـــذِي هُوَ الْبَاطِـــلُ، وَسُـــمِّ ورِ الَّ قَـــوْلَ الزُّ

وعليـــه؛ فـــإن الشـــهادة بغيـــر الحق تعد شـــهادة زور، وهي مـــن أكبر الكبائـــر، ولا تجـــوز أبداً، ولا 
ينفـــع فـــي ذلـــك إضمـــار نيـــة مخالفة ما يصـــرح به أمـــام القاضـــي، كأن يشـــهد الشـــاهد بأنه لم 
يشـــاهد فلاناً في مكان ما، ثم يضمر في نفســـه اســـتثناءً، فيقول في نفســـه: إلا مرة واحدة، 
فهـــذه حيلـــة ســـاقطة لاســـتحلال الحـــرام؛ لأنَّ العبـــرة فـــي الكلام هـــي إحقاق الحـــق، وإبطال 
الباطـــل، لا العكـــس، والمعاريـــض أمـــام القاضـــي لا تجـــوز، فاليميـــن علـــى نيـــة القاضـــي، لا نية 
الحالـــف، والخـــوف مـــن اللـــه تعالى والابتعـــاد عن شـــهادة الزور هـــو الواجب المحتـــم على كل 

تعالى. باللـــه  مؤمن 

56.  القرآن الكريم: سورة الفرقان 72/25.
57.  القرآن الكريم: سورة الحج 30/22



مكافحة الفساد | تحديات وحلول44

5.1  أسئلة الفصل الأول:
	1 ما هو العقد الاجتماعي كوسيلة لتنظيم العلاقة بين شرائح المجتمع؟.
	2 ما هي الاتجاهات النظرية الفلسفية لتأطير مفهوم الفساد؟.
	3 كيف عرف المشرع الفلسطيني الفساد، وهل تعتقد/ ي بوجود أشكال أخرى للفساد؟.
	4 تحـــدث/ي عـــن أبزر مظاهر الفســـاد فـــي المجتمع الفلســـطيني وأخطرها على بنـــاء الدولة .

الفلسطينية؟
	5 ما هي آلية تعامل الشريعة الإسلامية مع صور وأشكال الفساد؟.
	6 ما هي أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؟.
	7 فـــت العديـــد مـــن المؤسســـات والمنظمـــات الدوليـــة الفســـاد، برأيـــك مـــا هـــو التعريف . عرَّ

الأدق للفســـاد، ولمـــاذا؟
	8 أُذكر/ي أسباب الفساد والآثار الناجمة عنه؟.
	9 ما طبيعة العلاقة القائمة بين الفساد وحقوق الإنسان؟.

ما أهمية الربط بين التمتع بحقوق الانسان وآثار الفساد؟10	.
ما هو مؤشر مدركات الفساد؟11	.
ما سبب عدم إدراج دولة فلسطين ضمن المؤشر العالمي لقياس مدركات الفساد؟12	.
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“منظومة مكافحة الفساد 
في فلسطين”
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الفصل الثاني
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منظومة مكافحة الفساد في فلسطين

أهداف ومخرجات التعلّم للفصل الثاني:

	1 التعريف بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، واختصاصاتها، وصلاحياتها..
	2 التعرف على التحديات التي تواجه مكافحة الفساد في فلسطين..
	3 التعرف على الإنجازات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين..
	4 التعــرف علــى صلاحيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة واختصاصاتــه، ودوره فــي مكافحــة .

الفساد.
	5 التعرف على دور المجلس التشريعي في الرقابة ومكافحة الفساد..
	6 توضيح التكامل ما بين المؤسسات الرقابية الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد..

الفصل الثاني
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إننــا وبعــد أن قمنــا بتســليط الضــوء علــى ماهيــة الفســاد، وأســبابه، والآثــار 
الناجمــة عنــه، ومــدى انتشــاره فــي العالــم. أمســت الحاجــة ملحــة تباعــاً 
للحديــث عــن آليــات مكافحــة هــذه الآفــة، ولعــل الحديــث عــن درع يتصــدى 
لمثــل هــذا الوبــاء يتجلــى فــي المؤسســات الرســمية التــي لهــا صلاحيــات 

لمكافحــة الفســاد بموجــب القوانيــن الناظمــة لعملهــا.

وســيتم التركيــز أولا علــى هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية مــن حيــث 
نشــأتها، وصلاحياتهــا، ومــن ثــم التطــرق تفصيــاً للاختصاصــات التــي مــن 
خلالهــا ســتقوم بالــدور الــذي أُنيــط بهــا باعتبارهــا جهــة رســمية مهمتهــا 
مكافحــة الفســاد، كمــا أن الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة يتبعــه علــى التوالــي 
وتحديــداً فــي تلــك الحالــة التــي تثبــت فيهــا جريمــة الفســاد دور منــاط فــي 
النيابــة المتخصصــة التــي جعلهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 
2005 وتعديلاتــه الجهــة التــي تتولــى النظــر فــي جرائــم الفســاد، والتــي 
إلــى  تباعــاً  الفســاد  أفعــال  فيهــا  ثبتــت  التــي  الملفــات  ســتحيل  بدورهــا 

المحكمــة المتخصصــة فــي النظــر بجرائــم الفســاد.

الماليــة  الرقابــة  بديــوان  التعريــف  إلــى  الفصــل  هــذا  يتطــرق  ثــم  ومــن 
الخاضعــة  والمؤسســات  واختصاصاتــه، وصلاحياتــه،  وأهدافــه،  والإداريــة، 
لرقابتــه، ومنهجيــة الديــوان فــي الرقابــة، والتقاريــر التــي يصدرهــا، ودوره فــي 
مكافحــة الفســاد، والعلاقــة مــا بينــه وبيــن كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد 

الفلســطيني. التشــريعي  والمجلــس 

كمــا يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
والمراحــل التــي مــر بهــا، وصلاحياتــه فــي الرقابة، ودوره في مكافحة الفســاد.

وفــي الجــزء الأخيــر مــن هــذا الفصــل تــم تســليط الضــوء علــى دوائــر الرقابــة 
ــة،  ــة الداخلي ــم تعريــف الرقاب ــة، حيــث ت ــة فــي المؤسســات الحكومي الداخلي

ــة، وأهدافهــا.  ــواع الرقاب وأهميتهــا، وأن
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)The Anti-Corruption Commission( 1.2 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
1.1.2. نشأة هيئة مكافحة الفساد:

أُنشـــئت هيئـــة مكافحـــة الفســـاد بموجـــب القـــرار بقانـــون رقـــم 7 لســـنة 582010 بشـــأن تعديل 
قانـــون الكســـب غيـــر المشـــروع رقـــم )1( لســـنة 2005 وتعديلاتـــه وذلـــك ســـنداً لنـــص المادة 
3 مـــن القانـــون المدمـــج، حيـــث جـــاء فيهـــا “تنشـــأ بمقتضى أحـــكام هـــذا القانون هيئة تســـمى 
“هيئـــة مكافحة الفســـاد”، تتمتع بالشـــخصية الاعتباريـــة والاســـتقلال الإداري والمالي، ويكون 
لهـــا موازنـــة خاصة بها ضمن الموازنة العامـــة، وتتمتع بالأهلية القانونيـــة اللازمة للقيام بجميع 
التصرفـــات القانونيـــة اللازمة لتحقيـــق أهدافها، وحق إبـــرام العقود، والتقاضـــي، ويمثلها أمام 
المحاكـــم النائـــب العـــام أو مـــن ينيبـــه، وتمـــارس الصلاحيـــات المنصـــوص عليها في هـــذا القرار 

بقانـــون وفـــي أنظمـــة أو تعليمات تصـــدر بمقتضاه”59.

يتضـــح مـــن النـــص ســـابق أن الهيئة - بلا شـــك - لهـــا من القـــوة القانونيـــة ما يخولهـــا بمعاركة 
الفســـاد والفاســـدين، حيـــث أن لشـــخصيتها الاعتباريـــة واســـتقلاليتها أثـــر كبيـــر في القيـــام بما 

أســـند لها مـــن اختصاصـــات وصلاحيات.

وتتمثل أوجه الاســـتقلال الممنوح للهيئة في الاســـتقلال الإداري الذي يعني حريتها كشـــخص 
معنـــوي فـــي ممارســـتها للإدارة بعيـــداً عن مركزيـــة الدولة بما يضمـــن النفع لها، ولها ســـلطة 
تقريريـــة فـــي اتخـــاذ قراراتهـــا مـــن تلقاء نفســـها شـــريطة أن تراعـــي أحـــكام القانـــون والمصلحة 
العامـــة، كما أن من مظاهر الاســـتقلال الإداري وجود إطار قانوني خـــاص ينظم عمل العاملين 
لدى المؤسســـة بصورة مســـتقلة عن موظفـــي الحكومة60، وهذا الأمر تـــم إعماله لدى الهيئة 
مـــن خـــال إقرار نظام موظفي هيئة مكافحة الفســـاد رقم 7 لســـنة 612011، كما أن من أوجه 
اســـتقلالية الهيئـــة مـــا يتعلق بالجانب المالي حيث تتمتع الهيئة بحســـابات خاصة مســـتقلة عن 
ميزانيـــة الحكومة في الوقت نفســـه فهي تحصل على موازنتها كبند مســـتقل عن الحكومة62، 
وإن جـــل أوجـــه الاســـتقلالية الممنوحة للهيئة كفيـــل لقيامها وبما منحت مـــن صلاحيات لأداء 

واجباتهـــا وفـــق الأصول والقانون وهذا ما ســـوف نتطرق لـــه فيما يأتي.

باستخدام الشبكة العنكبوتية أُدخل على موقع هيئة مكافحة الفساد في فلسطين:  
https://www.pacc.ps

وتعرف على نشاطات وأخبار الهيئة.

58.   المنشور بالعدد 87 من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ 26/06/2010.
59.  عدلت هذه المادة بموجب المادة 5 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018، المنشور بالعدد 148 من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ 28/11/2018.

60.  الائتلاف من أجل النزاهة أمان: تقرير حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية )المفهوم والممارسة(. رام الله- فلسطين. 2013.
61.  المنشور بالعدد 92 من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ 25/12/2012.

62.  الائتلاف من أجل النزاهة أمان. مصدر سابق.

2.1.2. صلاحيات هيئة مكافحة الفساد:
تتـــذرع الهيئـــة فـــي مواجهتها للغيـــر أثناء متابعـــة أعمالها بالصلاحيـــات الممنوحـــة لها بموجب 
قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم )1( لســـنة 2005 وتعديلاته لا ســـيما المادة 9 بفقراتها العشـــر 
والتـــي نصـــت على: “على الرغم ممـــا ورد في قانون الإجراءات الجزائيـــة والقوانين الأخرى ذات 

العلاقـــة، يكـــون للهيئة في ســـبيل تنفيـــذ مهامها واختصاصاتهـــا ما يأتي:
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	1 تلقـــي التقاريـــر والبلاغـــات والشـــكاوى بخصـــوص جرائـــم الفســـاد المقدمـــة لها ودراســـتها .
ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري، وجمع الاســـتدلالات بشـــأنها، والكشف عن المخالفات 
والتجـــاوزات، وجمـــع الأدلـــة والمعلومـــات الخاصـــة بذلـــك، ومباشـــرة التحـــري والســـير في 
الإجـــراءات الإداريـــة والقانونيـــة اللازمة، وفقاً لأحكام هـــذا القرار بقانون والتشـــريعات ذات 

العلاقة.
	2 ملاحقـــة كل مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون، وطلـــب حجز أموالـــه المنقولـــة وغير .

المنقولـــة احتياطـــاً، وطلـــب منعـــه مـــن الســـفر، والطلب مـــن الجهـــات المعنيـــة وقفه عن 
العمـــل، وفق التشـــريعات الســـارية.

	3 اســـتدعاء الشـــهود والمعنييـــن مـــن الموظفين العمومييـــن أو موظفي القطـــاع الخاص أو .
أي شـــخص لـــه علاقـــة للاستفســـار والتحري حول واقعـــة تتعلق بجريمة فســـاد.

	4 طلـــب أي ملفـــات أو بيانـــات أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو الاطـــاع عليهـــا أو .
الحصـــول علـــى صـــور منها مـــن الجهة الموجـــودة لديهـــا بما في ذلـــك الجهات التـــي تعتبر 

كل ذلـــك ســـري التـــداول وفقـــا للإجـــراءات القانونيـــة النافذة.
	5 التنســـيق مـــع الجهات المختصـــة للتعقب والضبـــط والحجز واســـترداد الأمـــوال والعائدات .

المتحصلـــة من جرائم الفســـاد على أن يصدر قرار المصادرة بشـــأنها مـــن المحكمة المختصة 
الدعوى. بنظر 

	6 للهيئـــة أن تباشـــر التحريـــات والتحقيقـــات اللازمة لمتابعـــة أي من قضايا الفســـاد من تلقاء .
نفســـها أو بنـــاء علـــى إخبار أو شـــكوى ترد إليهـــا من أية جهـــة، وإذا تبين بنتيجـــة الدعوى أو 
التحقيـــق أن الإخبـــار أو الشـــكوى الواردة إلـــى الهيئة كاذبـــة أو كيدية يتـــم تحويل مقدمها 

إلـــى الجهـــات القضائيـــة المختصة لمعاقبته وفقـــا للأصول القانونيـــة المتبعة.
	7 يحـــق للهيئة بواســـطة نيابة جرائم الفســـاد، وحســـب واقـــع الحال، أن تطلب مـــن المحكمة .

وقـــف عـــن العمل كل شـــركة أو جمعيـــة أو هيئة أهليـــة أو نقابة أو أي هيئـــة اعتبارية أخرى 
مـــن الخاضعيـــن لأحكام هـــذا القرار بقانون، فيما عـــدا الإدارات العامـــة، إذا اقترف مديروها 
أو أعضـــاء إداراتهـــا أو ممثليهـــا أو عمالهـــا باســـمها أو بإحدى وســـائلها جريمة مـــن الجرائم 
المحـــددة بهـــذا القـــرار بقانـــون، أو حل أي من هذه الهيئـــات، وتصفية أموالهـــا، وحرمان كل 
مـــن لـــه علاقـــة بالجريمـــة المرتكبة من تأســـيس أي هيئـــة مماثلـــة، أو أن يكـــون عضواً في 

مجلـــس إدارتهـــا أو مديـــراً لهـــا لمـــدة لا تقل عن ســـنة، ولا تزيد على خمس ســـنوات.
	8 حـــق تحريـــك الدعاوى الخاصـــة بالجرائم المحددة بهـــذا القرار بقانون، من خـــال نيابة جرائم .

الفســـاد ومباشـــرتها وفقاً لأحـــكام هذا القـــرار بقانون والتشـــريعات الأخـــرى ذات العلاقة، 
ولا تقـــام هـــذه الدعـــاوى من غيرهـــا إلا في الأحوال المبينـــة في القانـــون، ولا يجوز وقف 
الدعـــوى بعـــد تحريكها أو التنازل عنهـــا أو تركها أو التصالح عليهـــا إلا في الحالات المحددة 

القانون. في 
	9 علـــى الرغـــم ممـــا ورد في أي تشـــريع آخر تلتـــزم الهيئة بإصـــدار قراراتها بالملفـــات المتابعة .

مـــن قبلهـــا فور الانتهـــاء من إجراءاتهـــا المحددة فـــي القانون.
 للهيئـــة أثنـــاء إجـــراء التحـــري أن تطلـــب -كإجـــراء مســـتعجل- مـــن المحكمة بواســـطة نيابة 10	.

جرائـــم الفســـاد وقف العمل بـــأي عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز إذا تبيـــن لها من ظاهر 
البينـــة أنـــه تـــم الحصـــول عليه نتيجة فعل يشـــكل فســـاداً، وذلـــك لحين البت فـــي الدعوى 
بحكـــم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فســـخ كل عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول 

عليـــه نتيجـــة فعل يشـــكل فســـاداً مع مراعاة حقـــوق الغير حســـن النية “.
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وبإمعـــان النظـــر في نـــص المادة  المذكورة فإن أهـــم الصلاحيات التي منحـــت للهيئة هي تلك 
التـــي تتعلـــق بإنفـــاذ القانون حيـــث تقوم الهيئة باســـتلام وتلقي أي معلومة أو شـــكوى مهما 
كان شـــكلها أو مصادرهـــا تتعلـــق بجريمـــة فســـاد والقيـــام بأعمال البحـــث والتحـــري والتحقيق 
بشـــأنها63، وتأخـــذ مـــا يـــرد لها مـــن معلومات على محمـــل الجد وتقوم بتيســـير الســـبل وتذليل 
العقبـــات مـــن أجـــل إيصال أي معلومة من أي شـــخص، ومن الواجب ذكره فـــي هذا المقام هو 
التطبيق الذي أطلقته الهيئة في شـــهر كانون أول من العام 2019 والذي يمكن مســـتخدميه 

مـــن تقديم الشـــكاوى والبلاغات بســـرية تامة من خلال نمـــاذج إلكترونية64.

كمـــا أن الهيئـــة تقـــوم وفـــي أثنـــاء ملاحقـــة كل مـــن خالف قانـــون مكافحـــة الفســـاد باتخاذ ما 
يلـــزم مـــن تدابيـــر احتياطيـــة كالمنع مـــن الســـفر والحجز علـــى الأمـــوال والوقف عـــن العمل إن 
تطلـــب الأمـــر ذلـــك. كما أن للهيئة لإتمام أعمالها اســـتدعاء الشـــهود والخبراء أيـــاً كانوا، ويحق 
لهـــا طلـــب أي وثائـــق من أي جهـــة حتى لو كانت تلـــك الوثائق ســـرية، وأن اســـتدعاءها لهؤلاء 
الشـــهود لـــن يمـــس مركزهـــم  أو وضعهـــم حيـــث أن الهيئـــة عملـــت جاهـــدة على إعـــداد نظام 

حمايـــة المبلغين والشـــهود والخبـــراء رقم )7( لســـنة 652019. 

إلا أنـــه بالرغـــم مـــن الصلاحيـــات الواســـعة للهيئـــة إلا أن هناك مجموعـــة من الصلاحيـــات التي 
لا يمكـــن لهـــا أن تقـــوم بهـــا دون الاســـتعانة بالنيابـــة المتخصصة والقضـــاء، كتلـــك الحالة التي 
تتعلـــق بوقـــف العمـــل أو إبطـــال عقـــد أو امتياز تـــم الحصول عليـــه نتيجة فعل فســـاد، أو حالة 
طلـــب الهيئـــة مـــن المحكمة بواســـطة النيابة وقـــف عمل شـــركة أو أي هيئـــة اعتبارية ارتبطت 

بأي واقعة فســـاد.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن صلاحيـــات الهيئة تمتـــد لتصل لجميع الفئـــات الخاضعة لأحـــكام قانون 
مكافحـــة الفســـاد الذيـــن جـــاء ذكرهم فـــي نص المـــادة 2 مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد وهم:  
رئيـــس الدولة ومستشـــاريه ومن في حكمهـــم، رئيس الوزراء والوزراء ومـــن في حكمهم، رئيس 
وأعضاء المجلس التشـــريعي، القضاة والنيابة العامة، رؤســـاء المؤسســـات والهيئات والأجهزة 
المدنيـــة والعســـكرية، وأعضـــاء مجالـــس إدارتهـــا، المحافظين، والهيئـــات المحليـــة، الموظفين 
العموميـــن، رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس إدارة الشـــركات والعامليـــن فيهـــا شـــريطة مســـاهمة 
الدولـــة أو احدى مؤسســـاتها فيها، والمســـاهمين في الشـــركات غير الربحيـــة والعاملين فيها، 
المحكمين والخبراء، الجمعيات، والاشـــخاص المكلفين بخدمة عامة، والاجانب ممن يشـــغلون 
مناصـــب فـــي مؤسســـات الدولـــة، مســـؤولين وأعضـــاء الجهـــات التي تســـاهم فيهـــا الدولة أو 

تتلقـــى موازنتهـــا أو أي دعـــم مـــن الموازنة العامـــة للدولـــة والعاملين فيها.

وقبـــل الانتهـــاء من عرض صلاحيات الهيئـــة فإن هناك صلاحيات منحـــت لموظفي الهيئة ممن 
يتمتعـــون بصفـــة الضبـــط القضائـــي وهـــذا مـــا جاء فـــي نص المـــادة 7/2 مـــن قانـــون مكافحة 
الفســـاد المشـــار إليـــه والتي نصت علـــى “ يتمتع موظفـــو الهيئة المختصون بجمع الاســـتدلال 
والتحريـــات، وأخـــذ الإفـــادات، بصفة مأمـــوري الضابطة القضائيـــة فيما يقومون بـــه من أعمال 
تتعلـــق بتنفيـــذ مهامهـــم، على أن يتـــم تحديدهم بموجب قـــرار من رئيس الهيئـــة”. وهذا النص 
بالضـــرورة يقودنـــا لجميـــع الصلاحيات الممنوحة لمأمـــوري الضبط القضائي الـــواردة في قانون 
الإجـــراءات الجزائيـــة رقم 3 لســـنة 2001 من كشـــف ومعاينـــة وقبض وغيرها مـــن الصلاحيات.

63.   أنظر قرار محكمة النقض رقم 2016/196 بتاريخ 2018/01/23.
.https://www.pacc.ps/Blog/Post/30691 :64.  تابع الرابط التالي

65.  نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/11/28 في العدد 161.
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3.1.2.  اختصاصات هيئة مكافحة الفساد:
تقـــوم الهيئـــة بالعديـــد مـــن الاختصاصـــات وذلـــك ســـنداً لنـــص المـــادة 8 مـــن قانـــون مكافحة 
الفســـاد والتـــي تتجلـــى فـــي محوريـــن لا يقـــل أحدهمـــا أهمية عـــن الآخـــر، فللهيئة في ســـبيل 
مكافحتهـــا للفســـاد اختصاصـــات تســـبق وتقي مـــن الوقوع فـــي جرائم الفســـاد، وتتســـم تلك 
الاختصاصـــات بطابعهـــا الوقائي في محاربة الفســـاد، وفي حال تعذر هـــذا الاختصاص الوقائي 
مـــن جنـــي ثمـــاره، فلا محالـــة من تطبيـــق الاختصـــاص المتمثل في إنفـــاذ القانون وهـــذا مجال 

الثاني.  البنـــد  في 

وقبـــل الخـــوض فـــي تفنيـــد الاختصاصـــات نعـــرض نـــص المـــادة 8 من قانـــون مكافحة الفســـاد 
والتـــي نصـــت علـــى: “تختـــص الهيئة بمـــا يأتي:

	1 حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها..
	2 فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون..
	3 التحقيـــق فـــي الشـــكاوى التي تقدم عـــن جريمة الفســـاد، حيث تتيح الهيئة تقديم الشـــكاوى .

بكل ســـهولة ويســـر وبأكثـــر من طريقة كما يتضـــح في الشـــكل )3( أدناه.
	4 التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون..
	5 توعيـــة المجتمـــع بكافة مســـتوياته الرســـمية وغير الرســـمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفســـاد .

وآثارهـــا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية وكيفيـــة الوقاية منها ومكافحته، 
وذلك مـــن خلال:

أ جمـــع المعلومـــات المتعلقة بكافة صور وأشـــكال الفســـاد والعمل على إيجـــاد قاعدة بيانات 	.
وأنظمـــة معلومـــات وتبادلها مع الجهات والهيئـــات المعنية في قضايا الفســـاد في الداخل 

والخارج وفقا للتشـــريعات النافذة.
ب التنســـيق مع مؤسســـات الســـلطة الوطنية كافةً، لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من 	.

جرائم الفســـاد وتحديث آليات ووســـائل مكافحتها.
ت التنســـيق مع وســـائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشـــر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد 	.

المجتمع. في 
ث العمـــل على تعزيز إســـهام منظمات المجتمع المدني والمؤسســـات التعليمية ومشـــاركتها 	.

فـــي الأنشـــطة المناهضة للفســـاد، والتوعيـــة العامة بمخاطرهـــا وآثارها، وتعزيـــز ثقافة عدم 
التســـامح مع الفســـاد والمفسدين.

	6 رســـم السياســـة العامة لمكافحة الفســـاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط .
والبرامج اللازمة لتنفيذها.

	7 إعداد نشـــرات دورية تبين مخاطر الفســـاد والواسطة والمحســـوبية على مؤسسات السلطة .
العامة. الوطنية وإداراتها 

	8 مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييمها ودراستها واقتراح التعديلات عليها .
وفقا للإجراءات المرعية.

	9 التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات والمنظمات والهيئـــات العربيـــة والإقليميـــة والدولية ذات .
الصلـــة بمكافحـــة الفســـاد، والمشـــاركة فـــي البرامج الراميـــة إلى الوقايـــة من هـــذا النوع من 

الجرائم.
 إعداد التقرير السنوي للهيئة.10	.
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الشكل )3(: آلية تقديم الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد

آلية تقديم الشكاوى لهيئة مكافحة الفساد

يمكن إرسال الشكوى عبر الفاكس رقم: 022424015

الاتصال هاتفياً على أرقام هواتف الهيئة: 2424016/7/8 02

الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة: البيرة - البالوع - شارع مكة

من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط: 
https://www.pacc.ps/complaints/create

يمكن تقديم الشكوى من خلال تطبيق الجوال، باتباع الرابط التالي:
https://m.youtube.com/watch?v=m6g_FPXdU0c&feature=share

1.3.1.2.  الاختصاص الوقائي لهيئة مكافحة الفساد: 
إن الاختصـــاص الوقائـــي للهيئـــة يتعلـــق في مجـــال توعية المجتمـــع وتبصيره بمخاطر الفســـاد 
والآثـــار التـــي تخلفـــه هـــذه الآفـــة، وإن الهيئـــة قامـــت فـــي هـــذا المجـــال بالعديـــد مـــن الورش 
التوعويـــة بـــل وتعمقت أكثر لتصل إلى طلبـــة المدارس والجامعات، وإن هذا المســـاق المودع 

بيـــن أيديكـــم إلا تجســـيد حقيقـــي لعمـــل الهيئة في هـــذا الجانب.

وإن في رصيد الهيئة العديد من النشـــاطات والممارســـات التي تعتبر تجســـيداً حقيقياً للوقاية 
مـــن الفســـاد، فعلاقتهـــا الممتـــدة مـــع جميـــع المؤسســـات بـــكل أشـــكالها قويـــة في ســـبيل 
التوعيـــة وتبصـــرة المجتمـــع بخطـــورة الفســـاد وإن هـــذه العلاقات فـــي معظمها تـــم وضعها 
فـــي أطـــر مختلفة كتوقيع مذكرات تفاهـــم أو تعاون أو أي نوع من الشـــراكات الحقيقية، وبلغ 
عـــدد تلـــك الشـــراكات مـــا يقارب 141 شـــراكة حتـــى نهايـــة العام 2019، تشـــمل جميع شـــرائح 
المجتمـــع مـــن مؤسســـات حكوميـــة )وزارات(، هيئـــات، بلديات، جامعـــات، أندية رياضيـــة ومراكز 

ثقافيـــة، مؤسســـات مجتمع مدني، مؤسســـات قطـــاع الخاص. 

كمـــا أن جمـــع المعلومـــات وبناء قاعـــدة بيانـــات كمرجع لكل مهتم وســـاعٍ للمعرفـــة بموضوع 
مكافحـــة الفســـاد وتبـــادل هـــذه المعلومـــات مـــع الجهـــات المعنيـــة، بـــل وإن التنســـيق بيـــن 
المؤسســـات ومشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي هـــذا الإطار هـــو أمـــر أساســـي وممنهج لدى 

الهيئـــة فـــي المجـــال الوقائي.

يمكن اصطحاب الطلاب في زيارة إلى مقر هيئة مكافحة الفساد 
للاطلاع على ما تقوم به الهيئة من أعمال ونشاطات. أو استضافة 

أحد موظفي الهيئة.
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2.3.1.2.  الاختصاص المتمثل في إنفاذ القانون:
لعـــل أســـاس العمـــل فـــي الهيئة هـــو ما يتعلـــق بموضـــوع متابعة تلـــك الملفات التـــي تتضمن 
شـــبهات فساد، وللهيئة في ســـبيل ذلك القيام بأعمال البحث والتحري والتحقيق والاستدلال 
فـــي الشـــكاوى والملفات التـــي تقدم لها. وإحالـــة كل من يتورط في جريمة فســـاد إلى النائب 

العـــام وهـــذا ما أيدته محكمة النقض الفلســـطينية في قراريها رقـــم 170و 174/ 662014.
وإن الهيئـــة تعـــي تماماً أن موضوع إنفـــاذ القانون هو محل مراقبة وتحديـــق من قبل المجتمع 
وهـــو الأثـــر الذي بموجبـــه تقاس قوة الهيئـــة في قيامهـــا بأعمالها من وجهة نظـــر العديد من 
المواطنيـــن، ولهـــذا فـــإن عرضـــاً موجـــزاً عن إنجـــازات الهيئة بـــات ملحاً فـــي هذا الســـياق، الأمر 

الذي ســـيعرض لاحقاً.

كمـــا أن هنـــاك أمـــراً مهمـــاً يتعلـــق بموضـــوع الفحـــص والجمـــع لإقـــرار الذمـــة الماليـــة الخاص 
بالمكلفيـــن وفقـــاً للآليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قانون مكافحـــة الفســـاد، ويقصد بـــه ما جاء 
فـــي نـــص 16/2 حيـــث يتلخـــص تعريفـــه في: مجمـــوع ما في ذمـــة المقـــر وذمة زوجـــه وأبنائه 
القصـــر، داخـــل فلســـطين أو خارجها، من أموال محتفظ بها شـــخصياً أو لـــدى المصارف وأمواله 
المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة والأســـهم والســـندات والحصص في الشـــركات، وما لـــه من حقوق 
فـــي ذمـــة الغير وما للغير في ذمته، وأي مصدر دخل يذكر. ويســـاعد أحيانـــاً إقرار الذمة المالية 
ر الذي  الهيئة في الكشـــف عن جريمة الفســـاد، حيـــث يكون هذا الإقرار بمثابة دليـــل إدانة للمقِّ

بمجـــرد توفره يتـــم إحالة الملـــف إلى النيابـــة المتخصصة.

)The Anti-Corruption Prosecution( 4.1.2.  نيابة جرائم الفساد
تـــم إنشـــاء النيابة العامـــة المتخصصة في جرائم الفســـاد بموجب قانون مكافحة الفســـاد رقم 
)1( لســـنة 2005 وتعديلاتـــه، فـــإن هذه النيابـــة تمارس دورها تحت إشـــراف النائب العام، وفي 
حـــال تبيـــن للهيئة بعـــد الانتهاء من أعمال البحـــث والتحري والتحقيقات الأولية وجود شـــبهات 
فســـاد، فإنهـــا تقوم بإحالـــة الأوراق ومحاضر الاســـتدلالات للنائـــب العام، الذي بـــدوره يحيلها 
لنيابـــة جرائم الفســـاد، التي تتولـــى إقامة الدعـــاوى ومتابعتها أمام محكمة جرائم الفســـاد67. 

كمـــا أن نيابـــة جرائم الفســـاد فـــي أثناء ممارســـتها للتحقيق في جرائم الفســـاد تواجه إشـــكالية 
لكـــون تلـــك الجرائم تتســـم بالتعقيد والصعوبة، ويعود ذلك بســـبب طبيعتها المركبة لا ســـيما 
مـــن حيث امتـــداد هذه الجرائم، كمـــا تقوم النيابة بمتابعـــة المتحصلات الجرميـــة والعمل على 
حجزهـــا تمهيـــداً لمصادرتهـــا واســـتردادها بحكـــم قضائـــي، كمـــا أن نيابـــة جرائـــم الفســـاد تقوم 
بالاســـتعانة بالنيابـــات الأخـــرى، وكذلك جهـــات إنفاذ القانون فـــي متابعة كل مـــن يثبت تورطه 

فـــي أفعال فســـاد، بل تقـــوم أيضاً باللجـــوء إلى القضـــاء الدولي في ســـبيل ذلك68.

وبـــات واضحـــاً أن الاختصـــاص النوعي لنيابة جرائم الفســـاد ما نصت عليه المـــادة )1( من قانون 
مكافحة الفســـاد والتي عددت جرائم الفســـاد.

)Corruption Crime Court( 5.1.2.  محكمة جرائم الفساد
إن مـــن المآخـــذ التـــي تؤخـــذ علـــى واقع القضـــاء الفلســـطيني هو بـــطء عجلة القضـــاء ومكوث 
ملفـــات القضايـــا فترة طويلـــة في أروقـــة المحاكم لهذا فإنَّ وجـــود هيئة قضائيـــة تتابع قضايا 
الفســـاد بصـــورة خاصـــة يحـــد مـــن هـــذه الإشـــكالية، ولعلنا تفوقنـــا علـــى غيرنا من الـــدول في 

اعتمـــاد محكمـــة مختصة بالنظـــر في جرائم الفســـاد.

66.   حمد، أحمد. مصدر سابق. ص123.
67.   نفس المصدر السابق. ص155.

68.  الموقع الإلكتروني للنيابة العامة: http://www.pgp.ps/ar/SP/Pages/TheCorruptionCrime.aspx  تم الدخول للموقع يوم 2019/11/14. 
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وإن الســـند القانونـــي فـــي إيجـــاد محكمـــة مختصـــة هـــو ما نصـــت عليه المـــادة 9 مكـــرر/1 من 
قانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم لســـنة 2005 وتعديلاته حيث جـــاءت في الفقـــرة الأولى منه “ 
بقـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعلى بنـــاءً على طلـــب رئيس الهيئة تشـــكل هيئـــة محكمة 
متخصصـــة بالنظـــر في دعاوى الفســـاد أينما وقعـــت، وتنعقد من ثلاثة قضـــاة لا تقل درجتهم 

عـــن قضاة محكمـــة بداية وتكـــون الرئاســـة لأقدمهم”69. 

وعليـــه تـــم بتاريـــخ 2010/10/20 إنشـــاء محكمة جرائم الفســـاد، حيـــث تم بعد ذلـــك إحالة كل 
مـــا يتعلـــق بقضايا الفســـاد لهـــذه المحكمة، أمـــا فيما يتعلق بقضايا الفســـاد الســـابقة فبقيت 
محـــل نظـــر القضاء العـــادي وذلك تطبيقـــاً لقـــرارات محكمة النقـــض الفلســـطينية التي قضت 
أن إنشـــاء هيئـــة محكمـــة مختصة بالقضاء لا ينـــزع الصلاحية من المحاكـــم النظامية كونها ذات 

اختصاص70.

وحـــدد قانـــون مكافحة الفســـاد المـــدد والآجال الخاصـــة في قضايا الفســـاد، حيـــث يجب على 
المحكمـــة أن تبـــدأ النظـــر فـــي أي دعوى تـــرد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشـــرة أيـــام من تاريخ 
تقديمهـــا، وتعقد جلســـاتها فـــي أيام متتالية، ولا يجـــوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ســـبعة أيام، 
إلا عنـــد الضرورة، ولأســـباب تذكـــر في قرار التأجيل، وينســـحب ذلك على الاســـتئناف والنقض، 
ويخصـــص مجلس القضاء الأعلى هيئة اســـتئناف أو أكثر للنظر فـــي الطعون المقدمة بدعاوى 
الفســـاد، كمـــا ألـــزم القانـــون المحكمـــة بإصدار حكمهـــا في أية دعـــوى ختمت فيهـــا المحاكمة 
خـــال مـــدة لا تزيـــد عن عشـــرة أيام من تاريـــخ المحاكمة وممكـــن أن تؤجل  مـــرة واحدة  فقط، 

لمـــدة  لا تزيد عن ســـبعة أيـــام وهذا ينطبـــق على درجات التقاضـــي كافة71ً.

69.   نصــت المــادة 9/1 مكــرر مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى:”1. بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل هيئــة محكمــة متخصصــة بالنظــر فــي 
دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد مــن ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة وتكــون الرئاســة لأقدمهــم.” 

70.  الهيئة الأهلية لاستقلال وسيادة القانون )استقلال(، هيئة مكافحة الفساد: تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي. رام الله – فلسطين.
71.  المادة 2/9+4+5 مكرر من قانون مكافحة الفساد.

72.  المادة 21 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
73.   المادة 9/2 مكرر من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.

يمكن تنظيم زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى في رام الله، أو زيارة مقر 
المحكمة في المحافظة للتعرف على آلية عملها بخصوص جرائم الفساد. 

وممـــا ســـبق يتبيـــن أن هنـــاك دوراً تكامليـــاً وخطـــوات ممنهجـــة بالعمـــل مـــع الأطـــراف ذات 
العلاقـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد، حيـــث إن الخطوة الأولى مـــن حيث إنفـــاذ القانـــون لمكافحة 
الفســـاد تبـــدأ مـــن الهيئـــة التـــي تقوم وبمـــا أوتيـــت من صلاحيـــات بإجـــراء البحث والاســـتدلال 
والتحقيـــق في ملفات الفســـاد، ومـــن ثم تحيل الملفات التي يثبت بموجبها شـــبهات الفســـاد 
إلـــى النائـــب العام72 والذي بدوره يحيلهـــا للنيابة المتخصصة التي تقـــوم بالتحقيق في الملف، 
وفـــي حـــال تبين ثبوت فعل الفســـاد يتم إحالة الملـــف للقضاء الذي يبدأ النظـــر بالدعاوى التي 

تـــرد إليه خـــال مدة لا تزيـــد على عشـــرة أيام73. 
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74.  تم الاستناد في عرض هذا المبحث الى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020

2.2.  إنجازات وتجارب وطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد74
كثفـــت دولـــة فلســـطين في اوائـــل العقد الاول مـــن الألفية الثالثـــة جهودها في مجـــال تعزيز 
الحكـــم الرشـــيد في فلســـطين، عبر إقـــرار منظومة تشـــريعية وبناء المؤسســـات الفلســـطينية 
وتطويرهـــا، ونشـــر ثقافـــة مجتمعيـــة رافضـــه للفســـاد، وتعزيـــز ســـيادة القانـــون، وتفعيـــل دور 
المواطـــن في رصد الفســـاد والإبلاغ عنه، فقد ســـاهمت الهيئة ومؤسســـات دولة فلســـطين 
ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من رئيس دولة فلســـطين ورؤســـاء الحكومات والمجتمع 
الدولي، في تحقيق مجموعة من الإنجازات على المســـتوى السياســـي، وعلى مســـتوى إنفاذ 

القانـــون والمشـــاركة المجتمعيـــة، كان من أهمها: 

	1 ســـن التشـــريعات التـــي أدارت عمل مؤسســـات وهيئات الرقابـــة وإنفاذ القانـــون، ومن أهم .
تلك التشـــريعات قانون مكافحة الفســـاد رقم 1 لســـنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب قانون 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة رقم )15( لســـنة 2004 وتعديلاتـــه، وقرار بقانون بشـــأن 

مكافحـــة غســـل الأموال رقم )9( لســـنة 2007.

	2 إصـــدار مجموعـــة من التشـــريعات القانونيـــة التي تضمنـــت تدابير وقائية وإجـــراءات محددة .
مـــن شـــأنها تعزيز الحاكمية ومنع الفســـاد: ومن أهم هذه القوانين، قانـــون تنظيم الموازنة 
والشـــؤون الماليـــة رقم )7( لســـنة 1998 وتعديلاتـــه والأنظمة المالية الصـــادرة بمقتضاه، 
وقرار بقانون رقم )15( لســـنة 2011 بشـــأن قانون الشـــراء العام والذي تم بموجبه إنشـــاء 
أول هيئـــة مســـتقلة للشـــراء العـــام، وقـــرار بقانون رقـــم )9( لســـنة 2010 بشـــأن المصارف، 
تعديـــل لقانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم 1 لســـنة 2005 والذي تم فـــي العـــام 2018، قرار 
بقانـــون رقـــم 7 لســـنة 2013 بشـــان المؤسســـة الفلســـطينية لضمـــان الودائـــع والأنظمـــة 

الصـــادرة بمقتضاه. 

	3 جهـــود هيئة مكافحة الفســـاد في إصدار تشـــريعات ثانوية: ومن أهم هـــذه القوانين، نظام .
الهدايـــا حيـــث تـــم إقرار هـــذا النظام ونشـــره في الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ 2019/12/26، 
نظـــام حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود والمخبريـــن والخبـــراء فـــي قضايـــا الفســـاد وأقاربهـــم 
والأشـــخاص وثيقـــي الصلـــة بهـــم، وتـــم إقـــرار النظام مـــن قبل مجلـــس الوزراء ونشـــره في 
الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ 2019/11/28، نظـــام الإفصـــاح عن تضـــارب المصالـــح: مع إدراج 
جريمـــة عـــدم الإفصـــاح عن تضـــارب المصالح ضمـــن جرائم الفســـاد بموجـــب التعديل الأخير 

لقانـــون مكافحة الفســـاد.
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الشكل )4(: آلية حماية المبلغين عن الفساد

يهـــدف نظـــام حمايـــة المبلغين إلى تشـــجيع المواطنيـــن على القيـــام بالإبلاغ عن 
جرائم الفســـاد، ويوفر الحمايـــة القانونية والوظيفية والشـــخصية لطالب الحماية. 
ويتمتـــع بالحماية كل من: طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، والأشـــخاص 
وثيقـــي الصلـــة بطالـــب الحمايـــة. وتم تأســـيس “وحدة خاصـــة في الهيئـــة لحماية 

المبلغين”.

ويتيـــح النظـــام لرئيـــس الهيئـــة صـــرف المســـاعدات الماليـــة للمبلغين والشـــهود، 
بنـــاءً علـــى الظـــروف والمقتضيـــات لـــكل طلـــب، والتأميـــن علـــى حياة الأشـــخاص 
المشـــمولين بالحمايـــة، مـــن خـــال التعاقد مع شـــركات التأمين. ويحق للشـــخص 
المشـــمول بالحمايـــة طلـــب تعويـــض من الهيئـــة حال تعرضـــه لاعتداء جســـدي أو 
مـــادي، ونتـــج عنه عجزاً وظيفيـــاً، ويحق لورثة المشـــمول بالحماية طلب التعويض 
والمســـاعدات والنفقـــات، وذلـــك فـــي حـــال نتـــج عـــن الاعتـــداء وفاة المشـــمول 

بالحماية.

	4 جهـــود وطنيـــة للتخطيط طويل ومتوســـط المدى يســـتهدف الإصلاح والتنميـــة، اعتمدت .
الحكومـــات المتعاقبـــة مجموعـــة من الخطـــط والاســـتراتيجيات التي ســـاهمت في إصلاح 
المؤسســـات وتعزيـــز الإدارة العامـــة والخدمـــة المدنيـــة، ومثـــال ذلـــك قرار مجلـــس الوزراء 
رقـــم )173( لســـنة 2004 بالمصادقـــة على الإطـــار العام لخطة الإصلاح فـــي مجال الإدارة 
العامـــة والخدمـــة المدنيـــة وخطـــة الإصـــاح والتنميـــة )2008-2010( وأجندة السياســـات 

الوطنيـــة 2022-2017.

	5 إعـــداد وتنفيـــذ اســـتراتيجيات خاصـــة بتعزيـــز النزاهة ومكافحة الفســـاد، فمنـــذ العام 2012 .
تـــم إعـــداد ثلاث اســـتراتيجيات وطنيـــة لمكافحة الفســـاد، وقامـــت هيئة مكافحة الفســـاد 
بالتواصل مع المؤسســـات الوطنية بغية المشـــاركة في تنفيذ هذه الاســـتراتيجيات، ليصل 
عـــدد الاتفاقيـــات والخطـــط الموقعـــة مـــع هذه المؤسســـات إلـــى أكثر من 60 مؤسســـة، 

وعملـــت بجانـــب هيئـــة مكافحة الفســـاد على تنفيذ هـــذه الخطط.  

	6 متابعـــة الشـــكاوى والتبليـــغ عـــن شـــبهات الفســـاد، تلقت الهيئـــة 904 شـــكوى وبلاغ في .
العـــام 2019، منها )230( شـــكوى وبلاغ لـــم تكن في دائرة اختصاص الهيئـــة، وأحيل لنيابة 
جرائـــم الفســـاد )58( شـــكوى وبـــاغ. ومن ثـــم تم إحالة مـــا مجموعـــه )25( ملفـــاً تحقيقياً 
لمحكمـــة جرائـــم الفســـاد، ونوضـــح أن هنـــاك )20( قـــراراً قضائيـــاً صـــدر عـــن محكمـــة جرائم 

الفســـاد بالإدانـــة و )5( قـــرارات قضائية صـــدرت بإعلان بـــراءة المتهمين. 

	7 المتحصـــات الجرميـــة المحكـــوم بهـــا مـــن قبـــل القضـــاء الفلســـطيني حتـــى نهايـــة العـــام .
2018، والتـــي بلغـــت 86 مليون دينار أردني و52 مليون دولار امريكي، و22 مليون شـــيكل 
إســـرائيلي، إضافـــة إلـــى 9 مليـــون درهـــم اماراتـــي و227 ألـــف جنيـــه مصـــري، إضافـــة إلـــى 
الغرامـــات المحكـــوم بها علـــى المدانين بقضايا جرائم الفســـاد التي وصلت إلـــى 43 مليون 

دولار و431 ألـــف دينـــار و600 ألف شـــيكل.
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	8 إقـــرارات الذمـــة الماليـــة: حيث اســـتلمت الهيئة من قبـــل المكلفين بتقديم الإقـــرارات منذ .
نشـــأة الهيئـــة وحتـــى نهايـــة العـــام 2019 )55027( إقراراً، منهـــا )6013( فـــي العام 2019 
وكانـــت هذه الإقـــرارات من مؤسســـات ووزارات حكوميـــة، وموظفين عســـكريين، وأعضاء 

الهيئـــات المحليـــة وموظفيهـــا وغيرها مـــن المكلفين بأحـــكام القانون. 

	9 التدريـــب والتوعيـــة المجتمعيـــة: فقـــد وصـــل عـــدد المشـــاركين ببرامـــج التدريـــب والتوعية .
المجتمعيـــة المقدمـــة مـــن أطـــراف تنفيذ الاســـتراتيجية خـــال 2018-2012 مـــا مجموعة 
145 ألف مشـــارك بشـــكل مباشـــر، إضافة إلى أعداد كبيرة شـــاركت بشـــكل غير مباشر في 
برامـــج التوعيـــة والإعـــام والتدريـــب واللقاءات والمســـابقات التـــي نفذتها هيئـــة مكافحة 
الفســـاد وأطـــراف مشـــاركين فـــي تنفيـــذ الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد، وتم 
اصـــدار أكثـــر من 40 نشـــرة اتخذت أشـــكالًا مختلفة، منها دراســـات، ومـــواد تدريبية، وأوراق 

عمـــل، ومنشـــورات توعوية. 

توســـيع دور المجتمـــع المدنـــي: فقـــد ظهرت خـــال الأعوام الثلاثـــة الماضيـــة، العديد من 10	.
المبـــادرات المجتمعيـــة التـــي ســـاهمت بشـــكل ملحـــوظ فـــي الجهـــود الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد، كان أبرزهـــا تشـــكيل مجموعـــة مـــن الائتلافـــات والشـــبكات المكونة من عشـــرات 
المنظمـــات الأهليـــة التـــي أطلقـــت مبـــادرات ترتبـــط بقضايا مكافحة الفســـاد علـــى صعيد 
وطنـــي، مـــن الامثلـــة علـــى ذلـــك، الائتـــاف الأهلـــي لإصـــاح القضـــاء، والفريـــق الأهلـــي 
لتعزيـــز شـــفافية الموازنـــة العامة، بالإضافة إلى جهـــود منظمات المجتمـــع المدني الرامية 
لتعزيـــز منظومـــة المســـاءلة المجتمعيـــة فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة )قطاع غـــزة(، إضافة 
إلـــى تمكين المجموعات الشـــبابية والمحلية مـــن تنفيذ العديد من المبـــادرات المجتمعية، 
وعقـــد العشـــرات مـــن جلســـات المســـاءلة والاســـتماع التي ســـاهمت فـــي تعزيز شـــفافية 

ونزاهـــة بعـــض المؤسســـات العامـــة الخدماتية كالتنميـــة الاجتماعيـــة والصحة.

مشـــاركة إعلاميـــة أوســـع: بـــرز خـــال الســـنوات الأخيـــرة بشـــكل لافـــت، دور التحقيقـــات 11	.
الاســـتقصائية وبرامـــج المســـاءلة الإعلاميـــة الاذاعيـــة في اثارة الـــرأي العام بشـــأن العديد 
مـــن القضايـــا المرتبطة بشـــكل أساســـي بإهـــدار للمـــال العام، واســـتغلال للنفـــوذ لمصالح 
خاصـــة، وعلـــى ضوء عدد من تلك التحقيقات تمت المباشـــرة في عمليـــات البحث والتحري 

والتحقيـــق فـــي عدد مـــن القضايا.

مؤسســـات التعليـــم المدرســـي والجامعـــي تشـــارك بشـــكل أفضـــل فـــي التوعيـــة، لقد تم 12	.
تخصيـــص دروس ومواضيـــع فـــي عدد مـــن المناهج المدرســـية منذ العـــام 2018، كما وتم 
طـــرح مســـاقات جامعيـــة حـــول النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد وجرائـــم الفســـاد فـــي القانون 

الفلســـطيني ومســـاق حـــول حكومـــة الشـــركات، وهـــي تدرس فـــي معظـــم الجامعات.

علـــى مســـتوى التدابير الوقائية: هناك تقدم واضح في تقديـــم الخدمات العامة، وإجراءات 13	.
الشـــراء العـــام، وإجـــراءات الصرف مـــن الموازنـــة العامة، وإجـــراءات التعيين في مؤسســـات 
الدولـــة. كمـــا وعملت مؤسســـات الدولـــة على إنجـــاز عدة مدونات ســـلوك فـــي الوظيفة 
العموميـــة والقطـــاع الأمني والحكـــم المحلي، إضافة إلى إصدار نظـــام خاص بالإفصاح عن 
الهدايـــا وآخـــر حـــول الإفصاح عـــن تضـــارب المصالح. وتـــم إنجاز عدة دراســـات حـــول مخاطر 
الفســـاد في عـــدة قطاعات ومؤسســـات، وإصدار مقاييـــس النزاهة لدى قطاعـــات مختلفة. 
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3.2  تحديات تواجه مكافحة الفساد في فلسطين75:
	1 اســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي للأراضي الفلســـطينية خاصة القدس الشـــريف، ووجود عدد .

كبيـــر من الحواجز الإســـرائيلية الداخلية والخارجية والتي تحـــول دون القيام بجهود مكافحة 
الفساد. 

	2 البـــطء فـــي إنهـــاء مظاهـــر الانقســـام وإضعافه لجهـــود مكافحة الفســـاد فـــي محافظات .
الجنوبية. الوطـــن 

	3 ضعف التنسيق الدولي في مجال تسليم المجرمين واسترداد المتحصلات الجرمية .
	4 انطبـــاع عـــام لـــدى المواطـــن الفلســـطيني بانتشـــار الفســـاد، والتأخـــر فـــي التحـــرك الجدي .

لمحاربتـــه ومحاســـبة مرتكبيـــه.
	5 تدني وعي المجتمع بمفهوم الفساد ومخاطره..
	6 تعطل عمل المجلس التشريعي وإعاقة ذلك لدوره الرقابي..
	7 عدم استكمال إقرار بعض التشريعات الثانوية اللازمة لعمل الهيئة..
	8 عدم وجود قانون فلسطيني يضمن الحق في الوصول للمعلومات..
	9 تباطـــؤ القضـــاء الفلســـطيني فـــي إصـــدار الأحـــكام علـــى الملفـــات المحولـــة إليه مـــن قبل .

. لهيئة ا
البيئـــة القانونيـــة )قانونا العقوبـــات والاجراءات الجزائية(: لا ترتقي المـــواد المنصوص عليها 10	.

لحجـــم الجرم المرتكب.
عـــدم جديـــة بعض الشـــركاء في مؤسســـات القطـــاع العام لتطبيـــق الاتفاقيـــات والخطط 11	.

المشتركة.
عدم وجود بيئة إعلامية ممكنة ومساندة للجهود الوطنية لمكافحة الفساد.12	.

4.2  دور أهم المؤسسات الرقابية في فلسطين
 State Audit & Administrative Control( 1.4.2. ديوان الرقابة المالية والإدارية

)Bureau
بدأ الاهتمام بالعمل الرقابي في فلســـطين كان قبل صدور القانون الأساســـي المعدل لســـنة 
2003 وبـــدأ فور تشـــكيل الســـلطة الوطنية الفلســـطينية على أرض الوطن، بالتـــوازي مع بداية 
تأســـيس مختلـــف أجهـــزة  الســـلطة الوطنية ومؤسســـاتها، حيث صـــدر القرار الرئاســـي رقم 22 
لســـنة 1994 بإنشـــاء هيئـــة الرقابـــة العامـــة، تلاه صدور مرســـوم رئاســـي بقوة القانـــون يحمل 
رقـــم 17 لســـنة 1995 الخـــاص  بقانـــون هيئـــة الرقابـــة العامة، حيث تـــم البدء بالعمـــل بموجبه، 
وجـــرى تأســـيس هيئـــة الرقابـــة العامـــة فـــي كل مـــن غـــزة ورام اللـــه وقامـــت الهيئة بمباشـــرة 
أعمالهـــا بالتـــوازي مـــع بناء الـــكادر الوظيفي فيهـــا وتطويره، ومارســـت مهامهـــا واختصاصاتها 
علـــى المؤسســـات العامـــة فـــي فلســـطين كافـــةً، واســـتمرت فـــي العمـــل حتى صـــدور قانون 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة رقـــم )15( لســـنة 2004م وتعديلاته المســـتند إلـــى القانون 

الأساســـي الفلسطيني  لســـنة 762003.

75.   تم الاستناد في عرض هذا المبحث الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018-2015.
76.   الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية: https://www.saacb.ps/Saacbhistory.aspx تاريخ الزيارة 11/11/2019.
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ويعتبـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإدارية من المؤسســـات الدســـتورية التي نص على إنشـــائها 
صراحـــةً القانون الأساســـي المعدل لســـنة 2003 فـــي المادة )96/1( منه “ينشـــأ بقانون ديوان 
للرقابـــة الماليـــة والإداريـــة على أجهزة الســـلطة كافة، بما فـــي ذلك مراقبة تحصيـــل الإيرادات 
العامـــة والإنفـــاق منها فـــي حدود الموازنة” وتمشـــياً مع نـــص القانون الأساســـي صدر قانون 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإدارية رقم )15( لســـنة )2004( وجـــاء في المادة رقـــم )2( منه بعد 

تعديلهـــا77، بـــأن “ديـــوان الرقابة الماليـــة والإدارية هو جهـــاز الرقابة الأعلى في فلســـطين. 
ويتمتـــع الديـــوان بالشـــخصية الاعتباريـــة والاســـتقلال المالـــي والإداري، والأهليـــة القانونيـــة 
الكاملـــة لمباشـــرة كافـــة الأعمـــال والنشـــاطات التـــي تكفـــل تحقيـــق المهـــام التي أنشـــئ من 
أجلهـــا، ويكـــون للديوان موازنـــة خاصة ضمن الموازنـــة العامة لدولة فلســـطين، وتخضع لآليات 
الرقابـــة المعتمـــدة علـــى الموازنة العامـــة. وحددت المـــادة المذكـــورة العناوين الرئيســـة لدور 
الديـــوان الرقابـــي حيـــث نص فـــي الفقـــرة )3( من ذات المـــادة بأن “يمـــارس الديـــوان اختصاصه 
بالرقابـــة المتزامنـــة واللاحقـــة على الجهـــات الخاضعة للرقابـــة، وفقاً لأحكام هـــذا القرار بقانون 

والمعاييـــر الدوليـــة علـــى النحـــو الآتـــي78 كما يتضح فـــي الشـــكل )5( أدناه.

77.  تم تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 بموجب القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017.
78.  1. الرقابــة الماليــة: التأكــد مــن صحــة وســامة التصرفــات الماليــة مــن كافــة النواحــي مــن أجــل المحافظــة علــى أمــوال الجهــات الخاضعــة ورفــع كفــاءة اســتخدامها، وتحقيــق أعلــى 

درجــة مــن الفاعليــة فــي النتائــج المرجــوة مــن إنفــاق المــال.
2. رقابــة الأداء: التحقــق مــن كفــاءة اســتخدام المــوارد والممتلــكات اســتخداما أمثــل، والتحقــق مــن مــدى التــزام العامليــن فيهــا بالسياســات والقوانيــن واللوائــح الداخليــة والخارجيــة 

علــى الســواء، وذلــك ضمــن أســس ومعاييــر الاقتصــاد والكفــاءة والفاعليــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الأداء.
3. رقابة الامتثال: رقابة مدى التزام الجهة الخاضعة بالقوانين والأنظمة والسياسات والمواثيق الموضوعة والشروط المتفق عليها.
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الشكل )5(: أشكال الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية والإدارية

ويهـــدف الديوان إلى ضمان ســـامة العمل والاســـتقرار المالي والإداري في دولة فلســـطين، 
بســـلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشـــريعية والقضائية، وكشـــف أوجه الانحراف المالي والإداري 
وأشـــكاله كافـــةً، بمـــا فيهـــا حـــالات اســـتغلال الوظيفة العامـــة، ويهـــدف أيضا إلـــى التأكد من 
أن الأداء العـــام فـــي فلســـطين يتفـــق مـــع أحـــكام القوانيـــن والأنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات 
والتعليمـــات النافـــذة وفـــي حدودها وأنـــه يمارس باقتصاد وكفـــاءة وفاعلية، وحـــددت المادة 

رقـــم )23( اختصاصـــات الديـــوان وذلك علـــى النحو الآتي:
	1 إعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام بمهامه..
	2 وضع البرامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهم..
	3 إعـــداد مشـــروع موازنة ســـنوية خاصة بالديـــوان ورفعها إلـــى مجلس الـــوزراء لإقرارها ضمن .

الموازنة العامة الســـنوية للســـلطة الوطنية.
	4 التحقـــق مـــن قيام أجهـــزة الرقابة والتفتيـــش والمتابعـــة الداخلية في المراكـــز المالية كافة .

فـــي الســـلطة الوطنية بممارســـة مهامها بصورة ســـليمة وفعالـــة، ودراســـة القواعد التي 
تنظـــم أعمالهـــا للتثبـــت من كفاءتهـــا ودقتها فـــي تحقيق الأهداف المقـــررة لها.

	5 مراقبـــة نفقات الســـلطة الوطنية وإيراداتها والقروض والســـلف والمخازن والمســـتودعات .
على الوجـــه المبين في هـــذا القانون.

	6 تنفيـــذ السياســـات الخاصـــة بالرقابـــة والتفتيـــش بما يضمـــن تعزيـــز الشـــفافية والمصداقية .
والوضـــوح فـــي أعمـــال الحكومـــة والمؤسســـات والهيئـــات العامـــة ومن فـــي حكمها.

	7 البحـــث والتحـــري لأســـباب القصـــور فـــي العمـــل والإنتاج بما فـــي ذلك الكشـــف عن عيوب .
النظم المالية والإدارية والفنية التي تعرقل ســـير أعمال الحكومة والأجهزة والمؤسســـات 

العامة واقتراح وســـائل تلافيهـــا ومعالجتها.
	8 الكشـــف عـــن المخالفـــات الماليـــة والإداريـــة والقانونيـــة التـــي تحدث مـــن الموظفيـــن أثناء .

مباشـــرتهم لواجبـــات وظائفهم أو بســـببها.
	9 الكشـــف والضبـــط للمخالفـــات التي تُرتكب من غير الموظفين، والتي تســـتهدف المســـاس .

بســـامة أداء واجبات الوظيفـــة أو الخدمة العامة.

رقابة 
الامتثال

الرقابة 
المالية

رقابة
الأداء
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يمكن تنظيم زيارة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية او استضافة أحد 
مسؤوليه للتعرف على دوره في مكافحة الفساد.

ولـــم تقتصـــر اختصاصـــات الديوان علـــى ما ذكر أعـــاه، وإنما نصت المـــادة )23( أيضـــاً على دور 
الديـــوان فـــي الرقابـــة علـــى الإيرادات حســـب الفقـــرة )12( مـــن ذات المادة التـــي نصت “يكون 

الديـــوان فيما يتعلـــق بالإيرادات مســـؤولا عن:
أ التدقيـــق فـــي تحققـــات الضرائـــب والرســـوم والعوائـــد المختلفـــة؛ للتثبت مـــن أن تقديرها 	.

وتحققهـــا قـــد تمـــا وفقـــا للقوانيـــن والأنظمة المعمـــول بها.
التدقيـــق فـــي معامـــات بيع الأراضـــي والعقـــارات الحكوميـــة أو التابعة للســـلطة الوطنية 	.ب

وإدارتهـــا وتأجيرها.
التدقيـــق فـــي تحصيلات الإيـــرادات على اختلاف أنواعهـــا للتثبت مـــن أن التحصيل قد جرى 	.ت

فـــي أوقاته المعينة وفقـــا للقوانين والأنظمـــة المعمول بها”.

والأمـــر ذاتـــه فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات، حيـــث حـــددت الفقـــرة )13( مـــن المـــادة المذكـــورة دور 
الديـــوان بالخصـــوص بحيـــث يكـــون الديـــوان فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات مســـؤولا عن:

أ التدقيـــق فـــي النفقـــات للتثبـــت مـــن صرفهـــا للأغـــراض التـــي خصصت مـــن أجلهـــا، ومن أن 	.
الصـــرف قـــد تم وفقـــا للقوانيـــن والأنظمـــة المعمـــول بها. 

التدقيق في المســـتندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف، للتثبت من صحتها ومطابقتها 	.ب
للقيود.

التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد تم حسب الأصول ومن قبل الجهات المختصة.	.ت
التثبـــت مـــن تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشـــؤون الماليـــة وقانون الموازنة 	.ث

الســـنوي ومن صحـــة الأوامر المالية والحوالات الصـــادرة بمقتضى أحكامه.
كمـــا يكـــون الديوان مســـؤولًا فيما يتعلق بحســـابات الأمانات والســـلف والقروض والتســـويات 
عـــن تدقيق جميع هذه الحســـابات للتثبت من صحة العمليـــات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع 
ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمســـتندات والوثائق اللازمة ومن اســـترداد الســـلف 

والقـــروض في الأوقات المعينة لاســـتردادها مع الفوائد المترتبـــة عليها للخزينة العامة. 

ولا تقتصـــر اختصاصـــات الديوان فيما يتعلق بالشـــؤون والأمور الماليـــة، وإنما له دور في الأمور 
الإداريـــة مـــن خـــال المراقبـــة والمراجعة للقـــرارات الخاصـــة بشـــؤون الموظفيـــن العامين فيما 
يتعلـــق بالتعيينـــات والمرتبـــات والأجـــور والترقيـــات والعـــاوات والإجـــازات وأيـــة بـــدلات أخرى 
ومـــا فـــي حكمها، والتثبـــت من مـــدى مطابقتهـــا للقوانين والأنظمـــة المعمول بهـــا من جهة، 

ومطابقتهـــا للموازنـــة العامة من جهـــة أخرى79.

ولا تقتصـــر صلاحيـــات الديـــوان علـــى الرقابـــة والتدقيـــق على الأمـــور الماليـــة والإداريـــة وإنما 
امتـــدت لتلقي طلبات الرقابة من الجهات الخاضعة ومتابعة الشـــكاوى المقدمة من الجمهور، 
ومـــا تنشـــره وســـائل الإعـــام مـــن شـــكاوى أو تحقيقـــات صحفيـــة تتنـــاول نواحي الإهمـــال أو 

الاســـتهتار أو ســـوء الإدارة أو الاستغلال80. 

79.    الفقرة )15( من المادة )23( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.
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وحتـــى يمـــارس الديـــوان اختصاصاتـــه بكل كفـــاءة وســـهولة، يتمتع الديـــوان بالصلاحيـــات التي 
حددهـــا لـــه المشـــرع في قانـــون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة المرقوم أعـــاه، وهي حق 
الاطـــاع علـــى كافـــة التقاريـــر والمعلومـــات والبيانـــات الـــواردة مـــن الموظفيـــن وعلـــى تقارير 
التحقيـــق فـــي المخالفـــات التـــي لها مســـاس بالأمـــور المالية والإداريـــة وله أن يطلـــب تزويده 
بـــكل مـــا يريـــد الاطـــاع عليه مـــن معلومـــات وإيضاحات من جميـــع الدوائـــر الحكوميـــة مما له 
علاقـــة بأعمالهـــا81. كمـــا أن لـــه حـــق الطلب أو الاطـــاع أو التحفظ علـــى أية ملفـــات أو بيانات 
أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو الحصـــول علـــى صور منها وذلك مـــن الجهة الموجودة 
فيهـــا هـــذه الملفـــات أو البيانـــات أو الأوراق أو المســـتندات أو المعلومـــات، بمـــا فـــي ذلـــك 
الجهـــات التـــي تعتبـــر كل ذلـــك ســـري التـــداول وكذلـــك اســـتدعاء من يـــرى ســـماع أقوالهم82، 
وعلـــى الجهات الخاضعة تســـهيل مهمـــة فريق التدقيق وتقديـــم المعلومات التـــي يطلبونها، 
ولهـــم أن يلفتـــوا نظرهـــم إلى ما يبدو للفريق من ملاحظات وأن يســـتوضحوا منهم عن ســـبب 

مـــا يظهـــر له مـــن تأخر فـــي إنجـــاز المعاملات83.
ومنـــح القانـــون للديـــوان الحـــق  فـــي الطلـــب مـــن جهـــة الاختصـــاص وقـــف أي موظـــف عـــن 
أعمـــال وظيفتـــه أو إبعـــاده عنهـــا مؤقتـــا إذا تبيـــن أن وجـــوده علـــى رأس عملـــه يضـــر بإجراءات 
التحقيـــق، خـــال قيام موظفـــي الديوان بالتدقيق في أعمال الجهـــات الخاضعة أو عند تلقيهم 

.84 للشكاوى
وفـــي هـــذا الســـياق لا بد مـــن الحديـــث عن الجهـــات الخاضعـــة لرقابـــة ديـــوان الرقابـــة المالية 
والإداريـــة، فقـــد نصـــت المـــادة )31( مـــن القانـــون بأنه يخضـــع لرقابة الديـــوان الجهـــات الآتية:

أ رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.	.
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.	.ب
المجلس التشريعي، بما في ذلك هيئاته وإداراته.	.ت
السلطة القضائية والنيابة العامة، وأعضاؤها وموظفوها.	.ث
ج وزارات وأجهزة الدولة.	.
ح قوات الأمن والشرطة، الأجهزة الأمنية والعسكرية كافةً.	.
خ الهيئـــات والمؤسســـات العامة المســـتقلة والمنشـــأة أو المنظمة وفق أحكام التشـــريعات 	.

النافـــذة، والجمعيـــات الخيرية والتعاونية، والهيئات الأهلية، والنقابات والأحزاب والشـــركات 
غيـــر الربحيـــة، والاتحادات والأندية، ومؤسســـات التعليم العالـــي الحكومية والعامة.

د المؤسســـات والشـــركات التي تملكها أو تســـاهم الدولة فيها، أو تتلقى مســـاعدة منها أو 	.
من الجهـــات المانحة.

ذ المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.	.
ر هيئات الحكم المحلي، واللجان الشعبية، ولجان الخدمات، وما في حكمها.	.

يتضـــح من نـــص القانون أن هناك عدد كبير من المؤسســـات التي تنضوي تحـــت رقابة الديوان، 
ممـــا يتطلـــب توفـــر مخصصـــات تمويلية وبشـــرية تزيـــد كثيراً عمـــا هو متـــاح للديـــوان. وبالطبع 
فقـــد انعكـــس ذلك علـــى مدى قيام الديـــوان بمهامـــه الرقابية بالنســـبة للعـــدد الإجمالي من 

80.  الفقرة )11( من المادة )23( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.
81.  المادة )25( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.
82.  المادة )29( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.
83.  المادة )24( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.

84.    المادة )30( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.
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المؤسســـات الخاضعة لرقابته. ولذلك يعمل الديوان على إعداد خطة اســـتراتيجية للنشـــاطات 
التي ســـيقوم بها والجهات التي ســـيتم الرقابة عليها، تكون الخطة ســـنوية أو قد تمتد لثلاث 
ســـنوات. ويتـــم فيهـــا توضيح منهجيـــة إعداد الخطـــة، والاحتياجـــات اللازمة لذلـــك، والأهداف 
الرئيســـة والفرعيـــة التـــي يســـعى الديـــوان لتحقيقها في تلك الفترة، ومؤشـــرات قيـــاس الأداء 
وتحديـــد الإدارة العامـــة التي ســـتقوم بالتنفيـــذ، والقضايا الاســـتراتيجية التي يجـــب معالجتها، 
كمـــا تشـــمل الخطـــة علـــى مصفوفـــة تنفيذية لـــكل دائـــرة عامة مـــن دوائـــر الديـــوان وعناوين 

التقاريـــر التي يجـــب أن تصدرها خـــال فترة الخطة الاســـتراتيجية.

يعتمد الديوان منهجية محدثة مســـتندة للمعايير المهنية الصادرة عن منظمة “الانتوســـاي”85، 
والتـــي تعتبـــر المهمـــة الرقابية عامـــل الاتصال الأكثـــر أهمية وفاعليـــة في تحديـــد العلاقة بين 
الديـــوان والجهـــات الإداريـــة. ويحرص الديوان على تطوير علاقته مع الجهـــات الإدارية بما يخدم 
جـــودة المنتج الرقابي ويســـهم في تحقيق الهدف الرئيس وهـــو الحفاظ على المال العام، وبما 
يتوافـــق مـــع معاييـــر الأجهزة العليا للرقابـــة المالية والمحاســـبة )الانتوســـاي( ومعايير التدقيق 
الدوليـــة. قام الديوان باتبـــاع منهجية محدثة86 لإنجاز التقرير الرقابي مـــروراً بمراحل مترابطة من 

الناحيـــة المهنيـــة والزمنية تقوم علـــى إجراءات رقابية يعمل بموجبهـــا الديوان وهي:

إرســـال كتـــاب التكليـــف “الاتفـــاق على شـــروط المهمـــة الرقابية” الـــذي يتضمـــن الاتفاق على 
شـــروط المهـــام الرقابيـــة وهـــو يعتبـــر المرجعيـــة لشـــروط المهمـــة الرقابيـــة؛ حيث يهـــدف إلى 
تحديـــد المهمـــة الرقابيـــة وبدايتها وتحديد الســـنة المالية التي ســـيتم إجراء الرقابـــة والتدقيق 
عليهـــا، وتحديـــد القوانيـــن والتعليمـــات والأنظمـــة واللوائـــح التـــي يســـتند إليهـــا الديـــوان في 
الرقابـــة والتدقيق، وإناطة مســـؤولية إعـــداد البيانات الماليـــة إلى الجهات الإداريـــة التي تظهر 
بصـــورة عادلـــة أداء المؤسســـة، وإناطـــة مســـؤولية إصـــدار التقرير إلـــى الديوان ومن ثـــم تزويد 
الجهـــة الإداريـــة بـــه. ومن ثم يقـــوم الديوان بتنفيـــذ مهام الرقابـــة والتدقيق التي تبـــدأ بالفهم 
الجيـــد للبيئـــة التـــي تعمـــل بهـــا الجهـــة الخاضعـــة، وتحديد المخاطـــر والإطـــار الزمنـــي والموارد 

اللازمـــة للتنفيذ.

يلـــي ذلـــك مرحلة التنفيـــذ الميداني، ثم مرحلة إعـــداد التقرير الرقابي، وهو صلـــة الوصل ما بين 
الديـــوان والجهـــة المدقـــق عليها. وتضمن التقريـــر ملاحظات الديوان، والآثـــار المترتبة على كل 
ملاحظـــة، والتوصيـــة لمعالجـــة هـــذه الملاحظـــة.  ويفتـــرض أن تقوم الجهـــة بالرد علـــى التقرير 
الأولـــي خـــال شـــهر، وإذا لم تـــرد يعتبر التقريـــر الأولي نهائياً. وفـــي حالة الرد علـــى التقرير فإنه 
يتـــم مراجعـــة الرد بعـــد القناعة به وإدخال التعديلات المناســـبة، وكذلك الاســـتعانة بأية بيانات 
لـــم تكـــن متوفرة خـــال فترة التدقيق، ويوضح الشـــكل )6( المنهجية المتبعـــة من الديوان في 

الرقابة على المؤسســـات المختلفة.

85.   منظمة الإنتوســاي )International Organization of Supreme Audit Institutions(: المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاســبة، وهي مؤسســة 
مســتقلة وذاتيــة الســيادة، وهــي منظمــة مركزيــة للرقابــة الماليــة الخارجيــة العامــة. غيــر حكوميــة تتمتــع بمنصــب استشــاري خــاص لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بالأمــم 

المتحــدة.
./https://www.saacb.ps :86.  الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية
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الشكل )6(: منهجية الرقابة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين

اختيار مؤسسة 
تابعة لرقابة 

الديوان 

إعداد الاتفاق 
على شروط 

المهمة الرقابية

إعداد التقرير من 
الديوان وإرساله 

للمؤسسة  

التنفيذ
الميداني للرقابة

دراسة البيئة 
العامة للمؤسسة 
الخاضعة للرقابة 

)الموارد والمخاطر(

مراجعة التقرير من 
قبل المؤسسة والرد 

على  الملاحظات 
وارسالة للديوان 

اعتماد
التقرير 

وأوجـــب القانـــون علـــى رئيـــس الديوان إعـــداد تقارير ربع ســـنوية أو عنـــد الطلـــب، تتضمن نتيجة 
تحرياتـــه ودراســـاته وأبحاثـــه ومقترحاتـــه والمخالفـــات المرتكبـــة والمســـؤولية المترتبـــة عليهـــا 
والملاحظـــات والتوصيات بشـــأنها إلى رئيس الســـلطة الوطنية والمجلس التشـــريعي ومجلس 

الـــوزراء لاتخـــاذ ما يلزم بشـــأنها. 

كمـــا أوجـــب القانـــون علـــى الديـــوان تقديم تقاريـــر خاصة بشـــأن بعـــض المســـائل ذات الأهمية 
التـــي تســـتوجب ســـرعة النظر فيها إلـــى كل من رئيس الســـلطة الوطنية والمجلس التشـــريعي 

ومجلس الـــوزراء والوزيـــر المختص.

إضافـــة إلـــى العمـــل الرئيـــس للديـــوان فإنـــه يتلقـــى الشـــكاوى مـــن مواطنيـــن عادييـــن أو مـــن 
موظفيـــن حكومييـــن أو مـــن المؤسســـات والـــوزارات، أو مـــن مجلـــس الـــوزراء أو مـــن المجلس 
التشـــريعي أو مـــن هيئة مكافحة الفســـاد، ويبذل الديـــوان جهوداً في متابعة هذه الشـــكاوى، 
حيـــث يرســـل فريقـــاً مـــن موظفيـــه للبحث في موضـــوع الشـــكوى، علماً بـــأن الديـــوان لا يقوم 
باســـتدعاء الشـــخص أو المؤسســـة المشـــتكى عليها، حيث إن ذلك يصرف الديوان عن الهدف 
الرئيـــس الذي أســـس مـــن أجله. ويصدر الديـــوان العديد من التقارير كما يتضح في الشـــكل )7(، 

وهي: 
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الشكل )7(: أنواع التقارير التي تصدر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية

تقارير نتيجة 
الرقابة والتدقيق

تقارير تعد بناء على 
طلب السلطة 
التشريعية او 

التنفيذية 

تقايرير خاصة 
بمؤسسات او 
قضايا معينة

تقارير سنوية  
عن اعمال 

الديوان

تقارير ربع 
سنوية عن 

اعمال الديوان

التقارير الصادرة 
عن ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

	1 تقاريـــر حـــول نتائـــج الرقابـــة والتدقيـــق على أعمـــال الجهـــات الخاضعـــة لرقابة الديـــوان، يتم .
إرســـاله للجهـــة الإداريـــة المعنية.

	2 تقرير ســـنوي عـــن أعمال وملاحظـــات الديوان، يرفع إلـــى رئيس دولة فلســـطين والمجلس .
التشـــريعي ومجلس الوزراء.

	3 تقاريـــر ربـــع ســـنوية عـــن أعمـــال وملاحظـــات الديـــوان، ترفـــع إلـــى رئيـــس دولـــة فلســـطين .
والمجلـــس التشـــريعي ومجلـــس الـــوزراء.

	4 تقاريـــر خاصـــة بمؤسســـات أو قضايـــا محـــددة، ترفـــع إلى رئيـــس دولة فلســـطين والمجلس .
التشـــريعي ومجلس الـــوزراء والوزيـــر المختص. 

	5 تقاريـــر يتـــم إعدادهـــا عنـــد الطلـــب من رئيـــس دولـــة فلســـطين أو المجلـــس التشـــريعي أو .
مجلـــس الـــوزراء. ويقـــوم الديـــوان بالمهـــام المطلوبـــة حســـب طبيعـــة المهام الـــواردة في 

التكليف. كتـــاب 

ويحـــق للديـــوان الاســـتعانة بالاختصاصييـــن والخبراء فـــي الأمور والمســـائل التي تعـــرض عليه، 
وتتطلـــب دراســـتها وإبـــداء الـــرأي فيها مؤهـــات وخبرات خاصـــة، ولرئيس الديـــوان تأليف لجان 
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مؤقتـــة للرقابـــة أو التفتيـــش أو التحقيـــق أو لجـــان للدراســـة والاســـتقصاء برئاســـة مفتـــش، 
وتفويضهـــا بمهـــام أو قضايـــا محـــددة تدخـــل ضمـــن مهـــام الديـــوان وصلاحياته وتقديـــم نتائج 
أعمالهـــا إليـــه. ويحق للديوان التدقيق في الحســـابات والوثائق والمســـتندات واللوازم في أية 
دائـــرة، وعلـــى موظفي هذه الدائرة أن يســـهلوا مهمته ويقدموا له المعلومـــات التي يطلبها، 
ولـــه أن يلفـــت نظرهـــم إلـــى مـــا يبـــدو لـــه مـــن ملاحظـــات، وأن يســـتوضح منهم عن ســـبب ما 
يظهـــر له مـــن تأخر في إنجـــاز المعاملات. وللديـــوان الاطلاع علـــى كافة التقاريـــر والمعلومات 
والبيانـــات الـــواردة مـــن الموظفيـــن وعلـــى تقاريـــر التحقيق فـــي المخالفـــات التي لها مســـاس 
بالأمـــور الماليـــة والإداريـــة، ولـــه أن يطلـــب تزويده بـــكل ما يريد الاطـــاع عليه مـــن معلومات 

وإيضاحـــات مـــن جميـــع الدوائـــر الحكومية ممـــا له علاقـــة بأعمالها. 

أوجـــب القانـــون علـــى الديـــوان أن ينشـــر التقريـــر الســـنوي فـــي الجريـــدة الرســـمية )الوقائـــع 
الفلســـطينية(، وذلـــك بعـــد أن يقدمـــه رئيـــس الديـــوان لـــكل مـــن رئيـــس الســـلطة الوطنيـــة 
والمجلـــس التشـــريعي ومجلس الـــوزراء. كما يقوم الديوان بنشـــر تقريره الســـنوي على موقعه 

الإلكترونـــي، كمـــا ينشـــر العديـــد مـــن التقاريـــر الخاصـــة بمواضيـــع أو قضايـــا معينـــة.
1.1.4.2. دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد:

يكمـــن دور الديـــوان فـــي مكافحة الفســـاد من خـــال علاقته مـــع كل من المجلس التشـــريعي 
وهيئة مكافحة الفســـاد:

ففي العلاقة مع المجلس التشريعي تكون من خلال مسألتين، هما: 

الأولى: أن تعيين رئيس الديوان وعزله يتم من خلال المجلس التشريعي.

والثانيـــة: تتعلـــق بأداء الديـــوان، حيث أن الديوان يعتبـــر أحد الأدوات الهامة بالنســـبة للمجلس 
التشـــريعي للقيـــام بمهامـــه الرقابيـــة، ففـــي ظـــل عمـــل المجلـــس التشـــريعي وفعاليتـــه فـــإن 
تقريـــر الديـــوان قـــد يـــؤدي إلى حجب الثقـــة عن وزير معيـــن أو عـــن الحكومة بأكملهـــا، إذ تمثل 
رقابـــة المجلـــس التشـــريعي رقابـــة المجتمـــع بأكمله علـــى المؤسســـات. ولذلك فـــإن المعوق 
الأول والأهـــم أمـــام عمـــل الديـــوان هو غياب المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، والـــذي يعتبر 
المرجعيـــة الرئيســـة للديوان، حيث إن الديوان يقوم بإرســـال التقرير الســـنوي إلـــى المجلس من 
أجـــل متابعـــة تنفيـــذ التوصيـــات الواردة فيـــه. ويفترض أن يقـــوم المجلس بمتابعـــة الاتصال مع 
الجهـــات الأخـــرى ذات العلاقـــة لتنفيـــذ التوصيـــات، ولكـــن ما يحصل فـــي ظل غيـــاب المجلس 

التشـــريعي أن التوصيـــات تتكـــرر دون أن تجد طريقهـــا للتنفيذ.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعلاقة الديوان مع هيئة مكافحة الفســـاد فإنـــه يعتبر جســـماً رقابياً يقوم 
بالرقابـــة الخارجيـــة علـــى المؤسســـات الخاضعـــة لرقابته. وأن هـــذه الرقابة تعمل على تحســـين 
أداء المؤسســـات، ويقـــوم الديـــوان أثناء عمله باكتشـــاف الانحرافات التي قد تصل إلى شـــبهة 

فســـاد. والعلاقـــة هنـــا مع هيئة مكافحة الفســـاد مهمة في شـــقين:

الأول: يقـــوم الديوان بصفته الرســـمية بإعـــداد التقارير الدورية على الجهـــات الخاضعة لرقابته، 
وهي نفس الجهات التي تخضع لرقابة هيئة مكافحة الفســـاد، وهذا من شـــأنه أن يســـهّل من 
مهمـــة الهيئة حيث يقوم الديوان باكتشـــاف بعض شـــبهات الفســـاد. وفي هـــذا الصدد هنالك 

تعـــاون تام بين هيئة مكافحة الفســـاد وديوان الرقابـــة المالية والإدارية.
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الثانـــي: يرســـل الديوان الملفات التي فيها شـــبهة فســـاد إلـــى الهيئة. وقد أدى هـــذا التعاون 
إلـــى إيصـــال بعض الجرائـــم والقضايا إلـــى محكمة مكافحة جرائم الفســـاد.

:)The Palestinian Legislative Council( 2.4.2.  المجلس التشريعي
بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، مرت العملية التشريعية بمرحلتين:

المرحلـــة الأولى امتـــدت بين العـــام )1994-1996(، وهي الفترة الســـابقة لانتخـــاب المجلس 
التشـــريعي الأول، واللاحقـــة لتوقيـــع الاتفـــاق الانتقالـــي )غزة- أريحـــا( عـــام 1994، حيث تولت 
فـــي هـــذه الفتـــرة الســـلطة التنفيذية المهـــام التشـــريعية ممثلـــة بمجلس الســـلطة من خلال 
رئيس الســـلطة، وأصدر رئيس الســـلطة الوطنية الفلســـطينية العديد من المراســـيم الرئاســـية، 
مـــن بينهـــا ما جاء ناظماً للعملية التشـــريعية، ولعل أهمها: قانون رقم )4( لســـنة 1995 بشـــأن 
اجـــراءات إعـــداد التشـــريعات، والـــذي بموجبـــه نظمت آلية ســـن التشـــريعات. أما بعد تأســـيس 
المجلـــس التشـــريعي، فقـــد أصبـــح المجلـــس هـــو الجهـــة المختصة بســـن التشـــريعات وصاحب 
الولايـــة فـــي ســـن التشـــريع والرقابة، وذلـــك وفق ما نـــص عليه النظـــام الداخلي لعـــام 2000 

وتعديلاتـــه، والقانون الأساســـي المعدل لســـنة 872003. 

أمـــا المرحلـــة الثانيـــة: فكانـــت بعـــد انتخـــاب المجلـــس التشـــريعي الأول عـــام 1996 والفتـــرة 
اللاحقـــة لذلـــك، حيـــث تم تشـــكيل أول مجلس تشـــريعي فلســـطيني، وبذلك يكون أول جســـم 
ديمقراطـــي، وأول مؤسســـة تتولـــى تنظيـــم العمـــل التشـــريعي فـــي فلســـطين. وفـــي هـــذه 
المرحلـــة أقـــر المجلس التشـــريعي نظامه الداخلـــي، والقانون الأساســـي الفلســـطيني. وأصبح 
المجلـــس هـــو الجهـــة الوحيـــدة المختصـــة بالتشـــريع، وأصبحـــت العمليـــة التشـــريعية تتم وفق 
الآليـــة التـــي قررها النظام الداخلي للمجلس والقانون الأساســـي، فقد منح القانون الأساســـي 
للمجلـــس التشـــريعي صلاحية تنظيم اجـــراءات هذه العملية في نظامه الداخلي، اســـتناداً لنص 

المـــادة )47/2( مـــن القانون الأساســـي المعدل لســـنة 2003.

حـــدد النظـــام الداخلـــي للمجلـــس التشـــريعي آليـــات عمـــل المجلـــس88، وكيفيـــة عقد جلســـاته 
واجتماعـــات لجانـــه، فالمجلس يعقد دورة برلمانية ســـنوية تنقســـم إلى فترتيـــن، مدة كل فترة 
أربعـــة أشـــهر، تبـــدأ الفتـــرة الأولى في الأســـبوع الأول مـــن آذار/مـــارس، والثانية في الأســـبوع 
الأول مـــن شـــهر أيلول/ســـبتمبر. وتعقـــد جلســـات المجلـــس علنـــاً كل أســـبوعين، كمـــا يمكـــن 
عقـــد جلســـات ســـرية في حالات خاصـــة بناء على طلـــب من رئيس الســـلطة الوطنيـــة أو رئيس 
المجلـــس وبموافقـــة ثلث أعضاء المجلـــس. أما اجتماعات اللجان البرلمانيـــة الدائمة فتعقد كل 
اســـبوعين، في غير اســـابيع الجلســـات، وتعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رؤســـائها، أو بطلب 

مـــن رئيـــس المجلس أو أمين الســـر أو غالبيـــة الأعضاء.

وفـــي هـــذا الإطار وبالرغم من قلة الخبـــرة وحداثة التجربة البرلمانية الفلســـطينية، وبالرغم من 
الصعوبـــات والعراقيـــل التـــي واجهها المجلس التشـــريعي بســـبب الاحتلال، اســـتطاع المجلس 
فـــي الفتـــرة منذ العام 1996 وحتى آذار مارس 2006 أن يعقد عشـــر دورات عقد خلالها )274( 
جلســـة، منهـــا )200( جلســـة عاديـــة و)74( جلســـة خاصـــة. كما عقـــدت لجان المجلـــس أكثر من 

)1935( اجتماعا وجلســـة اســـتماع وجولة ميدانية. 

ففـــي المجـــال التشـــريعي واجه المجلس التشـــريعي واقعا تشـــريعيا معقدا وفريـــدا من نوعه، 
فقـــد كان الوضـــع الفلســـطيني يـــدار اســـتنادا لخمســـة أنظمـــة حكـــم مختلفـــة هـــي: القانـــون 

87.  علاونة، محمود: وآخرون. دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني. معهد الحقوق – جامعة بيرزيت. رام الله – فلسطين. 2013.
http://www.pal-plc.org/ar_page.aspx?id=oTDukEa141811197aoTDukE :88.  الموقع الإلكتروني للمجلس التشريعي الفلسطيني
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العثمانـــي، وقانـــون الانتـــداب البريطانـــي، والقانـــون الأردنـــي فـــي الضفـــة الغربيـــة، والقانـــون 
المصـــري فـــي قطـــاع غزة، إضافـــة إلى الأوامـــر العســـكرية للاحتـــال الإســـرائيلي؛ لذلك كانت 
المهمـــة الرئيســـة الملقـــاة على عاتق المجلس هـــي توحيد القانون، والتأســـيس لنظام قانوني 

فلســـطيني، يعبـــر عن احتياجـــات الشـــعب الفلســـطيني وطموحاته.

وفي ســـياق تحقيقه لهدفه في إنشـــاء نظام قانوني موحد، أُدرجَ على جدول أعمال المجلس 
220 قانونـــا، أقـــر منهـــا 93 قانونا، صادق رئيس الســـلطة الوطنية عليها، ونشـــرت في الجريدة 
الرســـمية، كان مـــن بينهـــا ثمانيـــة قوانيـــن بشـــأن الموازنـــة العامـــة للســـلطة، وتوزعـــت باقـــي 
القوانيـــن علـــى المجـــالات الاقتصادية والاجتماعيـــة والقضائية والإدارية والأمنيـــة، إضافة إلى 
مجـــال الحريـــات وحقـــوق الإنســـان، وكان على رأس هـــذه القوانين القانون الأساســـي المعدل. 

كمـــا أصـــدر المجلـــس الأول أكثـــر مـــن 1000 قـــرار، تناولت جميـــع نواحـــي الحياة الفلســـطينية: 
السياســـية والاقتصاديـــة والمالية والتشـــريعية والاجتماعيـــة، وقرارات خاصـــة بالوضع الداخلي 
وبالعلاقـــة بيـــن المجلس التشـــريعي والســـلطة التنفيذية، إضافـــة إلى قرارات تخـــص المجلس 

. نفسه

مـــارس المجلـــس حقـــه فـــي مســـاءلة الـــوزراء واســـتجوابهم، فقـــد بلغ عـــدد الأســـئلة التي تم 
توجيههـــا للحكومـــة أو الـــوزراء خـــال دورات المجلـــس العشـــرة: )434( ســـؤالا، شـــملت كافـــة 
القضايـــا. كمـــا اســـتخدم المجلـــس أداة الاســـتجواب خمـــس مـــرات وذلـــك فـــي قضايـــا تتعلق 
ل المجلس هـــذه الأداة في  بالصحـــة والمعاقيـــن والتربيـــة والتعليم والفلتان الأمنـــي، وقد فعَّ

الـــدورة العاشـــرة )الأخيـــرة( حيـــث جـــاءت جميع هـــذه الاســـتجوابات في هـــذه الدورة.

كما رصد المجلس التشـــريعي الاعتداءات والانتهاكات الإســـرائيلية، وســـعى إلى توجيه جهود 
الســـلطة التنفيذيـــة لمواجهتها، وقد تم ذلك عبـــر لجان المجلس المتخصصـــة وهيئته العامة.

أصـــدر المجلـــس 80 قرارا عالجت اســـتقلالية عمل الجهـــاز القضائي والرقابة علـــى أداء الأجهزة 
الأمنيـــة، ولـــم يقتصر المجلس على وظيفته التشـــريعية والرقابية فحســـب، بل عمل على خلق 
تكامـــل بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية من جهة، ومؤسســـات العمـــل الأهلي من جهة 

أخرى.

وأصـــدر المجلـــس قـــرارات عديدة في مجـــال الدفاع عن حقوق الإنســـان وحرية الـــرأي والتعبير، 
وتحريـــم مبـــدأ الاعتقـــال السياســـي، وتأكيـــد التعددية السياســـية، كمـــا بذل جهـــودا حثيثة في 

دراســـة شـــكاوى المواطنين المرفوعـــة له وحلها.

واجـــه هـــذا المجلـــس مصاعـــب وعقبـــات، خصوصا أنه يعيـــش ضمن حالـــة فلســـطينية معقدة 
جـــدا، وفريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي العالـــم، فمـــن جهـــة كان الشـــعب الفلســـطيني يقيم ســـلطته 
الوطنيـــة وكيانـــه السياســـي على أرضـــه في ظل اســـتمرار وجود الاحتـــال الإســـرائيلي، وعدم 
قـــدرة هـــذه الســـلطة الفتية على بســـط ســـيادتها علـــى كامل الأرض والشـــعب الفلســـطيني، 
ومن جهة أخرى كان الشـــعب الفلســـطيني يمـــر بمرحلة ينتقل خلالها من حالـــة الثورة إلى حالة 
الدولـــة، وبنـــاء المجتمـــع المدنـــي الديمقراطي بما فيها مـــن تعقيدات وعـــدم وضوح، خصوصا 
فـــي كيفيـــة التعامل مع مبدأ فصل الســـلطات، وأيضا مع مبدأ احترام ســـيادة القانون. ولذلك 
بـــدأ يعمـــل مـــن نقطة الصفر، ســـواء على صعيد نقـــص التجربـــة البرلمانية، أو علـــى صعيد عدم 
وجـــود مؤسســـة إداريـــة تمتلك الخبرة لتقدم له الدعـــم للقيام بمهامـــه البرلمانية، أو في عدم 

وجـــود قاعـــة أو مبنـــى خـــاص بالمجلس يعقد جلســـاته فيـــه أو يدير شـــؤونه من خلاله.
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يمكن تنظيم زيارة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني أو استضافة أحد أعضاء 
المجلس. الاطلاع على دوره في مكافحة الفساد.

بقـــي الحـــال بالنســـبة للعمليـــة التشـــريعية حتـــى العـــام 2007 على ما هـــو عليه، وهـــي الفترة 
التـــي اصطلـــح علـــى تســـميتها بالانقســـام السياســـي الفلســـطيني، حيـــث خضعـــت العمليـــة 
التشـــريعية وعمليـــة ســـن القوانيـــن في المنظومـــة الفلســـطينية لمتغيـــرات عديـــدة، كان لها 
أثـــر كبيـــر علـــى الســـاحة الفلســـطينية فقد تم  نقل ســـلطة التشـــريع مـــن المجلس التشـــريعي 
صاحـــب الاختصـــاص الأصيل في ســـن التشـــريع إلى الســـلطة التنفيذية ممثلة برئيس الســـلطة 
الوطنيـــة الفلســـطينية اســـتناداً إلـــى حالـــة الضرورة وفقـــاً للمـــادة )43( من القانون الأساســـي 
المعـــدل، مـــا انعكس علـــى أداء ودور عدد من المؤسســـات ذات العلاقة بالعملية التشـــريعية 
كديـــوان الفتـــوى والتشـــريع، والرئاســـة، وفي الوقـــت ذاته تم اســـتحداث أجســـام جديدة على 
صلـــة بالعملية التشـــريعية، كالخطة التشـــريعية للحكومة، كما تم اللجوء إلـــى آليات جديدة من 
قبـــل حكومـــة حماس فـــي قطاع غزة، كاســـتحداث التصويت مـــن خلال وكالات الأســـرى التي 

لـــم يـــرد ذكر لها فـــي المنظومـــة القانونية الفلســـطينية.

لقـــد أفرز واقع الانقســـام السياســـي حكومتين ونظامين تشـــريعيين؛ واحد فـــي الضفة الغربية 
وآخـــر فـــي قطـــاع غزة، اســـتقل كلٌّ منهمـــا بآليـــات وأدوات لتشـــريع قوانين تطبق فـــي الضفة 
الغربيـــة صـــادرة عـــن رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية )قـــرارات بقانـــون وفـــق المـــادة 43( تجـــاوز 
عددهـــا 250 قـــراراً بقانـــون، وقوانيـــن تصـــدر عـــن كتلـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غزة فـــاق عددها 
العشـــرات، تطبـــق فـــي القطـــاع بالاســـتناد علـــى توكيـــات الأســـرى مـــا رتـــب مراكـــز قانونيـــة 
متفاوتـــة للأشـــخاص الطبيعييـــن والمعنوييـــن فـــي الضفـــة وقطـــاع غـــزة. وكان كل طرف من 

طرفـــي الانقســـام يســـتند على مـــا جاءت بـــه نصـــوص القانون الأساســـي الفلســـطيني.

نظـــم القانـــون الأساســـي المعدل لســـنة 2003 فـــي الباب الرابع منـــه كل ما يتعلق بالســـلطة 
التشـــريعية، واعتبـــر المجلس التشـــريعي الســـلطة التشـــريعية المنتخبـــة، وهو يتمتـــع بوظائف 
وســـلطات أصيلـــة كســـلطتي التشـــريع والرقابـــة على أعمـــال الســـلطة التنفيذية وسياســـاتها، 
إضافـــة لأدوار يمارســـها المجلـــس فـــي تمثيـــل المواطنيـــن، وفـــي المجـــال البرلمانـــي، وتوثيق 
علاقاتـــه الداخليـــة والخارجيـــة. وقـــد نظـــم النظـــام الداخلـــي للمجلس التشـــريعي ذلـــك الأمر، 
ويعمـــل المجلـــس التشـــريعي في إطـــار توازنات وتداخلات رســـمها القانون الاساســـي المعدل 
لســـنة 2003  مـــع الســـلطتين الأخرييـــن التنفيذيـــة والقضائيـــة، وذلك في ســـياق انتهـــاج مبدأ 
الفصـــل بيـــن الســـلطات وباعتبار أن الشـــعب مصدر الســـلطات، للمجلس أدواته ووســـائله في 
ممارســـة ســـلطاته ووظائفـــه التشـــريعية والرقابيـــة تتمثـــل في الآليـــات التي وضعهـــا القانون 
الأساســـي والنظـــام الداخلـــي للمجلس ســـواء حـــول كيفية ســـن القوانيـــن او كيفية ممارســـة 
الرقابـــة كمنـــح وحجـــب الثقـــة عـــن الحكومة والســـؤال والاســـتجواب ولجـــان تقصـــي الحقائق 

وإقـــرار الموازنـــة العامة والحســـاب الختامـــي وعقد جلســـات للاســـتماع وغيرها89.

ويمتلـــك المجلـــس ســـلطات وصلاحيـــات دســـتورية تمكنـــه مـــن القيـــام بواجباتـــه التشـــريعية 
والرقابيـــة مـــن خـــال اتباعـــه لوســـائل وأدوات مختلفـــة بهـــدف ضمـــان النزاهـــة والشـــفافية 

89.    القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، الباب الرابع، المواد 62-47.



مكافحة الفساد | تحديات وحلول72

والمســـاءلة فـــي عمـــل الحكومة لغايـــات حماية المـــال العام والمصلحـــة العامـــة، ولا نريد هنا 
الحديـــث عن الدور التشـــريعي للمجلـــس، وإنما ســـيكون الحديث منصباً على الـــدور الرقابي له. 
يعتبـــر المجلـــس التشـــريعي )البرلمـــان( في دولـــة العالـــم كافةً الحصـــن المنيـــع والحامي لمنع 
انتهـــاك الحقـــوق والحريـــات ومنـــع التعـــدي على المـــال العـــام واســـتغلال المنصـــب والنفوذ 
لتحقيـــق منافـــع غيـــر مشـــروعة لأصحابهـــا، ويعتبـــر الـــدور الرقابي للمجلـــس التشـــريعي بمثابة 
العمـــود الفقـــري  لـــه، ويمتلك المجلس التشـــريعي العديد مـــن صور الرقابة التي تســـاهم في 

تعزيـــز الحكم الرشـــيد90:
1. الرقابـــة السياســـية: تعـــد الرقابـــة السياســـية التـــي يمارســـها المجلـــس التشـــريعي إحدى 
ركائـــز عملـــه ويقوم بهذا الـــدور من خلال اتبـــاع الأدوات والآليـــات الآتية التي رســـمها القانون 

الأساســـي المعدل لســـنة 2003:
أ مناقشـــة البيـــان الـــوزاري للحكومـــة: تقـــوم الحكومـــة وبمجـــرد تشـــكيلها بالطلـــب مـــن 	.

المجلـــس التشـــريعي بعقـــد جلســـة خاصـــة من أجـــل مناقشـــة البيان الـــوزاري والـــذي يحدد 
برنامجهـــا وسياســـتها، ويقـــوم المجلس التشـــريعي بـــدوره بمناقشـــته وإبـــداء الملاحظات 

والاستفســـارات بخصوصـــه حتـــى يمنـــح ثقتـــه للحكومـــة91. 
حجـــب الثقـــة: وفق أحـــكام المادة )77( من القانون الأساســـي يحق للمجلـــس حجب الثقة 	.ب

عـــن الحكومـــة من خلال تقدم عشـــرة أعضاء من المجلس بطلب إلـــى رئيس المجلس لعقد 
جلســـة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد اســـتجوابه، ولا يجوز التصويت على 
الطلـــب إلا بعـــد مـــرور ثلاثة أيـــام على الأقـــل من تقديمـــه، ويصدر القـــرار بأغلبيـــة الأعضاء 

وفـــق مـــا ورد في المـــادة )78(، ويترتب علـــى ذلك انتهاء ولاية من ســـحبت منه.
حـــق الســـؤال: منح النظام الداخلي للمجلس التشـــريعي في المـــادة )75( منه الحق لعضو 	.ت

المجلـــس فـــي توجيـــه الأســـئلة إلى الـــوزراء وله اســـتجوابهم عن أمـــر يريد معرفـــة حقيقته، 
أو للتحقـــق مـــن حصـــول واقعة علم بهـــا ومعرفة الإجـــراءات التي اتخذت أو قـــد تتخذ في 
أمر من الأمور. واشـــترط المشـــرع بأن يكون الســـؤال أو الاســـتجواب واضحاً ومحدداً للأمور 
المـــراد الاســـتفهام عنهـــا دون أي تعليـــق، وحـــدد النظـــام آليـــة واضحة للســـؤال وذلك من 
خـــال أن يقـــدم الســـؤال كتابـــة لرئيـــس المجلس ويبلغـــه إلى الوزيـــر المختـــص ويدرجه في 
جـــدول أعمـــال أقرب جلســـة علـــى أن يكون قد انقضى أســـبوع على الأقل مـــن تاريخ إبلاغه 
للوزيـــر، ويخصـــص المجلـــس فـــي أول الجلســـة نصـــف ســـاعة للأســـئلة إلا إذا قـــرر المجلس 

ذلك. خلاف 
ويحـــق للوزيـــر الـــرد علـــى الأســـئلة الموجهـــة إليـــه والمدرجـــة فـــي جـــدول الأعمـــال وله أن 
يطلـــب تأجيـــل الإجابة لجلســـة أخرى يحددهـــا المجلس، وفـــي حالة الاســـتعجال يحق للوزير 
أن يطلـــب الإجابـــة عن ســـؤال وجه إليه في أول جلســـة بعد إبلاغه ولو لـــم يدرج في جدول 

أعمالهـــا، ويخطـــر الوزيـــر الرئيس بذلك ويؤشـــر بها في محضر الجلســـة.
حـــق الاســـتجواب: يحق لأعضـــاء المجلس التشـــريعي اســـتجواب أحـــد أعضـــاء الحكومة أو 	.ث

رئيـــس الـــوزراء، ويمكـــن أن يترتـــب علـــى الاســـتجواب ســـحب الثقة مـــن الوزيـــر أو الحكومة 
بأكملهـــا، وقـــد نـــص النظـــام الداخلـــي للمجلـــس على شـــروط وإجـــراءات الاســـتجواب في 

المـــادة رقـــم )80( منـــه حيث اشـــترط النظـــام الآتي:

90.    طه، عبد الرحيم: دور المجلس التشريعي الفلسطيني في تعزيز الحكم الرشيد. ورقة بحثية منشورة على الموقع الإلكتروني
https://saacb.ps/Conferencepresentationsworkpapers/Conference- تاريخ الزيارة 2019/11/12.

91.  المادة )66( من القانون الأساسي المعدل.
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	1 أن يكـــون الاســـتجواب مكتوبـــاً، ويقـــدم للرئيس الذي يحـــدد موعداً لتلاوته علـــى أن تراعى .
الســـرعة الممكنة في طرحـــه للنقاش.

	2 يحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام..
	3 للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة..
	4 لـــكل عضـــو أن يطلب من الوزيـــر المختص اطلاعه على بيانات أو أوراق تتعلق بالاســـتجواب .

المعـــروض على المجلـــس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاســـة المجلس. 
	5 يشـــرح المســـتجوب موضـــوع اســـتجوابه وبعـــد إجابـــة الوزيـــر يجـــوز للأعضاء الاشـــتراك في .

المناقشـــة وللمســـتجوِب بعـــد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أســـباب عدم اقتناعـــه وله ولغيره 
مـــن الأعضـــاء أن يطرحـــوا مســـألة حجـــب الثقة عـــن الـــوزراء أو احدهم مـــع مراعـــاة ما ينص 

عليـــه القانون الأساســـي بهذا الشـــأن.
	6 يجـــوز لمقـــدم الاســـتجواب ســـحبه واســـترداده فـــا ينظـــر فيـــه إلا إذا طلـــب ذلك خمســـة .

أعضـــاء أو أكثـــر مـــن أعضـــاء المجلس.
خ عقد جلســـات الاســـتماع: يمكن للمجلس التشـــريعي أن يتبنى اســـلوب جلســـات الاستماع 	.

العامـــة حـــول مواضيـــع معينـــة، وذلـــك للفـــت نظـــر الحكومـــة حول موضـــوع معيـــن تجري 
مناقشـــته بقصد تدارك ما اعتراه من خلل وتطويره نحو الأفضل، حيث يتيح هذا الأســـلوب 
مشـــاركة المواطنين ذوي العلاقة في جلســـات الاستماع واشـــراكهم في مراقبة السلطة 

التنفيذيـــة واقتـــراح الحلول للمشـــاكل محل النقاش.
د تشـــكيل لجـــان التحقيـــق وتقصـــي الحقائـــق: يلجأ المجلـــس التشـــريعي في أحـــوال معينة 	.

إلـــى تشـــكيل لجـــان تحقيـــق خاصـــة لمتابعـــة قضايا محـــددة؛ وذلـــك لتعميـــق فهمها حول 
هـــذه المواضيـــع، إذ يحـــق للمجلـــس تشـــكيل لجنة خاصـــة أو تكليـــف إحدى لجانـــه من أجل 
تقصـــي الحقائـــق فـــي أي أمـــر عام أو في إحـــدى الإدارات العامـــة، حيث يحق لهـــذه اللجان 
الطلـــب مـــن الســـلطة التنفيذيـــة أية معلومـــات تســـاعدها علـــى أداء مهامهـــا، إضافة إلى 
طلـــب الحصـــول علـــى الوثائـــق والمســـتندات والقيـــام بزيـــارات ميدانيـــة ودعـــوة الشـــهود 

وذوي الاختصـــاص لســـماع شـــهاداتهم ورأيهـــم حـــول الموضـــوع المطروح.

2.  الرقابة المالية
منـــح القانون الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003 المجلس التشـــريعي صلاحيات تتعلـــق بالرقابة 

الماليـــة، لمـــا للمـــال العـــام أهمية بالغـــة في الرقابـــة عليه من خـــال العديد من الوســـائل:
أ مناقشة الموازنة العامة واقرارها والرقابة على تنفيذها.	.
ب الرقابة على اتفاقيات القروض.	.
ت الرقابة على عقود الامتياز.	.
ث اقرار الخطة العامة للتنمية.	.

3.  الرقابة الإدارية
يلعـــب المجلـــس التشـــريعي دوراً فـــي الرقابـــة الإداريـــة أيضـــاً مـــن خـــال العديد من الوســـائل 

بالآتي: المتمثلـــة 
أ المصادقة على تعيين كبار الموظفين.	.
مناقشة تقارير الجهات الرقابية.	.ب
إقرار الإحداثيات الوظيفية وجدول الرواتب والأجور.	.ت
معالجة شكاوى الجمهور.	.ث



مكافحة الفساد | تحديات وحلول74

يمكن تنظيم زيارة إلى بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الفساد 
للتعرف على دورها في مكافحة الفساد، مثل جهاز القضاء العسكري،

أو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

3.4.2.  دوائر الرقابة الداخلية لدى المؤسسات الحكومية
1.  تعريف الرقابة الداخلية

تعـــرف الرقابـــة الداخليـــة بانها “التحقق مـــن أن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقــــررة والتعليمــــات 
الصـــادرة والمبـــادئ المعتمـــدة، فهـــي عمليـــة اكتشـــاف عمـــا إذا كانت الأعمال تســـير حســـب 
الخطــــط الموضوعـــة وذلـــك لغـــرض الكشـــف عمـــا يوجد هنـــاك من نقـــاط الضعف والأخطــــاء 

وعلاجهــــا وتفـــادي تكرارها “92.

2.  أهداف الرقابة الداخلية
تهـــدف الرقابـــة الداخليـــة إلـــى تحقيـــق العديد من الأهـــداف، يمكـــن تلخيصها تبعا لتطــــور دور 

الرقابــــة  الداخلية وممارســـتها على النحـــو الآتي93:
أ حماية أصول المنشأة من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام والإهمال.	.
التأكـــد مـــن صحـــة البيانـــات المحاســـبية والتقاريـــر والقوائـــم الماليـــة ودقتهـــا وســـامتها، 	.ب

لإمـــكان الاعتمـــاد عليهـــا فـــي اتخـــاذ القـــرارات.
التأكد من أن الأعمال تســـير ضمن الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات المقــــررة، وأنهــــا 	.ت

تـــؤدى بأفضل الطرق.
اســـتباق ومنـــع حدوث الأخطاء الانحرافـــات وأعمال الغش والاختلاس والتزوير، واكتشـــاف 	.ث

مــــا يقـــع منها أولا بأول، واتخاذ الإجـــراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتهـــا ومنع تكرارها.
ج التحقق من مدى كفاية السياسات والإجراءات والمخططــــات التــــي تــــضعها الإدارة العليـا 	.

بالمنشـــأة لتنفيذ الأعمال والمهـــام التي تنفذها.
ح التأكد من حســـن اســـتخدام المـــوارد المادية والبشـــرية في المنشـــأة؛ أي أن تقـــوم الرقابة 	.

بتحديـــد مـــا تـــم تنفيذه عن طريـــق تقييـــم الأداء واتخاذ الإجـــراءات العلاجية، حتى يتمشـــى 
الأداء مع الخطــــط الموضوعة. 

3.  أنواع الرقابة الداخلية
تقسم الرقابة الداخلية من حيث طبيعة النشاط الرقابي الذي تمارسه إلى نوعين94:

أ‌.  الرقابة المالية: وهي ذلك الجزء من الأنشطة الرقابية التي تعنى بــــالإجراءات والــــسياسات 
المالية والمحاســـبية إضافة إلى المســـتندات والســـجلات والتقارير المالية، التــــي تــــضمن مــــن 
خلالها المؤسســـة المحافظة على أصولها وأموالها، وتوفر تأكيد معقول من صــــحة البيانــــات 
والتقاريـــر الماليـــة. وتعـــرف الرقابـــة الداخليـــة الماليـــة بأنهـــا “الخطـــة التنظيميـــة والإجــــراءات 
والــــسجلات التــــي تخــــتص بالمحافظة على الأصول. وتوفير الدقة في السجلات المالية، ومن 

ثم فإنها تــــصمم لتحقيــــق الآتي:

ــة. القاهــرة –  ــو المصري ــة الانجل ــة. مكتب ــه الإنتاجي ــى القطــاع العــام ووحدات ــة عل ــق الرقاب ــة لوســائل تحقي ــى المؤسســات العامــة، دارســة تحليلي ــة عل ــد الســام: الرقاب 92.  دوي، عب
جمهوريــة مصــر العربيــة.  ص88-87.

93.  ياغي، محمد عبد الفتاح: مبادئ الإدارة العامة. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض – المملكة العربية السعودية. 1983. ص 432-431. 
94.  الجندي، نجيب: الأصول العلمية والعملية لمراجعة الحسابات. مكتبة جامعة طنطا. 1981. ص 123-117
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	1 العمليات يتم تنفيذها تبعا للتفويضات العامة والخاصة الصادرة عن الإدارة..
	2 العمليـــات يتـــم تســـجيلها بالصـــورة التـــي تحقـــق الســـماح بإعـــداد القوائـــم الماليـــة، وفقـــاً .

للقواعـــد المحاســـبية المقبولـــة قبولا عامــــا، أو لأيــــة معايير أخـــري تطبق على هـــذه القوائم.
	3 استخدام الأصول يتم وفقا للتراخيص الصادرة عن الإدارة..
	4 المقارنة بين حسابات الأصول والأصول ذاتها من حيث الوجود الفعلــــي تــــتم وفقــــا لقواعد .

منطقيـــة، وأن الإجراءات التصحيحية يتم اتخاذها تجاه كل تجاوز يكتشـــف.” 

ب‌.  الرقابة الإدارية: فهي تمثل الجزء الثاني والمكمــــل مــــن الأنــــشطة الرقابيــــة التــــي تعنــــي 
بالإجـــراءات الإداريـــة والتنظيمية التي تضمـــن تحقيق أقصى كفاءة إدارية واقتصادية ممكنــــة، 
وضمـــان تنفيـــذ الــــسياسات الإداريــــة المقــــررة. وقــــد عرفــــت الرقابـــة الإداريـــة بأنهـــا “الخطـــة 
التنظيميـــة والإجــــراءات والــــسجلات التــــي تختـــص بالعمليـــات الإداريـــة التـــي تقـــود إلى فرض 
ســـلطة الإدارة المرتبطـــة مباشـــرة بمــــسئوليات الإدارة لتحقيـــق أهـــداف المنظمـــة، كمـــا أنها 

نقطـــة الانطـــاق نحـــو بنـــاء رقابة ماليـــة علـــى العمليات”.
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5.2.  أسئلة الفصل الثاني
	1 ما هي صلاحيات هيئة مكافحة الفساد؟.
	2 ما هي اختصاصات هيئة مكافحة الفساد؟.
	3 ما أهمية وجود صفة الضابطة القضائية لدى موظفي هيئة مكافحة الفساد؟.
	4 مـــا الـــدور التكاملـــي بيـــن نيابـــة مكافحة الفســـاد ومحكمـــة جرائم الفســـاد وهيئـــة مكافحة .

الفساد؟
	5 قيّم/ي دور هيئة مكافحة الفســـاد في نشـــر التوعية من الفساد في المجتمع الفلسطيني، .

باقتراح عدد من الوســـائل التي يمكن اســـتخدامها في التوعية من الفساد.
	6 ناقـــش/ي أهم الطرق المناســـبة لعلاج مظاهر الفســـاد في المجتمع الفلســـطيني عموماً، .

وفـــي القطاع العام علـــى وجه الخصوص.
	7 مـــا هـــي المعوقـــات التي يمكـــن أن تحد من محاربة الفســـاد في المجتمع الفلســـطيني من .

نظرك؟ وجهة 
	8 تؤثـــر القيـــم والعـــادات والتقاليـــد الســـائدة فـــي المجتمـــع على محاربـــة الفســـاد. برأيك هل .

القيم والعادات والتقاليد الســـائدة في المجتمع الفلســـطيني تســـاعد في الحد من ظاهرة 
الفســـاد أم تعزز انتشارها؟

	9 تســـعى العديـــد مـــن المؤسســـات إلى متابعـــة قضايا الفســـاد فـــي المجتمع الفلســـطيني. .
برأيـــك ما هـــي أكثر هـــذه المؤسســـات فعاليـــة ولماذا؟

 مـــا دور ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة فـــي مكافحة الفســـاد؟ وكيف نقيّـــم فعالية هذا 10	.
الـــدور في مكافحة الفســـاد؟

باعتقادك ما هو تأثير غياب المجلس التشريعي الفلسطيني على مكافحة الفساد؟11	.
هـــل تعتقد/يـــن أن مهـــام وصلاحيات دوائـــر الرقابة الداخلية في المؤسســـات الفلســـطينية 12	.

كافيـــة للقيام بعملهـــا بفاعلية؟
ما أهمية وجود رقابة داخلية في المؤسسات الحكومية؟13	.
بعد دراســـتك لهذا الفصل، إذا علمت أن هنالك حالة فســـاد. هل ســـتقوم/ين بالتبليغ عنها 14	.

أم لا؟ ولماذا؟



77 مكافحة الفساد | تحديات وحلول



مكافحة الفساد | تحديات وحلول78



79 مكافحة الفساد | تحديات وحلول

“دور القطاعات المختلفة 
في مكافحة الفساد”

الفصل الثالث
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دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد

أهداف ومخرجات التعلّم للفصل الثالث:
التعــرف علــى دور الحكــم الرشــيد والقطاعــات المختلفــة فــي مكافحــة ظاهــرة الفســاد، باعتبــار 

ذلــك حلــولًا لمشــكلة الفســاد فــي فلســطين، وهــي:
	1 المجتمع المدني..
	2 الحكم المحلي..
	3 القطاع الخاص..
	4 الإعلام..

الفصل الثالث
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 يُعــد الفســاد ظاهــرة عامــة لهــا آثارهــا الســلبية علــى الجوانــب السياســية 
تراجــع  علــى  الآثــار  هــذه  وتنعكــس  كافــةً،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
المؤشــرات الكليــة فــي الدولــة وإخفــاق جهــود التنميــة فيهــا. ولذلــك فــإن 
الفســاد يلحــق الضــرر بأفــراد المجتمــع كافــةً.  ونظــراً لتنامي أثره واســتفحاله، 
فقــد تنبهــت الــدول إلــى خطورتــه وآثــاره المدمــرة، لتنطلــق فــي جهــود 
جماعيــة للبحــث عــن حلــول لــه، وعــدم الوقــوف موقــف المراقــب دونمــا 
الفســاد ظاهــرة  ولكــون  المنطلــق  هــذا  ومــن  فاعلــة.  حقيقيــة  تدخــات 
عامــة، فإنــه يتطلــب مشــاركة كلّ القطاعــات فــي الدولــة فــي الوقايــة منــه 
ومكافحتــه، ســواءً القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو منظمــات المجتمــع 

المدنــي أو الهيئــات المحليــة. 
ونظــراً لإدراك هيئــة مكافحــة الفســاد لدورهــا فــي مكافحــة الفســاد مــن 
خــال إنفــاذ القانــون والتحقيــق فــي شــبهات الفســاد مــن جهــة، فإنهــا مــن 
جهــة أخــرى ومــن اختصاصهــا بموجــب القانــون فــإن عليهــا توعيــة المجتمــع 
الوطنيــة  الســلطة  مؤسســات  مــع  والتنســيق  الفســاد،  جرائــم  بمخاطــر 
كافــةً لتعزيــز التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد، والعمــل علــى 
المدنــي والمؤسســات  المجتمــع  تعزيــز الإســهام والمشــاركة لمنظمــات 
العامــة  السياســة  ورســم  للفســاد،  المناهضــة  الأنشــطة  فــي  التعليميــة 
الخطــط  العلاقــة ووضــع  الجهــات ذات  بالتعــاون مــع  الفســاد  لمكافحــة 
والبرامــج اللازمــة لتنفيذهــا، والتنســيق والتعــاون مــع الجهــات والمنظمــات 
والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. 

عبــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية  بإعــداد  الصــدد  بهــذا  الهيئــة  قامــت  وقــد 
القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2022، والتــي تتضمــن 
إشــراك المؤسســات المعنيــة كافــةً بجهــود مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه، 
ويشــترك فــي تنفيذهــا جميــع المؤسســات الرســمية، ومؤسســات القطــاع 
الخــاص، ومؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية، بحيث يشــترك الجميع 

في”القضــاء علــى الفســاد”.
يناقــش هــذا الفصــل بشــيء مــن التفصيــل دور كل قطــاع فــي مكافحــة 
ســواءً  قطــاع  كل  أهميــة  علــى  الضــوء  ويســلط  منــه؛  والوقايــة  الفســاد 
القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى الهيئــات 
المحليــة، ويعطــي نبــذة عــن الإطــار القانونــي الناظــم لــكل قطــاع، وطبيعــة 

ــة الفســاد. ــه فــي محارب ــذي يمكــن أن يلعب ــدور ال ال
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)Good Governance( 1.3 الحكم الرشيد
يمكـــن تصويـــر ظاهرة الفســـاد بالمرض؛ فهو أشـــبه بالخلايا الســـرطانية في خاصية الانتشـــار، وما 
يحدثه من إتلاف لجسم المؤسسة والمجتمع ككل؛ فتجلّت الرؤيا في ضرورة التشخيص الصحيح 
لمعرفـــة مصـــادر الفســـاد وأشـــكاله، ومن ثـــم إيجـــاد العلاج المناســـب لـــه، وأخيراً ترســـيخ مبادئ 
وأســـاليب الوقايـــة لتجنب الانتكاســـة ما أمكـــن. وقد كان التوجه نحو ما يســـمى بالحكم الرشـــيد 
)Good Governance(، وما يشـــمله من معايير ومبادئ؛ ليمثل الدواء أو اســـتراتيجية إصلاح ترمي 
لمواجهـــة هـــذا المرض والوقاية من أوجهه المختلفة. من هنا ســـيتطرق هذا القســـم إلى التعرف 
على مفهوم الحوكمة الرشـــيدة كحل مقترح لمحاربة او منع الفســـاد في المؤسسات الحكومية.

فمـــا المقصـــود بالحكم الرشـــيد؟ وما مبادئـــه؟ وكيف يمكن اســـتخدامه كوســـيلة للوقاية 
من الفســـاد؟

1.1.3. مفهوم الحكم الرشيد:
أولًا: تاريخ المصطلح:

يعـــود الاســـتخدام الأول لمصطلـــح الحكـــم الرشـــيد إلـــى القـــرن الخامـــس عشـــر؛ حيـــث كان 
يُســـتخدم في اللغة الفرنســـية للاســـتدلال على فعـــل الإدارة أو الحكم. وفي اللغة الفرنســـية 
 )Gouvernail( ويُقصد به قيادة الســـفينة، ويُشـــتق منه كلمـــة )Gulvernare( جـــاء مصطلـــح
وتعنـــي الإدارة العامّـــة لشـــؤون الدولـــة، وقد اســـتخدم الفرنســـيون كلمـــة )Gouvernance(؛ 

ليعبـــروا عن الحكومـــة الفرنســـية آنذاك95.
ثـــم جاء اســـتخدام كلمـــة )Good Governance( فـــي اللغة الإنجليزية ليُســـتدل بها على الأداة 
المســـتخدمة في التســـيير السياســـي والاجتماعي96، وشاع اســـتخدام هذا المصطلح في أكثر 
مـــن مكان للتعبير عن معاني الإدارة، والحكم، وتنظيم المنشـــآت، وإدارة المؤسســـات المالية، 
وغيرهـــا. وفي عـــام 1992 تمّ إدراج هذا المفهوم، وبصورة رســـمية وواضحـــة، في تقرير البنك 
العالمي الســـنوي تحـــت عنـــوان “Development and Good Governance” حيث أكّد البنك 
العالمـــي على أهميـــة هذا المصطلح، وأهميـــة توظيفه في توجيـــه إدارات المجتمع المختلفة 

نحو التقـــدم والتنمية والتطوير97.
أمـــا فـــي اللغـــة العربيـــة فقد تـــم الاســـتدلال علـــى معنـــى المصطلح مـــن مجموعـــة الأفعال 
التـــي تنطـــوي تحـــت كلمـــة Good Governance”“، دون الاتفـــاق علـــى مســـمّى ثابـــت لهـــا؛ 
فلفظ الحكم الصالح، والحكم الراشـــد، والحكم الرشـــيد، وأســـلوب الحكـــم، والحاكميّة جميعها 
مســـميّات لهـــذه الكلمـــة، لكـــن يُـــراد بهـــا فلســـفة الحكـــم الوظيفـــي. وقد تـــمّ التشـــديد على 

ضـــرورة التمييـــز بيـــن المســـمّيات الثـــاث: الحُكومـــة، والحُكم، والحُكـــم الصالح أو الرشـــيد.
فالحكومة98 هي الإطار العام أو الحقل لتطبيق ما يسمى بالحكم أو السلطة.

95.   بن عبد العزيز، خيرة: دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد الإداري.: جامعة الحاج الخضر. باتنة - الجزائر.
96.  كريم، حسن: مفهوم الحكم الصالح. أوراق عربية. بيروت- لبنان. 2013.

97.  بيار كالام. تفتّت الديمقراطيّة: من أجل ثورة في الحوكمة. دار الفارابي. بيروت- لبنان.
98.  تعــرف الدولــة علــى أنهــا: هــي مجموعــة مــن الأفــراد يمارســون نشــاطهم علــى إقليــم جغرافــي محــدد ويخضعــون لنظــام سياســي معيــن متفــق عليــه فيمــا بينهــم يتولــى شــؤون 
الدولــة، وتشــرف الدولــة علــى أنشــطة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة الــذي يهــدف إلــى تقدمهــا وازدهارهــا وتحســين مســتوى حيــاة الأفــراد فيهــا، وينقســم العالــم إلــى مجموعــة 

كبيــرة مــن الــدول، وإن اختلفــت أشــكالها وأنظمتهــا السياســية.
أمــا الحكومــة: فهــي الهيئــة السياســية والإداريــة العليــا التــي تشــرف علــى أحــوال الشــعب وتنظيــم شــؤونه وعلاقــات أفــراده، وهــي المســؤولة عــن توفيــر وســائل الأمــن ورد العــدوان 

عــن أراضــي الإقليــم وشــعبه وهــي الســلطة السياســية العليــا، ومــا يتبعهــا مــن نظــم سياســية تــدار عــن طريقهــا شــؤون الشــعب.
ينبغــي التمييــز بيــن الدولــة والحكومــة، رغــم أن المفهوميــن يســتخدمان بالتنــاوب كمترادفــات فــي كثيــر مــن الأحيــان. فمفهــوم الدولــة أكثــر اتســاعا مــن الحكومــة، حيــث أن الدولــة 
كيــان شــامل يتضمــن جميــع مؤسســات المجــال العــام وكل أعضــاء المجتمــع بوصفهــم مواطنيــن، وهــو مــا يعنــي أن الحكومــة ليســت إلا جــزءا مــن الدولــة. أي أن الحكومــة هــي 
https://ar.wikipedia.org/ :ــا الموســوعة الحــرة ــي وكيبيدي ــة. )المصــدر: الموقــع الإلكترون ــة عقــل الدول ــة ســلطتها وهــي بمثاب ــة التــي تــؤدي مــن خلالهــا الدول الوســيلة أو الآلي

.)2020/2/26 الدخــول  تاريــخ   wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
ــه مجموعــة مــن الممارســات والســلوكيات المقنّنــة، والتــي تلعــب دوراً هامــاً فــي تنظيــم عمــل المؤسســات والقــوى فــي المجتمــع الواحــد بشــكل  ويعــرف النظــام السياســي: بأن
قانونــي، كمــا يمكــن تعريفهــا أيضــاً بأنــه عبــارة عــن لوائــح قانونيــة وقواعــد تعمــل دولــة مــا علــى تطبيقهــا علــى الشــعب الــذي تحكمــه، ســعياً لتحقيــق الرفاهيــة والأمــان للدولــة داخليــاً 
وخارجيــاً، وبالتالــي تحقيــق العــدد الأكبــر مــن المصالــح التــي تتماشــى مــع مصالــح الشــعب، وتعتبــر المؤسســات الصانعــة للقــرار السياســي هــي المســؤولة عــن تطبيــق هــذا النظــام 

ــخ الدخــول 2020/2/26(.  ــة. )المصــدر: https://mawdoo3.com  تاري ــة والقضائي السياســي، وهــي الســلطات والمؤسســات التشــريعية والتنفيذي
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والحكـــم هـــو السياســـة التـــي تمارســـها الدولـــة لفـــرض ســـلطتها القانونيـــة، وتشـــتمل علـــى 
المختلفـــة. والعمليـــات  والأســـاليب،  والأجهـــزة،  القوانيـــن،  مجموعـــة 

أمـــا الحكـــم الرشـــيد فهـــو النمـــط مـــن الحكم الـــذي يجعل من تلـــك الأنظمـــة والقوانيـــن تمتاز 
بالفاعليـــة، وذلـــك مـــن خـــال تطبيـــق حكـــم القانـــون، والشـــفافية، والمســـاءلة، والمشـــاركة، 

وغيرهـــا مـــن المعاييـــر بهـــدف إحـــداث التنمية المرجـــوّة99.

وقـــد تكـــون الترجمـــة الحرفيـــة للكلمة سَـــبَباً للإشـــكالات المنهجيّـــة؛ حيث لا يوجد فـــي اللغة 
العربيـــة كلمة صريحة تعكـــس مصطلح”Good Governance”، لكـــن المتفق عليه أن مصطلح 
الحكم الرشـــيد مصطلح واســـع ومتعـــدد الأبعاد، وأن جـــذوره تمتد عبر التاريـــخ القديم100، وله 
الأثـــر فـــي تحقيـــق التنمية السياســـية، والإداريـــة، والاقتصاديـــة، والعلميـــة، والتكنولوجية في 

الدولة. 

2.1.3. تعريف الحكم الرشيد:
لا يوجـــد تعريـــف واحـــد للحكـــم الرشـــيد، فالحوكمـــة هـــي نظـــام يتـــم بموجبـــه إخضـــاع نشـــاط 
المؤسســـات إلـــى مجموعـــة من القوانيـــن والنظم والقـــرارات التي تهدف إلـــى تحقيق الجودة 
والتميـــز فـــي الأداء عـــن طريـــق اختيار الأســـاليب المناســـبة والفعالـــة لتحقيق خطـــط وأهداف 
المؤسســـة وضبـــط العلاقـــات بين الأطراف الأساســـية التي تؤثـــر في الأداء، عرفته الأوســـاط 
العلميـــة علـــى أنـــه الحكـــم الرشـــيد الذي يتـــم تطبيقه عبـــر حزمة مـــن القوانيـــن والقواعد التي 

تـــؤدي إلى الشـــفافية وتطبيـــق القانون101.

ويعـــرف بأنـــه النظـــام الـــذي يتـــم من خلالـــه توجيـــه أعمـــال المنظمـــات ومراقبتها علـــى أعلى 
والنزاهـــة  للمســـؤولية،  اللازمـــة  بالمعاييـــر  والوفـــاء  أهدافهـــا  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  مســـتوى 
والشـــفافية، وهى الإجراءات المســـتخدمة بواســـطة ممثلـــي أصحاب المصلحـــة في المنظمة 

لتوفيـــر إشـــراف علـــى المخاطـــر ورقابـــة المخاطـــر التي تقـــوم بهـــا الإدارة102.
وهنـــاك عـــدة تعريفـــات للحكم الرشـــيد في القطـــاع العام صاغتهـــا مؤسســـات دولية مختصة 

 :103 منها

	1 برنامج الأمم المتحدة الانمائي )UNDP(: هي ممارســـة الســـلطة الاقتصادية والسياســـية .
والإداريـــة لإدارة شـــؤون الدولـــة علـــى جميـــع المســـتويات، ويشـــمل الآليـــات والعمليـــات 
والمؤسســـات والتي من خلالها يعبـــر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارســـون 

حقوقهـــم القانونية ويوقـــون بالتزاماتهم ويقبلون الوســـاطة لحـــل خلافاتهم.

	2 البنـــك الدولـــي )World Bank(: هـــي الحكـــم المعتمـــد علـــى تقاليد ومؤسســـات يتم من .
خلالها ممارســـة الســـلطة في الدولـــة بهدف خدمة الصالح العام، ويشـــمل هـــذا التعريف: 
عمليـــة اختيـــار القائميـــن على الســـلطة ورصدهم واســـتبدالهم، قـــدرة الحكومـــة على إدارة 
المـــوارد وتنفيـــذ السياســـات الســـليمة بفاعليـــة، واحتـــرام كل مـــن المواطنيـــن والدولـــة 

للمؤسســـات التـــي تحكـــم التفاعـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية فيمـــا بينها.

99.   نبيل البابلي، نبيل: الحكم الرشيد الأبعاد والمعايير والمتطلبات. المعهد المصري للدراسات. إسطنبول- تركيا.2018
100.  حجاج، قاسم: العالمية والعولمة: نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية: دراسة تحليلية مقارنة للمفهومين.: دار التراث للنشر والتوزيع. الجزائر. 2002.

ــة: المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. مجلــة الدراســات الماليــة  ــر الحوكمــة فــي القطــاع العــام علــى معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي دراســة حال 101.  متانــي، ب.أ. وآخــرون: أث
ــر. ــدي. أم البواقــي- الجزائ ــن مهي ــي ب والمحاســبية العــدد الثامــن – ديســمبر 2017. جامعــة العرب

102.  حماد، طارق: حوكمة الشركات، الدار الجامعية. القاهرة- مصر. 2005.
103.  الوردات، خ.ع: الحوكمة في القطاع العام. 2017
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	3 معهـــد المدققيـــن الداخلييـــن الأمريكـــي )Institute of Internal Auditors” (IIA” هـــي .
السياســـات والإجـــراءات المســـتخدمة لتوجيـــه أنشـــطة المنظمـــة الحكوميـــة، والتأكـــد من 
تحقيـــق أهدافهـــا، وإنجـــاز العمليـــات بأســـلوب أخلاقـــي ومســـؤول، وتقييـــم الحوكمة في 
القطـــاع العـــام عن مدى إنجـــاز وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال القيام بالأنشـــطة التي 
تضمـــن مصداقيـــة الحكومـــة، والعدالـــة في توفيـــر الخدمات، وضمان الســـلوك المناســـب 

والأخلاقـــي للمســـؤولين الحكومييـــن للحـــد من مخاطر الفســـاد المالـــي والإداري.

وفـــي عـــام 2002 تناولت لجنة التنمية الإنســـانية العربيـــة في تقريرها الســـنوي تعريف الحكم 
الرشـــيد علـــى أنـــه “الحكم الـــذي يعـــزّز ويدعـــم ويصون رفاهيـــة الإنســـان ويقوم على توســـيع 
قـــدرات البشـــر وخياراتهم وفرصهـــم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، ويســـعى 
إلـــى تمثيـــل كلّ فئـــات الشـــعب تمثيـــاً كامـــاً ويكون مســـؤولً أمامـــه لضمان مصالـــح جميع 

أفراد الشـــعب”104. 

كمـــا اختلـــف تنـــاول مفهـــوم الحكـــم الرشـــيد مـــن مفكّـــر لآخـــر، وعلـــى ســـبيل المثال، فـــي عام 
 Good“ فـــي مقـــال له نُشِـــر بعنـــوان )Kofi Anan( 2004 صـــرّح الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة
Governance and the MDGs” علـــى أن “الحكـــم الرشـــيد يعتبـــر العامل الوحيـــد والأكثر أهمية 
فـــي القضـــاء علـــى الفقـــر وتعزيز التنميـــة”، وأكّـــد علـــى أن تطبيق الحكـــم الرشـــيد لا يتأتى دون 
إعـــداد بيئة مناســـبة لاحتضانـــه، وذلك من خلال معاونـــة جميع الأطراف والمؤسســـات الخاصة 

والعامـــة، والهيئـــات القانونيـــة واللجان المركزية ومؤسســـات الســـلطة لتحقيـــق ذلك105.

وممـــا تقـــدم يمكـــن التيقّـــن من عـــدم الوصـــول إلى تعريـــف شـــامل وموحّد لمصطلـــح الحكم 
الرشـــيد، وقـــد تكـــون هـــذه الخاصيّة “ميّـــزة” أكثر مـــن كونها نقطة ضعـــف؛ حيث يمكـــن التنبؤ 
بمرونـــة هـــذا المصطلـــح وبحبوحته في اســـتيعاب ما يحدث مـــن تغيرات وتطـــورات في العصر 
الحديـــث. وعليـــه فإنـــه من الممكن وضـــع تعريف عام للحكم الرشـــيد اعتماداً علـــى المعطيات 
والاجتهـــادات الســـابقة؛ فهـــو “أســـلوب لممارســـة الســـلطة، مبنـــي علـــى العدالـــة والأمانـــة 
والشـــفافية، يهدف إلى تســـيير مـــوارد الدولة المختلفـــة لتحقيق التنمية علـــى كافة الأصعدة 

السياســـية، والاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، والإداريّة”.

3.1.3. أهمية الحكم الرشيد:
يســـعى الحكـــم الرشـــيد من خـــال تطبيق مبادئه إلـــى خلق دولـــة إداريّة تكون سياســـاتها مبنيّة 
علـــى الشـــفافية، والمحاســـبة، والمشـــاركة106، فالحكـــم الرشـــيد، ومن خلال تحقيق الشـــفافية، 
يضمـــن سلاســـة الرقابـــة، وترســـيخ الثقـــة بين أفـــراد المؤسســـة؛ حيـــث إن بيئة العمـــل الواضحة 
تســـتدعي الشـــعور بالطمأنينة والراحة107، ومن خلال تطبيق مبدأ المحاســـبة أو المساءلة يقوم 
الحكـــم الرشـــيد بتقليص الأفعـــال الخاطئة والسياســـات المنحرفة، حيث إن ما ســـتقوم به اليوم 
ستحاســـب عليـــه غـــداً، وبالتالي يعمّق مفهوم المســـؤولية، لـــدى الأفراد، التي تعنـــي التزامهم 
بإنجـــاز واجباتهـــم بـــكل صـــدق وأمانـــة وإخـــاص108، وبذلـــك تعـــود علـــى الدولـــة أو المؤسســـة 

بالمنفعـــة الإيجابية.  

104.   رمضــان، فــادي أحمــد: البعــد السياســي للحكــم الرشــيد فــي ماليزيــا إمكانيــة الاســتفادة الفلســطينية. غــزة: برنامــج الدراســات العليــا المشــترك بيــن أكاديميــة الإدارة والسياســة 
للدراســات العليــا. جامعــة الأقصــى. غــزة - فلســطين. 2015.

UNESCAP . (2004). Good governance and the MDGs. Bandana: UNESCAP  .105
106.  مطير. مصدر سابق.

107.  رمضان. مصدر سابق. 
108.  العلاق، بشير: أسس الإدارة الحديثة نظريات ومفاهيم. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان- الأردن. 2008.
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أمـــا مفهـــوم المشـــاركة فيســـعى إلـــى إشـــراك مختلـــف الأفـــراد في عمليـــات وضـــع الخطط، 
واتخـــاذ القـــرارات، وحل المشـــكلات؛ فينتـــج عن هذا الفعل التـــزام أكبر من قِبَـــل الأفراد لتنفيذ 
فِـــق عليـــه مـــن قـــرارات؛ حيث إنهـــم شـــاركوا فـــي اتخاذهـــا109، إضافة إلـــى تحقيـــق الرضا  مـــا اتُّ
الوظيفـــي، وتقليص مســـتويات الغيـــاب، وترك العمـــل )Pendleton، كما أن إشـــراك العاملين 
ســـيوفر مجموعـــة أكبر مـــن الخيارات المتاحـــة الناتجة عن تعـــدد وجهات النظـــر، وبالتالي يؤمن 

شـــموليّة البحـــث وبناء خطـــط بديلة.

أمـــا مبدأ العدالة والمســـاواة فهـــو مرتبط كل الارتباط بتحقيق الصلاح فـــي المجتمعات، حيث 
إنـــه يضمـــن شـــعور الأفـــراد جميعهم بالعـــدل، وأنهم جـــزء لا يتجزأ مـــن باقي الأفـــراد، وأن لهم 

كل الحـــق بالحصول علـــى الفرص الكاملة كمـــا الآخرين110.

كمـــا أنّ تحقيق المســـاواة بيـــن أفراد المجتمع الواحد يضمن ســـيادة القانون حيث إن المرجعية 
دائمـــاً للقانون، ولا مـــكان للقوانين الفردية، ولهذا الأمر أثر كبير في تقليص مســـتويات العنف 
وضمـــان التوافـــق والتـــواؤم بيـــن الأفـــراد جميعـــاً. وعند فـــرض نظـــام قانونـــي يتميّـــز بالنزاهة 
والعدالـــة والحياديّـــة، يمكـــن تنظيـــم العلاقـــة بين الجهـــات المختلفة والمشـــتركة فـــي عملية 
الإدارة111، وتحقيـــق الاســـتقرار السياســـي، وبالتالـــي الالتفـــات لتنمية وتطوير اقتصـــاد الدولة 

المؤسسة112. أو 

وفـــي تحقيق مبدأ الكفـــاءة والفعالية تتحصّل المنفعة من خلال تحقيق الأهداف المرســـومة 
أو المخرجـــات المرجوّة للمؤسســـة باســـتخدام أقل الموارد أو التكاليـــف، وبالتالي يمكن ضمان 

ترشـــيد الاســـتهلاك، وتقليل الهدر والتوظيف الأمثل للموارد113.

أمـــا الرؤية الاســـتراتيجية في الحكم الرشـــيد فتكمـــن أهميتها في كونهـــا أداة لتنظيم الوقت، 
وترتيـــب الخطـــط الحالية في ظل التوقعات المســـتقبليّة. كما أنها تقـــوم بتوحيد جهود القادة 
نحـــو هـــدف محـــدد، وتمنحهـــم خطة طريـــق ثابتة للمســـير. كما أنـــه، ومن خلال وضـــع الخطط 
الاســـتراتيجية، يمكـــن للمؤسســـة التفكيـــر- وبشـــكل أوضـــح - فـــي المســـتقبل، ويمكّنهـــا من 

اكتشـــاف واختيـــار الأفضـــل، وأخيراً ترقيـــة الأفكار إلى درجـــة الأفعال والخطـــط التنفيذية.

إنّ للحكـــم الرشـــيد ارتباطـــاً خاصـــاً بالعمليـــة التنمويّـــة، وقـــد ارتبـــط مفهـــوم الحكـــم الرشـــيد 
بمصطلـــح التنميـــة المســـتدامة لأهميّة الدور الذي يلعبـــه في تحقيقها. والمتفـــق عليه، حتى 
الآن، أن تطبيـــق الرشـــادة فـــي النواحـــي الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، والسياســـية، كان لـــه الأثر 
 ،Sustainability 114الأعظـــم فـــي تحويل الأنظـــار، والانتقال إلـــى مرحلة التنميـــة المســـتدامة
ومـــع أن الالتـــزام بتطبيـــق معايير الحكم الرشـــيد لن يضمـــن تحقيق التنمية بشـــكل مطلق، إلا 
أن عـــدم تطبيـــق هذه المبادئ ســـيعيق عملية التنمية بلا شـــك؛ فالتنمية المســـتدامة بحاجة 
إلـــى مؤسســـات، تعتمد ســـيادة القانـــون والاســـتخدام الأمثل للمـــوارد البشـــرية والاقتصادية 
والبيئيـــة، والاســـتثمار في رأس المال البشـــري – لتتحقـــق115، وقد أكّد برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي، في تقريره الســـنوي لعام 1997، أن هناك خمســـة عوامل مهمة، يمكن الاســـتدلال 

:)UNDP، 1997( بهـــا علـــى تحقيق اســـتدامة التنمية البشـــرية فـــي الدولة، وهـــي

109.   جاري، ديسلير: إدارة الموارد البشرية. ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال. دار المريخ للنشر. 2003.
110.   مصدر سابق، السكارنة،2019.

 .Ivan Nikolic. (2008). Participants manual on good governance. Sierra Leone: CARE International  .111
 Sachiko Morita& Zaelke Durwood.(2007). Rule of law, good governance, and sustainable development. seventh international conference on  .112

.environmental compliance and enforcement، Washington
113.  الشيخ الداوي. )2010(. تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء. مجلة الباحث, 7)7(، الصفحات 227-217.

114.  غربي، محمد: الديموقراطية والحكم الراشد: رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية. دفاتر السياسة والقانون. 2011. الصفحات 381-366
 Tahmineh Rahmani & Nader Koohshahi. (2013). Relationship between the Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development.   .115

.International Journal of Political Science, 3(1), 9-22
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	1 التعـــاون “Cooperation”: ويقـــوم علـــى تفاعـــل مختلف أفـــراد المجتمع في صنـــع القرار، .
وإيجـــاد الحلـــول لِمختلـــف التحديات، وفيـــه تركيز على مبـــدأ الانتماء والاســـتفادة من تنوع 

الآراء لتحصيـــل الأفضل.
	2 العدالـــة فـــي التوزيـــع”Equity”: ويقصد بهـــا إعطاء جميع الأفـــراد فرصة متســـاوية للتأثير .

والتغييـــر والتطويـــر على المســـتوى الشـــخصي والمجتمعي على حد ســـواء.
	3 الأمـــان الشـــخصي”Security”: وفيـــه تضمين لحق الأفراد بالعيش بســـام بعيـــداً عن أي .

تهديـــدات أو ترهيب؛ فأســـاس حصول التنمية هو الاســـتقرار.
	4 التمكيـــن”Empowerment”: ويعنـــي إعطاء مســـاحة جيدة للأفراد لأخذ القـــرارات بصورة .

فردية وبمطلـــق الحريّة.
	5 الاســـتدامة “Sustainability”: أي الاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد مـــع إبقـــاء حـــق الأجيـــال .

القادمـــة فـــي هـــذه الموارد. 
أما الحكم الرشـــيد فيمكن اعتباره وســـيلة اســـتثمار جيدة لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص 

مستويات الفســـاد، ثم تحقيق التنمية المستدامة.  

4.1.3.  أهمية الحكم الرشيد على مستوى مؤسسات القطاع العام:
يســـعى الحكم الرشـــيد إلى تطبيق مبدأ القيادة الإدارية خاصة في المؤسســـة وشـــفافية أكثر 
تجـــاه المســـتفيدين مـــن السياســـات الاجتماعيـــة، ويســـاهم في تعزيز رفاه الإنســـان وتوســـيع 
قـــدرات البشـــر وخياراتهـــم وفرصهم وحرياتهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية، وخاصة 
الأكثـــر فقـــراً وتهميشـــاً. كمـــا أن للحوكمـــة الجيـــدة  انعكاســـات علـــى المجتمـــع منهـــا الـــولاء، 
والانتمـــاء، والإبـــداع، والرقابـــة الذاتيـــة، والمرونـــة، وتضمـــن تمييـــع المســـافات وتقصيرها في 
مياديـــن العمـــل الاقتصـــادي والسياســـي والاجتماعـــي، وهـــو شـــرط لعملية النمو المســـتديم 
ومحاربـــة الفقـــر، لأن الحوكمـــة غيـــر الســـليمة تمثل عاملًا أساســـياً فـــي إعاقة الجهـــود الرامية 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة الوطنية وتعمـــق الحرمان والتمايـــز بين فئـــات المجتمع ومن ثم 
تولـــد عـــدم الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وتؤمـــن النقـــاش العـــام حول أثر السياســـات 
الحكوميـــة ممـــا يســـاعد علـــى التقليـــل من آثـــار السياســـات المنحرفـــة والخاطئة، عبر مســـاءلة 

العامـــة للسياســـيين والموظفين116.

5.1.3.  مبادئ ومعايير الحكم الرشيد:
يقـــوم الحكـــم الرشـــيد علـــى عـــدة مبادئ مـــن شـــأنها تطويـــر الحكـــم الإداري، ورفع مســـتوى 
التنميـــة، ويهـــدف بالدرجـــة الأولـــى إلـــى اســـتبدال الحكـــم الســـيئ أو الإدارة الســـيئة المتمثّلة 
بتطبيـــق القانـــون الشـــخصي وغيـــاب العدالـــة القانونيـــة، وعـــدم الشـــفافية، وتـــردي النزاهـــة 
واســـتغلال المـــال العام للمصلحـــة الشـــخصية، وتقديم الفوائـــد الخاصة على الفائـــدة العامة، 
وأخيـــراَ هدر مـــوارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية117، ومع أن معايير الحكم الرشـــيد شـــملت 
جوانـــب الإصـــاح العامـــة والمختلفـــة إلا أن محاولـــة تعميمهـــا، لتُوائِـــم جميع الـــدول على حد 
ســـواء، قـــد تبوء بالفشـــل؛ حيـــث إن لكل دولة حالتهـــا الخاصة، التي تختلف عـــن غيرها من حيث 
الثقافـــة، والمعاييـــر الدينية والسياســـية، واقتصاديات الدولة، ومســـتوى الفســـاد، وغيرها من 
الفروقـــات، التـــي لا بـــد مـــن تســـليط الضـــوء عليها، وأخذهـــا بعين الاعتبـــار قبل تطبيـــق الحكم 
الرشـــيد118. كمـــا قـــد تختلف أولويّـــات الدولة فـــي تطبيق معاييـــر الحكم الرشـــيد، وبالتالي قد 

116.   أيمن، أحمد: المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. نابلس- فلسطين. 2008
117.   البابلي، نبيل: الحكم الرشيد الأبعاد والمعايير والمتطلبات: المعهد المصري للدراسات. إسطنبول- تركيا. 2018.

118.  مصلح، عبير: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. رام الله- فلسطين. 2013
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تقـــوم الدولـــة بإعطـــاء أهمية كليّة لبعـــض المعايير، في حيـــن تولي البعض الآخـــر أهمية جزئية 
بحســـب أهدافهـــا التنمويـــة وغاياتها مـــن تطبيق الحكم الرشـــيد. 

وبنـــاءً علـــى تقريـــر الأمـــم المتحدة لِعـــام 1997، الـــذي يحمل عنوان” الفســـاد والحكـــم الصالح
Corruption and Good Governance “ يقـــوم الحكـــم الرشـــيد على تطبيق المعايير المهمة 

الآتية:
	1 حكـــم القانـــون “The Rule of Law”: ويقصـــد به ســـيادة القانـــون، واعتبـــاره المرجع الأول .

والوحيـــد، وتطبيقـــه على الجميع دون اســـتثناء، وإلغـــاء مراكز القوى والقوانين الشـــخصية، 
واســـتبدالها بنظـــم عادلـــة حاميـــة لجميـــع الأفـــراد بصـــورة تتماشـــى مـــع حقـــوق الإنســـان 

الدولية.
	2 المســـاواة “Equity”: وتعنـــي تكافـــؤ الفـــرص، والابتعاد عـــن أوجه التمييز كافـــة، كما تعني .

إعطـــاء الأفـــراد فرص متســـاوية وتحقيق العـــدل الاجتماعي لهم.
	3 الشـــفافية “Transparency”: وذلـــك بتدفـــق المعلومات بصورة حرّة، وتســـهيل الاطلاع .

عليهـــا مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة، ووجـــوب توفيرهـــا بصـــورة كافيـــة وشـــاملة للمهتمين 
بهـــا، وأن لا يتـــم حبـــس أي معلومـــة متعلقـــة بالمؤسســـة أو معاملاتهـــا أو حســـاباتها عن 

المســـتفيدين والجهـــات ذات العلاقة.
	4 الفعاليـــة والكفـــاءة “Affectivity and Efficiency”: فالفعاليـــة تعنـــي الوصـــول للأهداف .

المرجـــوة، وتعني “فعل الشـــيء الصحيح”، أما الكفاءة فتعني الاســـتخدام الرشـــيد للموارد 
المتاحـــة، ومحاولـــة تقليـــل هدرهـــا، وتقـــوم على “فعـــل الشـــيء بطريقة صحيحـــة”؛ بهدف 
تقليـــل تكلفة الإنتـــاج. وفي تطبيق الحكم الرشـــيد يكون هدف المؤسســـات الخروج بنتائج 

مشـــبعة لحاجـــات الأفراد مع الالتـــزام بأفضل اســـتخدام للموارد البشـــرية والمالية119.
	5 المســـاءلة “Accountability”: وتعنـــي أن يخضع متخذو القرار، وذوو الســـلطة للمحاســـبة .

والمســـاءلة حالهـــم حـــال الموظفين؛ فهم مســـؤولون أمام المواطنين عـــن تحقيق المهام 
الموكلـــة إليهـــم، وعـــن نتائـــج قراراتهـــم. وفـــي الحكـــم الرشـــيد تكـــون المســـاءلة محـــددة 
ف المســـؤول بمهام واضحة، تتم مراجعته فيها بشـــكل دوري، ويحاســـب  المعاييـــر؛ بأن يكلَّ

عليهـــا في حـــال التقصير.
	6 المســـؤولية “Responsibility”: وتعنـــي استشـــعار المســـؤولية والالتـــزام للقيـــام بمهـــام .

العمـــل والتعهـــد بإنجازهـــا على أكمـــل وجه.
	7 المشـــاركة “Participation”: ويقصـــد بهـــا تعزيـــز المشـــاركة الفعّالة للمواطنيـــن في اتخاذ .

القـــرارات، والتعبيـــر عـــن الـــرأي، وذلـــك من خـــال ضمان حـــق التعبيـــر، وحرية الـــرأي، والحق 
بالتصويـــت، وغيرهـــا مـــن الحريـــات العامـــة المدرجة في حقوق الإنســـان.

	8 الرؤيـــة الاســـتراتيجية “Strategic Vision”: وتعنـــي تحديـــد الرؤيـــة التنمويـــة بعيدة المدى .
للدولـــة وللمجتمع وللمؤسســـات المختلفة، مـــع تحديد البدائل المختلفـــة واختيار الأفضل 

بنـــاءً على البيئـــة الداخلية والخارجيـــة المحيطة.
ولـــم يقتصـــر الأمـــر على هذه المعاييـــر فقط، فقد تمَّ تحديث مفهوم الحكم الرشـــيد ليشـــتمل 
علـــى بعـــض المعاييـــر التـــي يُجـــزم بأهميتهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد والوقايـــة منـــه: فحســـن 

119.   البابلي. مصدر سابق.
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الاســـتجابة، مثـــا، الـــذي يعنـــي التفاعل مـــع أفراد المجتمـــع بإطار زمني مناســـب مـــع تحقيق 
ردود أفعـــال مُرضيـــة120، مـــن شـــأنه تعزيز ثقة الأفـــراد بالدولة والحفـــاظ على التواصـــل الفعّال 
بيـــن الطرفين. ومأسســـة الإصـــاح، أيضاً، التي تعنـــي تحويل مهمة الإصلاح، مـــن كونها مهمة 
فرديـــة مرتبطـــة بوجـــود فرد معيـــن أو غيابه، إلى مهمة عامة شـــاملة لجميع أفراد المؤسســـة 
الواحـــدة؛ فيصبح الحكم الرشـــيد سياســـة الحكـــم المعتَمَدة في المؤسســـة لا المُعتَمِدة على 
وجـــود شـــخص داخـــل هـــذه المؤسســـة حتى يتـــم تطبيقـــه، وبذلـــك يمكن ضمـــان اســـتمرارية 
الحكـــم الرشـــيد وإن تبـــدّل أفـــراده121، ناهيك عن مبدأ الإجمـــاع والتوافق، الـــذي يعني محاولة 
ربـــط وجهـــات النظـــر المختلفـــة، وتقريبها لما هو فـــي مصلحـــة المؤسســـة ككل، ويعتمد هذا 
المبـــدأ علـــى تحديد أهداف المؤسســـة، متفـــق عليها بالإجمـــاع، وتكون طويلة الأمـــد، والتي 
ستشـــكل النهج العام لســـير هذه المؤسســـة، وبالتالي يمكن توســـيط الآراء المختلفة للأفراد 
بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف المؤسســـة العامـــة122، وأخيـــراً يمكـــن وصـــف مبـــدأ التوافـــق على 
أنـــه وســـيلة لاتخـــاذ القـــرارات التنمويـــة بالتعاون بيـــن جميع الأطـــراف المعنية، وإيجـــاد الحلول 

المقبولـــة لمـــا قد أحدث الجـــدل داخل المؤسســـة123.

إن أهمية هذه المبادئ والمعايير تكمن في حقيقة ارتباطها بما يســـمى بالتنمية المســـتدامة، 
والتـــي تعنـــي “الإدارة الحكيمة للموارد بشـــكل يكفل الرخاء الاقتصـــادي والاجتماعي وتحقيق 
الاحتياجـــات الإنمائيـــة والبيئيـــة للأجيـــال الحاليـــة والمقبلـــة124، ويقـــوم الحكـــم الرشـــيد علـــى 
توظيـــف جميـــع المـــوارد والأفـــراد والسياســـات، وتحضير المجتمعـــات لاحتضان هـــذه التنمية، 

مـــن خلال ترشـــيد الحكـــم وتطبيق مبـــادئ الإصلاح فـــي الدولة.

أسباب استدعت ظهور الحكم الرشيد: 	.6.1.3
ظهـــر مفهوم الحكم الرشـــيد نتيجـــة لتغيرات عدّة حصلـــت في البيئة المحيطـــة للحكم، وكانت 
هذه التغيرات شـــاملة للمســـتويات السياســـية والاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية والعلمية 
أيضـــاً؛ ممـــا اســـتدعى ضرورة التماشـــي مع هـــذه التغيرات وذلـــك بتعديل السياســـات الإدارية 
للحكومـــة125، وكانـــت العَولمة والثـــورة المعلوماتية مـــن أبرز هذه التغيرات، فـــا يمكن الإبقاء 
علـــى السياســـة التقليديـــة للدولة في ظل هـــذا التطور الســـريع في الاتصـــالات والتكنولوجيا. 
وَل، دور  كمـــا لعبـــت المنظّمـــات والاتفاقيّات الدُوليّـــة، من خلال تدخلهـــا بمفاهيم الحكم للـــدُّ
بـــارز فـــي تعديل الأنمـــاط السياســـية القائمة في تلـــك الدول، وأصبـــح من الضروري التماشـــي 
مـــع بنـــود هـــذه الاتفاقيات. كذلـــك كان هناك تأثيـــر كبير من الشـــركات التجاريـــة الضخمة على 
صنـــع القـــرارات، وتغييـــر المناهـــج السياســـية، وتوجيـــه مركـــز الثقـــل نحـــو معاييـــر تقييـــم الأداء 
بنـــاءً علـــى درجـــة التعلـــم والتدريـــب والمهـــارات126. وفـــي الحقيقة يمكـــن التأكيد علـــى أن من 
أهـــم التغيـــرات التـــي اســـتدعت ظهور الحكم الرشـــيد هـــو تحكم ما يســـمى باقتصاد الســـوق، 
وتقليـــص دور الدولة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه قوى الســـوق، وبخاصة شـــركات القطاع 
الخـــاص؛ فـــكان لهـــا ســـلطة اقتصادية وسياســـية وإداريـــة نتجت عـــن تحكّمها فـــي اقتصاديات 
الدولـــة، وانعكـــس ذلك علـــى قوة الدولة في الحكـــم، وأصبح من الضروري تعديل سياســـاتها، 

120.   مصلح. مصدر سابق.
121.  رمضان. مصدر سابق. 

122.  السكارنة، بلال: أخلاقيات العمل وأثرها في إدارة الصورة الذهنية في منظمات الأعمال. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان – المملكة الأردنية الهاشمية. 2009.
 Tahmineh Rahmani & Nader Koohshahi. (2013). Relationship between the Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development.   .123

International Journal of Political Science, 3(1), 9-22
124.  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. البيئة والتنمية المستدامة في فلسطين. رام الله – فلسطين. )2014(.

125.   جمعة، سلوى شعراوي، وهلال، علاء الدين: إدارة شئون الدولة والمجتمع. مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة. القاهرة – جمهورية مصر العربية. 2001.
126.   الحاج عابدين، يس: قراءه في مفهوم الحكم الجيد. صحيفة الرأي العام. السودان. 2005
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127.   مطير، سمير عبد الرازق: واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعلاقتها بالأداء الإداري في الوزارات الفلسطينية. جامعة الأقصى. غزة-فلسطين. 2013
)Salih Mohamed. Gouvernance; Information et Domaine Public. Adis-Ababa: Commission Economique pour Afrique.)2003  .128

وإعـــادة تقييـــم العلاقـــة مع هذه القـــوى127. وكان الحكم الرشـــيد من أهم الأســـاليب المتّبعة 
لتغذيـــة وتنظيـــم هـــذه العلاقـــة، وإنجاح محـــاولات إعـــادة الســـيطرة على هذه الشـــركات من 
خـــال اعتمـــاد مبادئ العدل والإنصاف والمســـاواة، وإعادة توزيع الدخـــل على فئات المجتمع، 
وضمـــان الاســـتخدام الأمثـــل للموارد البشـــرية والاقتصاديـــة، وأخيـــراً إعادة تنظيم ممارســـات 

الشـــركات بما يتماشـــى مع حقوق الإنســـان والأخلاقيـــات التجارية.

أمـــا فـــي الـــدول الناميـــة بمـــا فيهـــا العربيـــة، فالحكـــم الرشـــيد ظهر كوســـيلة إصـــاح للأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المختلفـــة؛ فلـــم يقتصر ضعـــف هذه الـــدول على عدم 
قدرتهـــا علـــى تلبيـــة الحاجات الأساســـية للمجتمـــع، أو على عجزها عـــن تأمين الحمايـــة للأفراد 
وممتلكاتهـــم، أو تدنـــي مســـتويات التنميـــة، بـــل كانـــت توصـــف بالفســـاد، والتســـلط، وخنـــق 
الحريـــات، وهدر المال العام واســـتغلاله للمنافع الشـــخصية128، فكانـــت، بتطبيق مبادئ الحكم 
الرشـــيد كالعدالة والمشـــاركة والمســـاءلة، الوســـيلة المُثلـــى لقلب الأوضـــاع، ومدخلًا لتحقيق 

الإصـــاح أولًا والتنميـــة فيما بعد.  

دور الحكم الرشيد في مكافحة الفساد:  	.7.1.3
لقـــد تـــم اقتراح الحكم الرشـــيد كحـــل لظاهرة الفســـاد المنتشـــرة، وكاســـتراتيجية طويلة الأجل 
للســـيطرة عليهـــا وتحجيـــم أشـــكالها والوقايـــة منهـــا. وقـــد تـــم تحديـــد معاييـــر تهـــدف إلـــى 
ترشـــيد الحكم، مبنيّة على مبادئ المســـاءلة، والمشـــاركة، والمســـاواة، والشـــفافية، وتطبيق 
حكـــم القانـــون والديمقراطيـــة؛ لضمـــان عمليـــة الإصلاح فـــي المؤسســـة كما الدولـــة. وتقوم 
عمليـــة الإصـــاح علـــى تطبيـــق الحكم الرشـــيد على عـــدة مســـتويات داخـــل الدولة، وسُـــميّت 
هذه الاســـتراتيجية ب “اســـتراتيجية مكافحة الفســـاد متعـــددة الأوجه” )الدليـــل البرلماني في 
مواجهة الفســـاد، 2006(. ويمكن تلخيص هذه الاســـتراتيجية في الشـــكل )8( التوضيحي أدناه:
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الشكل )8(: “استراتيجية مكافحة الفساد متعددة الأوجه”

المصدر: الدليل البرلماني في مواجهة الفساد: ط1، القدس: منشورات من أجل النزاهة والمساءلة، امان، 2006، ص7.

استراتيجية 
مكافحة 
الفساد ضوابط مؤسسية على 

السلطة: 
• سلطة قضائية مستقلة 	

وفاعلة.
• إشراف برلماني.	
• استقلال المدعين العامين 	

وأجهزة الشرطة.

مشاركة المجتمع المدني: 
• حق الوصول إلى 	

المعلومات.
• جلسات علنية لمشاريع 	

القوانين.
• دور الجمعيات 	

والمؤسسات الإعلامية غير 
الحكومية.

إدارة القطاع العام: 
• الكفاءة أساس 	

التوظيف والترقية.
• أجور واقعية.	
• حسن إدارة الموازنة.	
• إصلاح النظام الضريبي 	

والجمارك.
• ترشيد الخدمات 	

القطاعية )الصحة 
والتعليم والطاقة(.

• اللامركزية مع 	
المساءلة.

المساءلة السياسية:
• المنافسة السياسية، أحزاب 	

سياسية حديثة.
• شفافية في التمويل 	

الحزبي.
• التصريح عن الموجودات	
• قوانين تضارب المصالح.	

قطاع خاص قادر على 
المنافسة: 

• إصلاح السياسة الاقتصادية.	
• إعادة تفعيل التنافسية 	

ومنع الاحتكارات.
• تبسيط تنظيمي لمسألة 	

الدخول في السوق.
• شفافية في إدارة الشركات.	
• تفعيل دور النقابات العمالية.	

8.1.3. تحديات تطبيق الحكم الرشيد:
إن عملية خلق أســـلوب حكم، يمتاز بالرشـــادة والإصلاح، ليســـت بالعملية السهلة أو البسيطة، 
ولا يمكن تصوّر تحقيق الإصلاح، وتحصيل التنمية المجتمعيّة بين عشـــيةٍ وضحاها؛ فاســـتبدال 
الحكـــم الصالح بالحكم الفاســـد، القائم منذ ســـنوات، يســـتوجب التخطيـــط والتنظيم الدقيقين 
لهـــذه العمليـــة، كمـــا يحتـــاج إلـــى صبـــر ومعانـــدة، ويتوقّع بعـــض درجـــات المقاومـــة للأنظمة 
الجديـــدة، والانتكاســـة فـــي بعـــض الأحيـــان، وهذا يتطلـــب تطبيق قوانيـــن صارمـــة تُطبّق على 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع بمختلف مناصبهم. ويمكـــن تلخيص تحديّات تطبيق الحكم الرشـــيد بما 

يأتي129:

أولًا: ضـــرورة التخطيط الحكيم لاســـتثمار رؤوس الأمـــوال المختلفة لتحقيق التنمية الرشـــيدة، 
ويشـــتمل ذلك على الموارد البشـــرية، والماديّة، والاجتماعيـــة، والطبيعية.

ثانيـــاً: تصميـــم هيكليّـــة إصلاحية للحكـــم الاقتصادي تتبع مبـــادئ الحكم الرشـــيد، وتهدف إلى 
تحقيق التنميـــة الاقتصادية.

ثالثـــاً: إعـــادة تعريـــف دور الدولـــة، وتنظيم علاقاتهـــا الداخلية مع مؤسســـات النظـــام الخاص، 
التوافـــق  الـــدول الأخـــرى والمنظمـــات العالميـــة؛ بهـــدف ضمـــان  وعلاقاتهـــا الخارجيـــة مـــع 

والانســـجام السياســـي والاقتصـــادي.

129.   مصطفــى، بشــير: الأداء المتمیــز للحكومــات مــن خــال الحكــم الراشــد والإدارة الرشــیدة. المؤتمــر الدولــي حــول الأداء المتمیــز للمنظمــات والحكومــات )صفحــة 33(. ورقلــة, 
الجزائــر: جامعــة ورقلــة. 2005
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رابعـــاً: تحقيـــق التنظيم الشـــامل للقطـــاع العـــام، وضمان أعمـــال الرقابـــة الماليّة والمســـاءلة، 
وتقييـــم العمليّـــات المتبّعـــة والقـــرارات المأخـــوذة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة الحاصلـــة، 

والعمـــل علـــى تعزيـــز التواصـــل الفعّـــال مـــع جهـــات الإعـــام المختلفة.

خامســـاً: بنـــاء نظـــم إداريّة تســـمح بكشـــف وتنفيـــذ الأفـــكار الإبداعيّـــة والاســـتفادة منها، وما 
يشـــتمل ذلك على منح فرص متســـاوية للمشـــاركة بين جميع الأفراد داخل المؤسســـة، وخلق 
منـــاخ جذاب للمســـتثمرين وأصحاب المبادرات الاســـتثمارية الإنمائيّة، وحمايـــة حقوق الملكية، 

المقاولة. وحرية 

وأخيـــراً خلـــق نظام معرفي مســـؤول عـــن بناء نُظُم دقيقة لقياس أشـــكال الأداء المؤسّســـاتي 
بمختلـــف زواياه، وما يشـــتمل على تطويـــر أنظمة التعليم، واســـتغلال التكنولوجيـــا في القيام 
بأعمـــال المحاســـبة والتدقيـــق، إضافـــة إلـــى الاســـتثمار في أعمـــال البحـــث والتطويـــر بما فيه 

للدولـــة وأفرادها130. منفعة 

2.3 دور المجتمع المدني Civil Society في محاربة ظاهرة الفساد:
يعـــرف المجتمـــع المدني: هو المجتمع الذي يتكون من المؤسســـات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي تعمـــل فـــي ميادينهـــا المختلفة، باســـتقلال عن ســـلطة الدولة 
لتحقيـــق أغـــراض متعـــددة، منهـــا أغراض سياســـية كالمشـــاركة فـــي عمليـــة صنع القـــرار، مثال 
ذلـــك الأحـــزاب السياســـية، ومنهـــا أغراض نقابيـــة كالدفاع عن مصالـــح أعضائهـــا، ومنها أغراض 
ثقافيـــة كمـــا فـــي اتحـــادات الكتـــاب والمثقفيـــن والجمعيـــات الثقافيـــة التـــي تهدف إلى نشـــر 
الوعـــي الثقافـــي وفقا لاتجاهـــات أعضـــاء كل جماعة، ومنها لأغـــراض اجتماعية للإســـهام في 
العمـــل الاجتماعـــي لتحقيـــق التنميـــة، أهمها تحقيق التنمية البشـــرية131.  وبلـــغ عدد منظمات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي فلســـطين وفقـــاً لإحصائيـــات وزارة الداخليـــة للعـــام 2018 والمرخصة 

منظمة132.  3000

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن المقاييـــس المتبعة فـــي التعرف علـــى وجود مجتمـــع مدني في 
بلـــد مـــا، لن تســـعفنا كثيراً في الحالـــة الفلســـطينية؛ فالمؤسســـات المتعارف عليهـــا على أنها 
مكونـــات للمجتمـــع المدني كانت حاضـــرة وبكثافة في المجتمع الفلســـطيني، إلا أن وظيفتها 
ر مـــن وظيفتها وجعلها  غيـــر وظيفـــة مثيلاتها في البلدان الأخرى؛ فغياب دولة فلســـطينية غيَّ
تصـــب فـــي اتجاه إبراز الهوية الفلســـطينية والحفـــاظ عليها وإعادة تأســـيس الدولة، فالمجتمع 
المدنـــي فـــي هـــذه الحالة هـــو المؤســـس للدولة وللســـلطة السياســـية وليـــس العكس. ومع 
ذلـــك فقد مر المجتمع المدني الفلســـطيني بعدة مراحـــل تتمثل في المنعطفات التي عرفتها 
القضيـــة الفلســـطينية133: فقد واجه الشـــعب الفلســـطيني خطـــر الانتداب البريطانـــي والحركة 
الصهيونيـــة والتقـــى الجميـــع علـــى هـــدف واحـــد هـــو مقاومـــة الحركـــة الصهيونيـــة والانتداب 
البريطانـــي، وتحقيـــق الاســـتقلال الوطنـــي. وبعد أن أدى الاحتـــال الصهيوني لفلســـطين عام 
1948، إلـــى تقطيـــع أوصـــال المجتمـــع الفلســـطيني وبعثرته ممـــا اضطر مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي إلـــى تجميد نشـــاطها أو انحلت تلقائيـــاً. وبعد اســـتعادة الحركة الوطنية الفلســـطينية 
لحيويتهـــا، تـــم تأســـيس وتفعيل مؤسســـات المجتمـــع المدني الفلســـطيني من قبـــل منظمة 

130.   عيشوش، رياض ، وآخرون: الحكم الراشـد La bonne gouvernance. جامعة محمد خيضر. بسكـــرة- الجزائر. 2007
ــز التنميــة البشــرية )الضفــة الغربيــة كحالــة دراســية(. قدمــت هــذه الأطروحــة  131.  أبــو عــدوان، ســائد حامــد نصــر: دور منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي تعزي

ــة. نابلــس- فلســطين. 2013.  ــا. جامعــة النجــاح الوطني ــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط والتنميــة السياســية كليــة الدراســات العلي اســتكمالًا لمتطلب
http://www.moi.pna.ps/NGOs/List 132.  موقع وزارة الداخلية الفلسطينية

133.  ابــراش، إبراهيــم: المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن الثــورة إلــى تأســيس الدولــة. مجلــة رؤيــة، العــدد )6(، شــباط، 2001. الموقــع الإلكترونــي لوكالــة وفــا للأنبــاء 
.2019/12/22 بتاريــخ   http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3827 الفلســطينية.  والمعلومــات 
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التحريـــر الفلســـطينية، بمـــا يعـــزز الشـــخصية الوطنيـــة الفلســـطينية، فـــي مواجهـــة محـــاولات 
التشـــويه والإلغـــاء التـــي كانـــت تتعـــرض لهـــا؛ ولاســـتقطاب قطاعـــات المجتمـــع الفلســـطيني 

المختلفـــة، لتصب فـــي مواجهة العـــدو الصهيوني. 

وبعـــد قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية عـــام 1994 أصبح لدينا واقع سياســـي واقتصادي 
جديـــد، عمـــل علـــى ظهـــور مجـــالات عمـــل جديـــدة لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، رافـــق ذلك 
انحســـار فـــي بعـــض المجالات التي أصبحـــت من اختصاص الســـلطة الوطنية الفلســـطينية التي 

شـــكلت وزارات أصبحـــت تهتم بعمـــل بعض المنظمـــات الأهلية. 

1.2.3.  الاطار القانوني والتشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني:
ضَمِن القانون الأساســـي الفلســـطيني134 تشـــكيل النقابـــات والجمعيات والاتحـــادات والروابط 
والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. حيث نصت المادة )26(/2 على: “للفلسطينيين 
حـــق المشـــاركة فـــي الحياة السياســـية أفـــراداً وجماعـــات ولهم علـــى وجه الخصـــوص الحقوق 
الآتيـــة: تشـــكيل النقابـــات والجمعيات والاتحـــادات والروابط والأندية والمؤسســـات الشـــعبية 

للقانون. وفقاً 

كما أصدرت الســـلطة الفلســـطينية عـــام  2000 قانون الجمعيات الخيريـــة والهيئات الأهلية135 
رقـــم  )1( لســـنة 2000، ليوحد القواعـــد القانونية الناظمة لعمل هـــذه الجمعيات في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، وليؤكد على ترســـيخ تشـــريع ممارســـة النشـــاط الأهلي  للفلســـطينيين 
فـــي المجـــالات المختلفـــة؛ الاجتماعية، والاقتصاديـــة، والثقافيـــة، والتنموية، التي من شـــأنها 
تحســـين مســـتوى المواطنين فـــي المجتمع اجتماعيا، وصحيـــاً، ومهنيا، وماديـــا، وروحيا، وفنيا، 

ورياضيـــا، وثقافيا، وتربويا.

يمكـــن القـــول: إن هـــذا القانـــون مهّـــد الســـبيل لانتقـــال منظمـــات العمـــل الأهلي مـــن موقع 
المقـــاوم إلـــى مرحلـــة البنـــاء والتطويـــر، وتنويـــع مســـتوى الخدمات التـــي يمكـــن تقديمها إلى 
المواطنيـــن. وعـــرّف القانون الجمعية أو الهيئة بأنها شـــخصية معنوية مســـتقلة تنشـــأ بموجب 
اتفـــاق بيـــن عـــدد لا يقل عـــن ســـبعة أشـــخاص؛ لتحقيق أهـــداف مشـــروعة تهم الصالـــح العام 
دون اســـتهداف جني الربح المالي بهدف اقتســـامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شـــخصية.

وبموجـــب القانـــون تتمتـــع الجمعيـــات والهيئات بالشـــخصية الاعتباريـــة وبذمة مالية مســـتقلة 
فـــور تســـجيلها طبقـــاً لأحـــكام القانـــون ولا يجـــوز لها ممارســـة نشـــاطاتها قبل التســـجيل لدى 
وزارة الداخليـــة. كمـــا تتولـــى الـــوزارة المختصـــة تبعاً لنشـــاط الجمعيـــة مســـؤولية متابعة عمل 

الجمعيـــات والهيئـــات وفقـــاً لأحكام هـــذا القانون. 

كمـــا بيّـــن القانون أن من حق الجمعية أو الهيئة الأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة 
لتحقيـــق أهدافهـــا. وأن تقـــدم الجمعية أو الهيئـــة للوزارة المختصة في موعـــد لا يتعدى أربعة 
أشـــهر مـــن نهاية الســـنة المالية تقريريـــن مقرين من الهيئـــة العامة، وهما: تقرير ســـنوي وتقرير 
مالـــي مصـــدق من قبل مدقق حســـابات قانوني. كمـــا أعفى القانون الجمعيـــات والهيئات من 
الضرائـــب والرســـوم الجمركية على الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة اللازمـــة لتنفيذ أهدافها 
الـــواردة فـــي نظامهـــا الأساســـي. كما أعطـــى القانـــون الحق للجمعيـــات والهيئات فـــي إقامة 

134.   فلسطين. القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. المنشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( العدد الممتاز المنشور بتاريخ 2003/3/19.
135.  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة. المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية العــدد الثانــي والثلاثــون. 

بتاريــخ فبرايــر 2000. رام اللــه- فلســطين. 
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الأنشـــطة وتأســـيس المشـــاريع المدرة للدخل شـــريطة أن يســـتخدم الدخل المتحصـــل لتغطية 
أنشـــطتها لمنفعـــة الصالح العام. ويحـــق لها فتح فروع داخل فلســـطين.

أوجـــب القانـــون علـــى كل جمعيـــة أو هيئـــة أن يكـــون لها مجلـــس إدارة يتكون من عـــدد لا يقل 
عـــن ســـبعة أعضـــاء ولا يزيـــد على ثلاثة عشـــر عضـــواً تحـــدد عضويتهم فـــي النظام الأساســـي 
للجمعيـــة أو الهيئـــة. ويعتبـــر المجلس مســـؤولًا عن جميـــع أعمالها ونشـــاطاتها. ويجري تحديد 
اختصاصـــات رئيـــس المجلس ونائبه وأمين الســـر وأمين الصندوق وباقـــي أعضاء مجلس الإدارة 
لأيـــة جمعيـــة أو هيئـــة وفقـــاً لنظامها الأساســـي ولائحتها الداخليـــة بما لا يتعـــارض مع أحكام 
القانـــون. وينعقـــد مجلـــس الإدارة بصـــورة عاديـــة مـــرة كل ثلاثة أشـــهر على الأقـــل بدعوة من 

الرئيـــس أو نائبه.

يمكن استضافة ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في 
حوار حول مكافحة الفساد.

136.   رداوي، عبــد المالــك. “دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد”. ورقـــة بحـــث قدمــت فــي الملتقــى الوطنــي الثانــي حــول آليــات حمايــة المــال العــام ومكافحــة الفســاد، 
جامعــة المديـــة، 2009

2.2.3.  دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد:
إن مكافحـــة الفســـاد والقضـــاء عليـــه هـــي مســـؤولية تقـــع على جميـــع القطاعات فـــي الدولة 
ســـواءً الحكوميـــة او القطـــاع المدنـــي أو القطـــاع الخـــاص، ولذلك يجـــب أن تتعـــاون منظمات 
المجتمـــع المدنـــي مـــع الجهـــود الحكوميـــة فـــي الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه. وتلعـــب 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي دورا حيويـــا ومؤثـــرا فـــي إطـــار تنشـــيط الحـــراك المجتمعـــي في 
مكافحـــة الظاهـــرة، ولهـــذا لا بـــد من عمـــل الحكومة مـــع المجتمـــع المدني مع ضـــرورة حرص 
الحكومـــة علـــى تقديـــم كافـــة أوجـــه الدعـــم والمســـاندة للمجتمـــع المدنـــي بما يعـــزز من تلك 
الشـــراكة ويحقـــق الأهـــداف في مكافحة الفســـاد؛ لأننا حين نتحدث عـــن دور المجتمع المدني 
فـــي مكافحـــة الفســـاد يتبـــادر إلـــى الذهن فـــورا الشـــريك الآخـــر والأساســـي في عمليـــة صنع 

العامة136. السياســـة 

ومـــن الجديـــر بالذكر أن المفاوضـــات المتعلقة بوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد 
قد شـــهدت خلافـــات حول جوانب متعددة منهـــا الجانب المتعلق بمشـــاركة المجتمع المدني 
فـــي جهـــود مكافحـــة الفســـاد، وبالرغـــم مـــن هـــذه الخلافـــات إلا أن الوفـــود غيـــر الحكوميـــة 
شـــاركت إلـــى جانـــب الوفـــود الحكومية فـــي وضـــع الاتفاقية. وتضمنـــت المادة الخامســـة من 
الاتفاقيـــة مطالبـــة للـــدول الأعضـــاء بتنفيذ سياســـات فعالـــة ومنســـقة لمحاربة الفســـاد، وأن 
تمكـــن هذه السياســـات مشـــاركة المجتمـــع المدني في هـــذا المجال، كما تعاملـــت المادة 13 
مـــن الاتفاقيـــة بشـــكل مفصـــل مـــع دور المجتمع المدنـــي في مكافحة الفســـاد. وأقـــر مؤتمر 
الـــدول الأطـــراف الثالث اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحة الفســـاد بتاريـــخ 2009/11/13 آلية 
اســـتعراض التـــزام الدول الأعضـــاء بالاتفاقية، وذلك مـــن خلال تقديم تقارير مـــن قبل كل دولة 
تســـتعرض فيها مدى الالتزام بتنفيذها، وقد شـــهد المؤتمر خلافات بشـــأن هذه الآلية طالت 
جوانـــب متعـــددة كان مـــن ضمنهـــا دور المجتمـــع المدني في عمليـــة التقييم، حيـــث ترك لكل 
دولـــة تحديـــد طريقـــة مشـــاركة المجتمع المدنـــي فيها في عمليـــة التقييم. وبالرغـــم من عدم 
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حســـم دور المجتمـــع المدنـــي فـــي آليـــة تقييم مدى التـــزام الـــدول بالاتفاقية نتيجـــة لمخاوف 
حكومـــات بعض الـــدول الأطراف من هذا الـــدور ومنها معظم الدول العربيـــة، إلا أن الاتفاقية 
فرضـــت التزامـــا قانونيا على حكومـــات الدول الأطراف بمشـــاركة المجتمـــع المدني في جهود 

مكافحة الفســـاد137.

وضمـــن هـــذا الإطار وعلى الرغم من خصوصية الحالة الفلســـطينية التـــي تختلف عن بقية دول 
العالـــم، فهـــي لا زالـــت تحت الاحتلال الإســـرائيلي وتتمتـــع بصفة مراقب في الأمـــم المتحدة، 
بادرت الســـلطة الوطنية الفلســـطينية وفي عام 2005 بإرســـال رســـالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحـــدة تتعهـــد بالتزامها الأخلاقي بتبنـــي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد والعمل 

علـــى تطبيقها طوعاً في مناطق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية.

كمـــا لـــم تمانـــع الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي جميع 
الجهـــود المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد، بما فيها مشـــاركته في تقييـــم مدى الالتـــزام باتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد، وشـــارك المجتمـــع المدني الفلســـطيني بجهـــود متنوعة 
تتعلـــق بمكافحـــة الفســـاد، ونشـــر الوعي المجتمعـــي بأهمية، فمؤسســـات المجتمـــع المدني 
الفلســـطيني التـــي تشـــكل إحـــدى ركائز نظـــام النزاهـــة الوطنـــي لعبـــت دورا هاماً فـــي الرقابة 
المجتمعيـــة الأداء الحكومـــي وفـــي مقدمـــة ذلـــك ضمـــان إدارة ســـليمة للمـــال العـــام ورفـــع 
الوعـــي العـــام بمفاهيـــم و مبـــادئ الشـــفافية ونظـــم المســـاءلة وقيـــم النزاهـــة. وقد توســـع 
نشـــاط المنظمـــات الأهليـــة فـــي ظـــل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية وزاد عددهـــا بشـــكل 
كبيـــر، كمـــا اتخـــذت اســـتراتيجيات عمل جديدة قوامهـــا التعبئـــة والتأثير والضغط من أجل ســـن 
القوانيـــن المســـاهمة في اقتراح السياســـات العامـــة، وتطوير الوعي المجتمعـــي في مجالات 
مختلفـــة كالديمقراطيـــة وقضايـــا الحكم الصالـــح، اضافة إلى اســـتمرارها في تقديـــم الخدمات 
الطارئـــة والتنمويـــة، والتطويـــر المؤسســـي وتنمية الموارد البشـــري، وتشـــكل رقيبـــاً على كثير 
مـــن الممارســـات الحكوميـــة ولهـــا تأثيـــر واضح في تحويـــل كثير مـــن القضايا إلى مركـــز النقاش 

واهتمـــام الـــرأي العام138.

وبنـــاءً علـــى ذلـــك بـــرز دور منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي مكافحة الفســـاد بشـــكل عام من 
خـــال قيامها بممارســـات عمليـــة تمحـــورت بالآتي139:

	1 التوعية بمخاطر الفساد، وذلك من خلال:.
• تصميـــم برامج توعوية خاصة لتوضيح مضامين الفســـاد ومظاهـــره ومخاطرة وآثاره وكيفية 	

الوقاية منه ومكافحته.
• إعداد )منشـــورات، برامج إذاعية، حلقات تلفزيونيـــة، ورش عمل وغيرها( لتعريف المواطنين 	

بالفساد ومظاهره.
• تصميم برامج خاصة لآليات تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد.	

	2 الرقابـــة علـــى القطـــاع العـــام، وذلك من خـــال تطوير آليـــات الرقابة الوقائية من الفســـاد، .
وتطويـــر آليات الرقابـــة اللاحقة.

	3 تقديـــم المشـــورة للحكومـــة فـــي رســـم السياســـات لمكافحـــة الفســـاد، وتنفيـــذ الخطـــط .
لمكافحـــة الفســـاد، وتصميـــم البرامـــج لمكافحـــة الفســـاد.

137.  أبــو زر، فــواز: الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد ودور منظمــات المجتمــع المدنــي. ورقــة عمــل مقدمــة فــي الورشــة التدريبيــة بعنــوان “دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
مكافحــة الفســاد” المنعقــدة بتاريــخ 2013/8/27. هيئــة مكافحــة الفســاد. رام الله-فلســطين.

138.   نفس المصدر السابق. 
139.  هولــواي، ريتشــارد، كيــف توظــف المنظمــات غيــر الحكوميــة جهــود المراقبــة والمدافعــة فــي خدمــة مكافحــة الفســاد، الكتــاب المرجــع للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مكافحــة 

الفســاد/ ترجمــة ناتالــي ســليمان ونــور الاســعد وســوزان قــازان، مركــز المنشــورات العربيــة التابــع للمعهــد الديمقراطــي الوطنيــن لبنــان
Richard Holloway, How NGOs Can Use Monitoring and Advocacy to Fight Corruption, NGO Corruption Fighters’ Resource Book
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	4 مراجعـــة التشـــريعات الخاصـــة بمكافحة الفســـاد، والمشـــاركة في إعداد تشـــريعات تكافح .
الفساد.

	5 المشاركة في دراسة وتقييم التقارير الخاصة بقضايا الفساد..
	6 دعم وتوفير قواعد البيانات وتوفير دراسات ومواد علمية لمكافحة الفساد..
	7 تنفيـــذ حمـــات ضغـــط ومناصرة وتأثيـــر لمكافحة الفســـاد في قضايـــا محـــددة، أو إقرار أو .

تعديـــل تشـــريعات لتعزيز مكافحة الفســـاد.
	8 بنـــاء شـــبكات وتحالفـــات لمكافحة الفســـاد ســـواءً علـــى المســـتوى المحلـــي أو الإقليمي .

والدولـــي لمكافحة الفســـاد.
	9 دعـــم الســـلطة المركزيـــة فـــي مكافحة الفســـاد، من خـــال التشـــبيك والتعاون مـــع هيئة .

مكافحـــة الفســـاد، وإعـــداد تقاريـــر اســـتقصائية حول شـــبهات الفســـاد وتقديمـــه للجهات 
الحكوميـــة ذات الصلـــة، وإعـــداد مدونـــات الســـلوك للعامليـــن فـــي القطـــاع الحكومـــي 

للوقايـــة مـــن حالات الفســـاد
المســـاءلة المجتمعيـــة لتعزيـــز الحوكمة ومكافحة الفســـاد )جلســـات الاســـتماع، بطاقات 10	.

التقييـــم المجتمعي، تتبع الإنفـــاق الحكومي، موازنة المواطن، ميثـــاق المواطن، بطاقات 
تقرير المواطـــن، وغيرها(.

يحـــدث الصـــراع بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدني والســـلطة بمـــدى القـــدرة على التأثيـــر بالحيز 
العام، حيث تســـتخدم الســـلطة أدواتها السياســـية والإدارية والأمنية بما أنها تحتكر اســـتخدام 
القـــوة والعنـــف فـــي المجتمـــع، كمـــا تســـتخدم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أدواتهـــا المبنية 
علـــى وســـائل الإعـــام والحشـــد والضغـــط والتأثير والرســـالة والعريضـــة والمفاوضـــات والبيان 

وغيرها140.

تبـــدأ منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بتحقيـــق تعديل فـــي توازنات القـــوى عندما تهيمـــن رؤيتها 
الثقافيـــة علـــى الـــرأي العـــام وعندما تصبـــح روايتها ورؤيتها هـــي الأكثر مصداقيـــة والتي تلتف 
حولهـــا الجماهيـــر بقطاعاتهـــا الاجتماعية المختلفة، من هنـــا فإن التراكم الثقافـــي الذي تحدثه 
هـــذه المنظمـــات لـــه دور رئيـــس بإقناع القطاعـــات الجماهيرية مـــن أجل تحقيق عمليـــة التغيير 
الاجتماعي ســـواء توســـيع مســـاحة الديمقراطية والحريـــة أو بهدف الدفاع عـــن حقوق الفئات 

الاجتماعية المهمشـــة والضعيفة. 

يتميـــز نشـــاط المجتمـــع المدنـــي بالقـــدرة علـــى المبـــادرة واســـتخدام الوســـائل الديمقراطيـــة 
الســـلمية، والتـــدرج فـــي عمليـــة التصعيـــد بمـــا يتواكـــب مـــع القـــدرة علـــى إقنـــاع الـــرأي العام 
والقطاعـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، فقـــد يتم البـــدء ببيان ثم ينتهـــي العمل بإضـــراب جزئي ثم 
مفتـــوح مـــن أجـــل تلبية قضية محـــددة لهـــا علاقة بالحريـــات العامـــة أو بالحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعيـــة(141.

140.   التميمي، عبد الرحمن. مصدر سابق. 
141.  أبو رمضان، محسن: دور المؤسسات الأهلية في التنمية. مقال منشور. الحوار المتمدن 2013

باستخدام الشبكة العنكبوتية تعرف على دور إحدى مؤسسات المجتمع المدني في 
مكافحة الفساد من موقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( على الرابط: 

/https://www.aman-palestine.org
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1.2.2.3. أمثلة على رقابة منظمات المجتمع المدني على السلطة التنفيذية:
بالرغـــم ممـــا ســـبق، هنـــاك بعـــض الأمثلة علـــى قيام منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بدورها 

الرقابـــي علـــى الســـلطة التنفيذية:

الائتـــاف الأهلـــي للرقابـــة على التشـــريعات142: هو جســـم تنســـيقي غير رســـمي )بمعني أنه 
غير مســـجل كجســـم بشـــكل مســـتقل(، يهدف إلى خلق آليـــة منظمة للرقابـــة المجتمعية على 
العمليـــة التشـــريعية، بمـــا يضمـــن أن أي قانـــون )أو قـــرار بقانـــون( يكون منســـجماً مـــع القانون 
الأساســـي، ومـــع التزامـــات دولـــة فلســـطين وفـــق الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي انضمـــت اليها. 
وأيضـــا ضمـــان أن أي تشـــريع يصـــدر يتـــم وفق آلية تشـــاورية يشـــترك فيهـــا كلّ الأطـــراف التي 
ســـوف تتأثـــر بالتشـــريع. وأن تعطى هذه الجهـــات الفرصة الكافية للاطلاع على مســـودات أي 
قانـــون والتعليـــق عليهـــا والتأثير فيها. يضم الائتـــاف عدداً من المؤسســـات الأهلية والنقابية 
بهـــدف ايجـــاد آلية منظمـــة للرقابة المجتمعية على العملية التشـــريعية. وقد تم تأســـيس هذا 
الائتـــاف علـــى خلفية إفراط الســـلطة التنفيذية في إصدار التشـــريعات، وبشـــكل منفرد بعيدا 
فـــي كثيـــر مـــن الحالات عن مشـــاورة المجتمـــع والأطراف التي ســـوف تتأثر بهذه التشـــريعات.  

مؤسســـة الحـــق143: مؤسســـة “الحق”: هـــي جمعية حقوق إنســـان فلســـطينية، وهـــي أهلية 
غير حكومية ومســـتقلة، تأسســـت عام 1979 مـــن قبل مجموعة من المحامين الفلســـطينيين 
بهـــدف توطيـــد مبـــدأ ســـيادة القانون، وتعزيـــز صون حقـــوق الإنســـان واحترامها فـــي الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة.  بمقتضـــى القانون الأردني الذي كان ســـاريا في الأراضي الفلســـطينية 

في ذلـــك الحين.  

ينصـــب عمـــل “الحـــق” على رصـــد وتوثيق انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان الفرديـــة والجماعية في 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة عـــام 1967 ومتابعتهـــا، بهـــدف وضـــع حـــد لهـــذه الانتهـــاكات 
والجرائـــم عـــن طريق التوعيـــة بمخاطرها وآثارهـــا، والعمل على تقديم مرتكبـــي الجرائم الدولية 
أمـــام القضـــاء ســـواء الوطنـــي منـــه أو الدولـــي. وتقـــوم “الحـــق” بإعـــداد الأبحاث والدراســـات 
والمداخـــات القانونيـــة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنســـان فـــي الأراضي الفلســـطينية المحتلة 
بالاســـتناد إلـــى القانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولـــي لحقوق الإنســـان. وتعمل “الحق” 
علـــى تنظيـــم حمـــات محليـــة وعالميـــة خاصـــة بقضايا وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، والاتصال 
بهيئـــات دوليـــة وإقليميـــة ومحليـــة مختلفـــة واســـتخدام آليـــات الأمـــم المتحدة الخاصـــة بهذا 
الشـــأن. كما تقوم “الحـــق” وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلســـطيني، ومنظمات 
الدولـــة ذات العلاقـــة، بالعمـــل علـــى إدمـــاج معاييـــر حقـــوق الإنســـان الدوليـــة فـــي القوانيـــن 

والتشـــريعات والسياســـات الفلسطينية.

يتضـــح مـــن أهـــداف هـــذه المؤسســـة ورســـالتها أنهـــا تســـاهم بشـــكل كبير فـــي تحســـين بيئة 
النزاهـــة والمســـاءلة والشـــفافية فـــي القطـــاع العـــام؛ ســـيما فـــي مؤشـــر ســـيادة القانون. 

مؤسســـة أمـــان144: أُســـس الائتلاف مـــن أجل النزاهة والمســـاءلة )أمـــان( عـــام 2000 بمبادرة 
عـــدد مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي العاملـــة في مجـــال الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان 
والحكـــم الصالـــح، كحركـــة مجتمـــع مدني تســـعى لمكافحـــة الفســـاد وتعزيز منظومـــة النزاهة 
والشـــفافية والمســـاءلة فـــي المجتمع الفلســـطيني. يركز الائتلاف في مســـعاه علـــى الناس، 

142.  الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم. https://ichr.ps/ar/1/17/1612/. بتاريخ 2019/10/28. 
143.  الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحق. http://www.alhaq.org/ar/about-alhaq/2671.html. بتاريخ 2019/10/28. 

144.  الموقع الإلكتروني لمؤسسة أمان. https://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization. في 2019/10/28
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لأن جهـــود مكافحـــة الفســـاد لـــن تنجح ولن تثمـــر إلا من خـــال انخراطهم الواســـع فيها، خاصة 
أن مكافحـــة الفســـاد تســـعى إلـــى تحقيـــق الرفاهيـــة والتنميـــة المســـتدامة لهم، التي يشـــكل 

الفســـاد أحد أهـــم معوقاتها. 

ويتبـــع الائتلاف منهجاً شـــاملًا ومســـتداماً يســـتند إلى الشـــراكة والتعاون مـــع جميع الأطراف 
ذات العلاقـــة ومجموعـــات المصلحـــة، بهدف تعزيز الشـــفافية في المؤسســـات الفلســـطينية 
علـــى اختـــاف تصنيفاتهـــا، وإنفـــاذ القانـــون ومشـــاركة المواطنيـــن فـــي الحكـــم وإدارة مـــوارد 

الفلســـطينية. الدولة 

وتتمثـــل رؤيـــة الائتـــاف فـــي مجتمـــع فلســـطيني خـــالٍ مـــن الفســـاد. وتتلخـــص الأهداف 
يأتي: بمـــا  الاســـتراتيجية 

	1 المواطنـــون ومؤسســـات المجتمـــع المدني والإعـــام منخرطون فـــي تعزيز نظـــام النزاهة .
الوطنـــي وجهود مكافحة الفســـاد.

	2 كشـــف الفســـاد والفاســـدين ومنعهم من الإفلات مـــن العقاب في إطـــار الخطط الوطنية .
لمكافحة الفســـاد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفســـاد.

	3 بيئة عمل هيئات الحكم المحلي محصنة ضد الفساد ومستجيبة للمساءلة المجتمعية..
	4 “أمان” تحقق استراتيجيتها وتلبي التزاماتها مع منظمة الشفافية الدولية..

الفريـــق الأهلي لدعم شـــفافية الموازنة العامـــة145: هو ممثل لعدد مـــن المنظمات الأهلية 
إضافـــة إلـــى بعـــض الخبـــراء الاقتصاديين. يقـــوم ائتلاف أمـــان بأعمال الســـكرتاريا لهـــذا الفريق، 
حيـــث يقـــوم بالدعوة للاجتماعـــات وتحضير أجنـــدة الاجتماعـــات والمحاضر وأيـــة أوراق ووثائق 
خاصـــة تلـــك المتعلقة بالموازنـــة العامة، كما يقوم بتشـــكيل حلقة وصل بيـــن الفريق والجهات 
الرســـمية وعلـــى رأســـها وزارة الماليـــة. وقـــد شـــارك الفريـــق بدعـــم مـــن أمـــان فـــي عـــدد مـــن 
الورشـــات التدريبيـــة لتأهيلـــه فـــي مجال قـــراءة الموازنة العامـــة. يؤمن الفريـــق الأهلي بضرورة 
اطـــاع المواطـــن علـــى الموازنـــة العامـــة والمشـــاركة فـــي إعدادهـــا، ليتمكـــن مـــن المســـاءلة 
حولهـــا ومتابعـــة إدارة الانفـــاق الحكومي والمـــال العـــام. ولتحقيق هذا الهدف تقـــدم الفريق 
بمقتـــرح لوزيـــر الماليـــة بتبني واصدار ما يعـــرف بموازنة المواطـــن والتي تعتبر مـــن أحد العناصر 
الأساســـية التـــي تضمـــن شـــفافية الموازنـــة العامـــة. وفعلًا فقـــد تم إصـــدار موازنـــة المواطن 
لأول مـــرة فـــي فلســـطين خلال العـــام 2011. كما يشـــارك الفريق مـــع الوزارات في مناقشـــة 

الموازنـــات الســـنوية قبل رفعهـــا لمجلس الـــوزراء للإقرار. 

الائتـــاف الأهلـــي لإصـــاح القضـــاء وحمايتـــه146: يتكـــون مـــن ممثلـــي مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي العاملـــة فـــي مجـــالات العدالـــة وحقـــوق الانســـان والتنميـــة البشـــرية، والشـــخصيات 
القانونية والحقوقية، والناشـــطين السياســـيين. وتتمثل أهدافه في: تعزيز مبدأ سيادة القانون 
والفصـــل بيـــن الســـلطات وضمـــان عـــدم تداخلهـــا، وتكريس مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء وحمايته، 
واحتـــرام الحقوق والحريات الأساســـية للمواطنيـــن، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اســـتقلال 
القضـــاء وحمايتـــه. ويعمـــل الائتلاف على وضـــع برامج العمـــل وآلياتها الواجـــب اتباعه لتحقيق 
عد والمســـتويات  غاياتـــه وأهدافـــه، وممارســـة الائتـــاف لنشـــاطه وفعالياتـــه على كافـــة الصُّ
وتشـــكيل مجموعـــة ضغـــط بمـــا تمثله مـــن دعم شـــعبي، وخلق رأي عـــام ضاغـــط للوصول إلى 

غاياتـــه، وبمـــا يتفـــق مع الأصـــول القانونيـــة والمعايير الدوليـــة والإقليميـــة ذات العلاقة.

145.   الموقع الإلكتروني لمؤسسة أمان. https://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization. في 2019/10/28
146.  الموقع الإلكتروني للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال. http://www.istiqlal.ps/?q=node/22. في 2019/10/28
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ويأتـــي تشـــكيل هـــذا الائتـــاف اســـتجابة لأهمية وضـــرورة حمايـــة اســـتقلال القضـــاء والرقابة 
علـــى أدائـــه لما للقضاء من دور أساســـي فـــي رقي واســـتقرار أي أمة أو دولـــة، ولتعزيز وتأكيد 
مقومـــات قيـــام قضـــاء مســـتقل وعادل ونزيـــه وحيـــادي لحماية أمـــن المواطـــن والمجتمع، إذ 
أن ذلـــك مـــن أهم أســـس تقـــدم وتطـــور القضـــاء والارتقاء بـــه إلى مســـتويات عليـــا ومتقدمة 
لتحقيـــق اســـتقلاليته وعـــدم خضوعـــه أو رضوخـــه لأيـــة ضغوطات خارجية ســـواء من الســـلطة 

التنفيذيـــة أو أية مؤثـــرات أخرى.

إن هـــذا الائتـــاف هو بمثابة تعبير عن آلية من آليات حماية اســـتقلال القضاء، ألا وهي الحماية 
الشـــعبية الواجب توفرها للقضاء من أجل أن يقوم بدوره المناط به باعتباره المرآة التي تعكس 
حضـــارة الأمـــة، وهو المســـؤول عـــن توفير الأمـــن والأمـــان والعدالـــة لكافة مواطنـــي الدولة، 
وتأكيـــد مبدأ ســـيادة القانون واســـتقلال القضاء واحتـــرام وحماية حقوق الإنســـان وكرامته بما 
يليـــق بآدميتـــه وإنســـانيته. ويســـعى الائتـــاف لمنع تغـــول الســـلطة التنفيذيـــة وإداراتها على 
أي حـــق كفله الدســـتور وصانتـــه القوانين بما يحفظ التوازن المجتمعي وإرســـاء أســـس العدالة 
والتحقيـــق وبمـــن يشـــغل المناصـــب القضائيـــة مع تدرجهـــا وضمان وجـــوب تمتعهـــم بالكفاءة 
العلميـــة والمهنيـــة والخبـــرة والنزاهـــة والجـــرأة والقـــدرة على تحمـــل المســـؤولية دون كلل أو 

ملل أو خـــوف أو محاباة.

مظاهر إدارية ومالية تؤدي الي فساد في المنظمات الأهلية: 	.3.2.3
علـــى الرغـــم مـــن المبادئ الســـالفة الذكـــر إلا أنه يوجـــد ضعـــف منظومة الحوكمـــة في بعض 
المنظمات الأهلية، مما يؤثر ســـلباً على قيم الشـــفافية والنزاهة والمســـاءلة ومن أمثلة ذلك 

ما أشـــار إليه ديـــوان الرقابة الماليـــة والإدارية:
أولًا: في الجانب الإداري

	1 عدم وجود نظام للرواتب..
	2 لا يوجد رقابة كافية على تسجيل الدوام..
	3 عدم احتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين..
	4 غياب الدور الرقابي والإشرافي الخاص بمجلس الإدارة..
	5 عـــدم تنظيـــم اجتماعات الهيئة الإداريـــة، إضافة إلى عـــدم دعوة الهيئة العامـــة لاجتماعها .

السنوي.
	6 عـــدم قيـــام الهيئـــة الإداريـــة بإعـــداد وإقـــرار الموازنـــة التقديريـــة الســـنوية خلافـــا لنظامها .

الأساســـي.
	7 تقصير مجلس الإدارة بتأدية واجباته ومسؤولياته المنوطة به..
	8 عدم قيام الهيئة العامة بدورها ومهامها حسب القانون..
	9 لا تلتزم الهيئة العمومية لبعض الجمعيات بعقد اجتماعها السنوي خلافا للقانون..

لـــم تقـــم الهيئة العامة بدورها في تعيين مدقق حســـابات قانوني للقيـــام بتدقيق البيانات 10	.
المالية للجمعية، مع احتفاظ الجمعية بمدقق الحســـابات لعدة ســـنوات.

  عدم التزام الهيئة العامة بدفع اشتراكاتهم السنوية في بعض الجمعيات.11	.
  احتفـــاظ مجالـــس إدارة بعـــض الجمعيـــات بمناصبهـــم لفترات زمنية تتجاوز عشـــر ســـنوات، 12	.

فـــي بيئة عمـــل تتزايد فيهـــا فرص اســـتغلال المنصـــب الوظيفي147.

147.   ديوان الرقابة المالية والإدارية. المخالفات الأكثر شيوعا في المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. رام الله – فلسطين 2013.
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ثانياً: في الجانب المالي
	1 ضعـــف التنظيـــم المالـــي والإداري وضعـــف إجـــراءات الرقابة الداخليـــة، حيث تفتقـــر العديد .

مـــن الجمعيات لوحـــدات الرقابـــة الداخلية.
	2 غياب دور مجلس الإدارة في الرقابة على أعمال وأنشطة الجمعيات..
	3 عـــدم وجـــود نظـــام مالـــي خـــاص لبعـــض المنظمـــات والجمعيـــات، وعـــدم انســـجام أنظمة .

بعضهـــا مـــع القوانيـــن والأنظمـــة والقـــرارات والتعليمـــات النافـــذة والمعمـــول بهـــا فـــي 
مؤسســـات الدولـــة الفلســـطينية.

	4 الافتقـــار إلى نظام محاســـبي يشـــمل عمليات تســـجيل وتبويـــب وترحيل للعمليـــات المالية، .
وعـــدم وجود دورة مســـتندية محكمـــة وواضحة لضبطها.

	5 عدم الالتزام بإعداد الموازنات التقديرية السنوية..
	6 عدم تسجيل القيود المحاسبية بشكل يومي..
	7 عـــدم الالتـــزام بالقوانيـــن والأنظمـــة والتعليمـــات النافـــذة مثـــل )عمليـــات الشـــراء، تطبيق .

قانـــون ضريبـــة الدخـــل، الجمع بين الوظيفـــة العمومية والعمل في الجمعيـــة بذات الوقت، 
تقاضـــي أعضاء مجالـــس إدارة بعـــض الجمعيات رواتب شـــهرية(.

	8 عـــدم الالتـــزام بإعـــداد وعرض البيانـــات والتقاريـــر الماليـــة الختامية وفق الأصـــول والمعايير .
المحاســـبية الدولية.

	9 عدم إقفال وإعداد الحسابات الختامية من قبل إدارة بعض الجمعيات..
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حالة دراسية )7(: شبهة فساد في نادي رياضي

تعاقـــد أحـــد الأنديـــة العريقـــة مع شـــركة مقـــاولات مـــن أجل بنـــاء مقـــر للنادي، 
وتـــم الاتفـــاق مـــع الممـــول بشـــأن كل التفاصيـــل، وأثنـــاء عمليـــة البنـــاء تفاجـــأ 
مهنـــدس المشـــاريع بوجود كميـــات كبيرة من الحديد الفائضة عـــن الحاجة، وعند 
الاستفســـار تـــم التبرير بـــأن هنالـــك فواتير تغطي هـــذا الكم من الحديد وســـيتم 
التصـــرف بـــه، وعند تعمـــق المهنـــدس بتفاصيل الواقعـــة وجد أن كميـــة الحديد 

الفائضـــة يتـــم إيداعها فـــي مخازن تعـــود لرئيـــس النادي.
	1 ما هي جريمة الفساد المرتكبة؟.
	2 ماذا تتوقع من الهيئة في ظل استمرار النادي ببناء مقره؟.

ثالثاً وجود شبهات فساد في عمل بعض المنظمات الأهلية:
	1 قيـــام بعـــض الجمعيات بعقـــد صفقات من الباطن من خـــال الاتفاق مع المـــورد على زيادة .

مبلـــغ بعـــض الفواتيـــر لإظهارها للمانح وتنفيذ مســـتند الصرف ومن ثم اســـتعادة الفرق عبر 
التبرعـــات، ممـــا يعتبر احتيالات وفق معاييـــر التدقيق الدولية.

	2 تزويـــر المســـتندات الرســـمية وتلفيـــق المعـــززات مـــن خـــال معامـــات صرف لمســـتفيدين .
. معينين

	3 فقدان عدد من دفاتر سندات الصرف المستخدمة في بعض الجمعيات..
	4 خلط في الذمة المالية ما بين حسابات رئيس الجمعية وحساب الجمعية نفسها..
	5 وجود شبهات الاختلاس وتعدٍّ على أموال الجمعيات من قبل إدارتها..
	6 قيـــام بعـــض الجمعيـــات بصـــرف المبلـــغ أكثـــر مـــن مـــرة، وتحميلـــه علـــى نفـــس المشـــروع .

مختلفـــة. وبمســـميات 
	7 وجود شبهات شراء فواتير ومعززات لإثبات عمليات صرف وهمية..
	8 وجـــود شـــبهات حـــول وهميـــة ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة، وتلفيق بعـــض المعززات .

وتزويـــر بعض المســـتندات الخاصـــة بها.
	9 امتـــاك بعـــض الجمعيات لأراضي وعقـــارات دون الإفصاح عنها في البيانـــات المالية، ودون .

احتفاظ الجمعية بنســـخ عن ســـندات الملكية.
تحميل نفس المصروف على مشروعين مختلفين او أكثر.10	.
اســـتخدام موظفي الجمعيات كمدربين ومستشارين وميســـري ورشات عمل، وهذا انحراف 11	.

عن مبادئ الشـــفافية والنزاهة في اســـتخدام الموارد البشرية.
الازدواجية في صرف رواتب بعض الموظفين بطرق غير قانونية.12	.

مـــن ناحية أخرى أشـــارت نتائج بعض الدراســـات148، من خلال توزيع 44 اســـتبانة على الجمعيات 
فـــي مختلـــف المحافظـــات فـــي الضفـــة الغربية وقطـــاع غـــزة. وقد أظهـــرت نتائج الاســـتمارة 

ضعـــف آليات الشـــفافية والافصاح، والمســـاءلة داخل الجمعيـــات؛ حيث أن:

148.  دوديــن، محمــود: تقييــم أثــر قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 ولائحتــه التنفيذيــة علــى أداء الجمعيــات. معهــد أبحــاث السياســات 
اللــه – فلســطين. 2016 رام  الفلســطيني )مــاس(.  الاقتصاديــة 
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• لا يوجد لدى 89 % من الجمعيات مواقع الكترونية خاصة بها. 	
• %46 تقريبـــا فقـــط مـــن الجمعيات التـــي لديها مواقـــع الكترونية خاصة تقوم بنشـــر تقاريرها 	

الماليـــة والإداريـــة عليها بعـــد المصادقة عليها مـــن إدارة الجمعيـــة والهيئة العامة.
• %84 مـــن الجمعيـــات لا تفصـــح عـــن نظامهـــا الأساســـي، ولا تتيحـــه لاطـــاع العامـــة. وأن 	

الوســـيلة المتاحـــة للاطـــاع عليـــه هـــي زيـــارة مقـــر الجمعيـــة فـــي %88 مـــن الجمعيات. 
• %36منها ليس لديها مدونة سلوك أو ميثاق أخلاقي، ولا تلتزم بأية مدونات.	
• %64.9 من الجمعيات تُخضع الشواغر، للمنافسة العادلة بشكل علني دائما.	
• غالبيـــة مجالـــس إدارة الجمعيـــات تتكون من ســـبعة أو تســـعة أعضـــاء، بمعنـــى الحد الأدنى 	

المقـــرر قانونـــا أو مـــا يجاوره، مع انخفـــاض ملحوظ في أعـــداد الهيئات العامة. ما يشـــير إلى 
ضعـــف المشـــاركة المجتمعيـــة، ومحدوديـــة احتمالية تداول الســـلطة في الجمعية بشـــكل 
حقيقـــي، وإن جـــرت انتخابـــات دوريـــة لأعضـــاء المجلـــس، وهـــي الحالـــة القائمـــة فـــي 94% 
مـــن الجمعيـــات، إلا أن الأعضـــاء أو معظمهـــم يبقـــون محافظيـــن على مقاعدهـــم، أو أنهم 
ســـيحلون مـــرة أخـــرى فـــي المجلس في الـــدورات القادمـــة نظـــراً لمحدودية الهيئـــة العامة.

• التـــزام كل الجمعيـــات المبحوثـــة بتدقيـــق حســـاباتها مـــن مدقق حســـابات قانونـــي خارجي، 	
وأن%89 منهـــا لديهـــا أنظمـــة مكتوبة للمســـاءلة.  

• ارتفـــاع نســـبة الجمعيـــات التـــي لا تنشـــر تقاريرها الماليـــة للجمهـــور. ولا تتيـــح الاطلاع على 	
مكافـــآت الإدارة العليـــا، وتلـــك التي تقـــوم بتوظيف أو التعاقـــد مع أقارب رئيـــس أو أعضاء 
مجلـــس الإدارة حتـــى الدرجـــة الثانيـــة. مـــا قـــد يعنـــي عدم تفعيـــل أنظمـــة المســـاءلة داخل 
الجمعيـــة، ربمـــا لتعلق هذه الممارســـات بأعضاء مجلـــس الإدارة ذاته، ولعـــدم حظر القانون 

هذه الممارســـات.
• %84 مـــن الجمعيات تتيح لأي شـــخص تنطبق عليه شـــروط العضوية تقديم طلب انتســـاب 	

إليهـــا، فـــي المقابـــل فـــإن %43 مـــن الجمعيـــات ترفض طلبـــات العضويـــة. ما قد يشـــير إلى 
تحكـــم بعـــض الجمعيات فـــي معالجة طلبـــات العضوية. 

• %83 مـــن الجمعيـــات الخيرية لا يمكنها الاســـتمرار في العمل دون تلقي مســـاعدات مالية، 	
محليـــة أو أجنبيـــة. وأن الجمعيـــة تعتمد فـــي تمويلها على مصادر مختلفة، وفقا لما يســـمح 
بـــه القانـــون، وأن نســـبة الاعتمـــاد علـــى هـــذه المصـــادر أو بعضها يتفـــاوت مـــن جمعية إلى 

أخرى. 
• تتقاســـم عدة جهات رســـمية في الســـلطة الفلســـطينية مهام متابعة الجمعيات والهيئات 	

الأهليـــة، والرقابـــة علـــى أعمالها.  وهناك غلـــو فـــي وزارة الداخلية تجاه تســـجيل الجمعيات 
ومتابعتهـــا مـــن خلال اعتمادهـــا للمفوضين بالتوقيع عـــن الجمعية لدى المصـــارف، وحضور 
انتخابـــات مجالـــس إدارتها، واســـتلام التقارير الماليـــة والإدارية للجمعيـــة، وقراءتها في ضوء 
أنشـــطة الجمعيـــة ومدى انعكاســـها فـــي أهدافهـــا، وتوجيه انـــذارات للجمعيـــات المخالفة 
مـــن وجهـــة نظرها، وممارســـة ســـلطة حلهـــا دون الرجـــوع إلـــى وزارة الاختصـــاص )17 وزارة 

اختصـــاص( في كثير مـــن الأحيان. 
• يـــرى %38 مـــن الجمعيـــات الخيريـــة أن الســـلطة التنفيذيـــة وأجهزتهـــا الأمنيـــة تتدخـــل، في 	

أغلـــب أو بعـــض الأحيـــان، فـــي توجيه سياســـة وعمـــل الجمعيات، فـــي المقابل، تـــرى وحدة 
المنظمـــات الأهليـــة وحقـــوق الانســـان فـــي مجلـــس الـــوزراء أن ما تقـــوم بـــه وزارة الداخلية 

مخالـــف لصلاحياتهـــا كما جـــاءت فـــي القانون. 
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حالة دراسية )8(: شبهة فساد في جمعية مسنين

 )X( ورد بـــاغ للهيئة يفيد بوجود العديد مـــن المخالفات والتجاوزات في جمعية
للمســـنين، تضمنـــت المخالفات ما يتعلق بســـوء معاملة الإدارييـــن والموظفين 
فـــي الجمعية للمســـنين، وقيـــام الهيئة الإداريـــة بالانتفاع بالتبرعـــات التي تقدم 
للجمعيـــة ســـواءً التبرعـــات العينيـــة أو النقديـــة؛ حيث يتم تقاســـم تلـــك التبرعات 
بيـــن بعـــض الموظفين والإدارييـــن مما يُبقي وضع الجمعيـــة يرثى له ودون أدنى 

الحياة. مقومات 
	1 ما هي جريمة الفساد الواردة في الحالة أعلاه؟.
	2 مـــا هي المخالفـــة التي لا تعتبر جريمة فســـاد؟ وما هو توقعـــك بدور الهيئة .

بها؟

:)Local Government( 3.3  الحكم المحلي

تشـــكل الهيئـــات المحليـــة فـــي معظـــم الـــدول ســـواء الديمقراطية منهـــا أو غيـــر الديمقراطية 
أهـــم ركائـــز الدولة لتقديم الخدمـــات للمواطنين وللجمهور، خاصة بعد ما شـــمله نطاق العمل 
الحكومي من اتســـاع ليشـــمل الصحـــة، والتعليـــم، والتنميـــة الاجتماعية والاقتصاديـــة، وصولًا 
إلـــى الرفاهيـــة إلـــى جانب وظائـــف الدولة التقليدية الأساســـية من أمن ودفـــاع وقضاء، وذلك 

مـــن خـــال الإدارة المحليـــة أو الحكـــم المحلي وفق مســـتوى اللامركزية في هـــذه الدول. 

تعاني الدول في العصر الحديث من تحديين يثقلان كاهل الحكومات:

يتمثـــل التحـــدي الأول: بزيـــادة تدخـــل الحكومـــة فـــي نواحـــي الحيـــاة. وبالتالـــي، زيـــادة العبء 
الناجـــم عـــن تقديـــم الخدمـــات العامـــة المتنوعـــة والمتزايـــدة وذات التكلفـــة المرتفعـــة التـــي 

يحتاجهـــا المواطنـــون.

ويتمثـــل التحـــدي الثانـــي: بزيـــادة رغبـــات الجمهور فـــي مشـــاركة الحكومة فـــي الحصول على 
مـــدى معيـــن مـــن الاســـتقلالية فـــي إدارة الشـــأن المحلـــي واللامركزية فـــي تقديـــم الخدمات 
للســـكان المحلييـــن. مـــن هنـــا تولي الحكومـــات والمجتمعات أهميـــة قصوى فـــي الرقابة على 
الهيئـــات المحليـــة علـــى اختلاف درجـــة نيلها للاســـتقلالية وللامركزيـــة؛ وذلك لضمـــان العدالة 

والمســـاواة فـــي تقديـــم الخدمـــات، ولتحقيق النزاهة والشـــفافية والمســـاءلة عـــن أعمالها.

أمـــا الوضـــع فـــي فلســـطين فـــإن ينفرد بظـــروف خاصـــة؛ حيـــث يعمل الاقتصـــاد الفلســـطيني 
عمومـــاً ضمـــن محـــددات وعوائـــق غاية في التعقيـــد؛ تجعل من مهمـــة النهوض بـــه، وتنميته، 
وتطويـــره تحديـــاً كبيـــراً. وأهـــم هـــذه المحـــددات والعوائـــق: تبعيـــة الاقتصـــاد الفلســـطيني 
للاقتصـــاد الإســـرائيلي والمحـــددات التـــي يفرضهـــا بروتوكـــول باريـــس الاقتصـــادي، ناهيـــك 
عـــن اســـتمرارية محدوديـــة أداء مؤسســـات القطـــاع العـــام والحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الإدارة 
الرشـــيدة فـــي إدارتهـــا، ووجـــود هيئـــات ومؤسســـات احتكاريـــة، ونـــدرة المتاح مـــن الإمكانيات 
الوطنيـــة؛ كالثـــروات الطبيعيـــة ومصـــادر المياه والطاقة بســـبب الســـيطرة الإســـرائيلية عليها، 
ومحدوديـــة رقعـــة الأرض واســـتمرار تآكلها بســـبب السياســـات الاســـتيطانية الاحتلالية، وصغر 
الســـوق المحلـــي، وصعوبـــة التصدير، والتنامـــي المطرد في الأعبـــاء العامة للســـلطة الوطنية 
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الفلســـطينية، والتعديل المتواصل للسياســـة الاقتصادية الفلســـطينية الشاملة تبعاً للتدخلات 
الإســـرائيلية. والمعيقات 

وقـــد نجـــم عـــن هـــذه العوائـــق والمحـــددات معـــدلات نمـــو متواضعـــة لقطاعـــات الاقتصـــاد 
الفلســـطيني المختلفـــة وبصـــورة غيـــر متوازنـــة، وتفـــاوت جلّي فـــي الدخول، وازديـــاد معدلات 
الفقـــر والبطالـــة، وتقلـــص الطبقـــة الوســـطى وإضعـــاف دورهـــا الأساســـي في بنـــاء الاقتصاد 
الفلســـطيني وتطويـــره، كل ذلـــك في ظـــل انخفاض المســـاعدات الخارجية والقـــروض الأجنبية 
لدولـــة فلســـطين إلـــى مـــا نســـبته %75 149. إضافة إلـــى إضعاف قـــدرة الحكومة الفلســـطينية 
المركزيـــة والمؤسســـات التابعة لها على لعب دورٍ فاعلٍ في قيـــادة عملية التنمية الاقتصادية 
الوطنيـــة وتباعـــاً المحلية. فيوماً بعـــد يوم يتعذر على الحكومة الفلســـطينية تهيئة بيئة وطنية 

ومحلية داعمـــة لتعزيـــز التنمية الاقتصاديـــة عموما150ً. 

فـــي ظـــل هذه الأجـــواء، اتخـــذت عملية تطوير هيئـــات الحكم المحلـــي في فلســـطين اهتماماً 
متزايـــداً، بدايـــةً لكونهـــا على اتصال يومي ومباشـــر مع المواطنين، وتشـــكل الجســـم الرســـمي 
الأقـــرب والأقدر على تلمس ومعرفة احتياجاتهـــم151، وكذلك لدورها الحيوي الهام في تطوير 
المجتمـــع الفلســـطيني بما يشـــمل العمل على تحســـين نوعية الخدمات المقدمـــة للمواطنين 
فـــي كافـــة مناحي الحياة والمجالات التـــي تتعدى تلك التقليدية المتمثلـــة في تقديم خدمات 
الكهربـــاء والمـــاء، والتخطيـــط والتنظيـــم، والبنـــى التحتيـــة، إلى تقديـــم خدمات فـــي المجالات 
الاجتماعيـــة، والاقتصـــاد المحلي، والصحـــة العامة والبيئـــة، والأمن وإدارة الكـــوارث، والثقافة 

وغيرها152.  والرياضة 

إضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن تعزيـــز مكانـــة الهيئـــات المحليـــة ودورهـــا فـــي التنميـــة المحليـــة تعتبر 
متطلبـــاً وطنيـــاً طالما ظل الاحتـــال قائماً والـــذي لا يفّوت فرصة لإضعاف الســـلطة المركزية 
والانتفاضـــة الثانيـــة خيـــر مثـــال على ذلـــك، حيث دلـــت التجـــارب التاريخيـــة أن الهيئـــات المحلية 
شـــكلت وســـيلة فعالـــة لحمايـــة إدارة الدولـــة وقـــت الحـــروب أو الأزمـــات، وواصلـــت خدمـــة 
مواطنيهـــا في ظـــل انهيار أو ضعف الحكومة المركزية، فعلى ســـبيل المثال رغـــم الدمار الكبير 
الـــذي مُنيـــت به مدينة لنـــدن خلال الحـــرب العالمية الثانية ظـــل الجهـــاز الإداري للدولة يمارس 

أعمالـــه بكفـــاءة عالية من خـــال المجالـــس المحلية153.

وقـــد أدركـــت وزارة الحكـــم المحلي منذ نشـــأتها هذا الدور للهيئـــات المحلية بـــل وراهنت عليه 
فـــي جعلهـــا شـــريكة فـــي تحقيق التنميـــة المحليـــة المســـتدامة من خـــال تبنيها لرؤيـــة “حكم 
محلـــي رشـــيد قـــادر على تحقيـــق تنمية مســـتدامة بمشـــاركة مجتمعيـــة فاعلـــة”154، ووضعت 
نُصـــب أعينهـــا العمـــل الجـــاد والـــدؤوب على بنـــاء قـــدرات الهيئـــات المحليـــة وتنميـــة مواردها 
لتصبـــح أكثـــر قـــدرة علـــى تحقيـــق رفاهيـــة مواطنيهـــا وتلبيـــة احتياجاتهـــم والارتقاء بمســـتوى 

الخدمـــات المقدمـــة لهـــم في إطـــار حكم محلي رشـــيد. 

ــات الحوكمــة الرشــيدة. ورقــة عمــل مقدمــة  ــة المســتدامة، ومتطلب ــة المحلي ــة الفلســطينية فــي تحقيــق التنمي ــات المحلي ــه الهيئ ــدور الــذي يمكــن أن تلعب ــي، ســائد: ال 149.  الكون
ــه- فلســطين.  ــة مكافحــة الفســاد. رام الل ــخ 11/2019-9. هيئ ــة المســتدامة”. المنعقــد بتاري لمؤتمــر “نزاهــة وحوكمــة مــن أجــل التنمي

150.  وزارة الحكــم المحلــي، دولــة فلســطين: الإطــار الوطنــي المتكامــل للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة )LED(. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي/ برنامــج مســاعدة الشــعب 
.7 ص  الفلســطيني، 

151.  عبــد الوهــاب، ســمير محمــد: الاتجاهــات المعاصــرة للحكــم المحلــي والبلديــات فــي ظــل الأدوار الجديــدة للحكومــة. ورقــة عمــل مقدمــة فــي ملتقــى الحكــم المحلــي والبلديــات 
فــي ظــل الأدوار الجديــدة للحكومــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة. القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة. 2008، ص 35.

https://pulpit.alwatanvoice. .30/12/2013 152.  التميمــي، فــؤاد ســلطان: الهيئــات المحليــة بيــن التخطيــط الاســتراتيجي والتنميــة الاقتصاديــة المحليــة. صحيفة دنيــا الوطــن
.com/content/print/316103.html

153.   بطيــخ، رمضــان: مفهــوم الإدارة المحليــة ودورهــا فــي التنميــة الشــاملة. ورقــة عمــل مقدمــة فــي نــدوة “دور الحكومــة المركزيــة فــي التنميــة المجتمعيــة”، المنظمــة العربيــة 
للتنميــة الإداريــة. القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة. 2007. ص 239.

154.   تســعى وزارة الحكــم المحلــي إلــى تحفيــز وتنميــة الوعــي والاهتمــام لــدى المواطنيــن وهيئاتهــم المحليــة بمــدى المشــاركة الفعليــة فــي تنميــة شــؤونهم المحليــة، وإشــراكهم 
فــي تحمــل مســؤوليات التفكيــر والعمــل مــن أجــل المجمــوع، وتنميــة الإحســاس بالمســؤولية الوطنيــة والاقتنــاع بضــرورة البــذل والعطــاء مــن أجــل المجتمــع وتطويــره.
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1.3.3. الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية: 
فـــي ظـــل تعدد وظائف الدولة وتنوع الخدمات التـــي تقدمها، وتعدد متطلبات العصر الحديث 
بـــدأت الهيئـــات المحليـــة تلعـــب دوراً بـــارزاً فـــي تقديـــم الخدمـــات العامـــة بديلًا عن الســـلطات 
المركزيـــة فـــي إطـــار خطة إعـــادة توزيع لـــأدوار، وقـــد أوجب هذا الـــدور المهم ضرورة شـــرعنة 
عمـــل الهيئـــات المحلية وتنظيمها بإطار قانونـــي يضمن قيام هذه الهيئـــات بدورها على النحو 
الســـليم والمطلـــوب، كمؤسســـة عامة لخدمـــة المواطنين الذيـــن يشـــكلون مرجعيتها ومصدر 

شـــرعيتها باعتبارهـــا منتخبة منهم155.

وقـــد تحســـس المشـــرع أهميـــة هـــذا الـــدور؛ حيـــث أقـــرَّ قانـــون الهيئـــات المحلية رقم 1 لســـنة 
1997 مـــن أوائـــل التشـــريعات التي أقرها المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، وقـــد جرى تعديل 
هـــذا القانـــون فـــي العاميـــن156 2008، و2016. حيـــث نظـــم هـــذا القانـــون المســـائل المتعلقة 
بالمهـــام المناطـــة بالهيئـــات المحليـــة والخدمات التـــي تقدمهـــا للجمهور وعلاقتهـــا مع وزارة 
الحكـــم المحلـــي وعلاقتها مـــع الجمهـــور والتفاصيل المتعلقـــة بقواعد وأصـــول عملها المالي 

والإداري. 

يتبيـــن أن كثيـــر مـــن أحـــكام القانـــون والتشـــريعات ذات العلاقـــة أنهـــا قـــد راعـــت قيـــم النزاهة 
ونظـــم الشـــفافية، وبما يتفق مـــع اتفاقية الأمم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد. ومن أهم هذه 
الأمثلـــة: نزاهـــة رؤســـاء الهيئـــات المحليـــة، ســـواءً فيما يتعلـــق بآليـــة اختيارهم، أو في مســـألة 
التفـــرغ، ومنع تضـــارب المصالح واســـتغلال النفوذ الوظيفي وإٍعمال الواســـطة والمحســـوبية 
والمحابـــاة، والنص علـــى العديد من المحظورات على هؤلاء الموظفيـــن، والتي يعتبر اقترافها 

شـــكلًا من أشـــكال الفساد.

2.3.3. دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد
يترتـــب علـــى هيئـــات الحكـــم المحلـــي عبئـــاً كبيـــراً؛ حيـــث عليهـــا دور القيـــام بالتنميـــة المحليـــة 
المســـتدامة، وأن يكـــون لهـــا في الوقاية من الفســـاد ومكافحته. إذ أصبح الفســـاد مستشـــرياً 
فـــي كافـــة المجتمعـــات قاطبـــة ولو بنســـب متفاوتـــة بين دولـــة وأخـــرى، وبين مجتمـــع وآخر، 
وبكل أشـــكاله ســـواءً الفســـاد الإداري أو المالي أو السياســـي، وغيرها. وتعتبر ظاهرة الفســـاد 
بمظاهـــره المتعددة مشـــكلة باهظة التكاليف مـــن النواحي المالية والمعنويـــة وآثارها خطيرة 
علـــى المجتمـــع ومؤسســـاته العامـــة والخاصة على حد ســـواء. كما أن آثار الفســـاد أشـــد وطأة 
فـــي الدول الناميـــة لضعف أجهزة الرقابة وقلة الموارد المتاحـــة وغياب الديمقراطية. فظاهرة 
الفســـاد تهـــدد جهـــود التنمية المبذولـــة للحد مـــن الفقر وتحقيـــق وتعزيز التنمية المســـتدامة 
وحرمـــان المواطنيـــن من الحصول علـــى حقوقهم وفي كثير من الأحيان الأساســـية منها؛ ذلك 
لأن الفســـاد يـــؤدي إلى نهب ثروات الدولة وإهـــدار مواردها المحدودة بطبيعـــة الحال. ويزداد 
الأمـــر خطـــورةً وســـوءً فـــي حالة وقـــوع هـــذه المجتمعات تحـــت نير الاحتـــال كما فـــي الحالة 
الفلســـطينية، إلى جانب الانقســـام الفلســـطيني وتعطل السلطة التشـــريعية والرقابية وقطع 

أوصال البلاد وتشـــرذمها.

155.   الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(: تقييــم الإطــار التشــريعي الناظــم للهيئــات المحليــة فــي فلســطين مــن أجــل تعزيــز اســتجابته لمتطلبــات النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة. سلســلة تقاريــر 29. رام اللــه – فلســطين. 

156.  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية: قانــون رقــم )1( لســنة 1997 بشــأن الهيئــات المحليــة الفلســطينية. المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية. العــدد العشــرون. نوفمبــر 1997. 
قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2008م بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997م. المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية. العــدد الثامــن والســبعون. كانــون الأول 
)ديســمبر( 2008. قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2016م بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997م وتعديلاتــه. المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية. العــدد 119. 

2016/3/29. رام اللــه – فلســطين.
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ولذلـــك أصبـــح مـــن الأهمية بمكان أن يكـــون هناك برنامـــج واضح ومحدد للوقاية من الفســـاد 
ولمنـــع حدوثـــه. ولتـــدارك آثاره لحمايـــة المجتمع، بما يؤدي إلـــى خفض الأعبـــاء المالية وتوفير 
المـــوارد اللازمـــة للتنميـــة الإقليميـــة والمحليـــة157. مـــن هنـــا تنبـــع أهمية نشـــر وتعزيـــز مبادئ 
الحكـــم الرشـــيد وثقافة الحكم المحلـــي الصالح في الهيئات المحلية. وتعـــود أهمية ذلك ليس 
علـــى الصعيـــد المحلي فحســـب؛ وإنمـــا ما يفرزه مـــن أثر على بنيـــة وتركيب النظام السياســـي. 
فهـــذه الهيئـــات تشـــكل إحـــدى الأســـس المتينـــة لبنـــاء الدولـــة، فهي تســـاعد على المشـــاركة 
والإبـــداع والتطـــور والنماء. وتلعـــب دوراً فاعلًا في عمليـــة التنمية بأبعادهـــا المختلفة، وذلك 
مـــن خـــال توســـيع مشـــاركة النـــاس فـــي اختيـــار ممثليهـــم المحليين وخلـــق قيادات سياســـية 

عامـــة لها بعدها الشـــعبي158. 

ومـــن هنـــا وحتـــى تكـــون الهيئـــات المحليـــة محصنة ضـــد الفســـاد، ويكـــون لهـــا دور رئيس في 
الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته؛ فإن عليها الالتـــزام بمبادئ الحكم الصالـــح، والتي من أهمها 

مـــا يلي159:
• الالتـــزام بمدونـــات الســـلوك، حيـــث تعتبـــر مدونـــة ســـلوك العاملين فـــي الهيئـــات المحلية 	

قواعـــد أساســـية لســـلوك أعضاء وموظفـــي المجلـــس وتصرفاتهـــم وقيامهم علـــى خدمة 
المواطنين ضمن أســـس الحكم الرشـــيد ومبادئ الشـــفافية وقيم النزاهة ونظم المســـاءلة 

المعتمـــدة فـــي المجلـــس والتي تســـتند للقوانيـــن والأنظمة والقيـــم النبيلة .
• أن تعمـــل الهيئـــة المحليـــة ولأغـــراض ضمـــان التـــزام العامليـــن بالقواعـــد الماليـــة والإداريـــة 	

المقـــرة والمتبعـــة فـــي عمل الهيئة وبالتشـــريعات والقوانين ذات العلاقـــة على إعداد دليل 
إجـــراءات العمـــل، والوصـــف الوظيفـــي ونطاق الاشـــراف، والهيكليـــة، وغيرها.

• أن تعمـــل الهيئـــة المحليـــة علـــى تطبيق ما نص عليـــه قانـــون مكافحة الفســـاد فيما يتعلق 	
بوجـــوب التـــزام الفئـــات الـــواردة فـــي القانـــون )رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس الهيئـــات المحلية 

والعامليـــن فيهـــا( بتقديـــم اقـــرارات الذمـــة الماليـــة لهيئة مكافحة الفســـاد.
• المتطلبـــات واجـــب توفرهـــا فـــي ادارة الجانـــب المالي: وجود نظـــام مالي مكتـــوب ومحدد 	

وملتـــزم بـــه، ووجـــود نظـــام الإيـــرادات، ونظـــام المدفوعـــات والنفقـــات، ومعاييـــر واضحـــة 
لتســـعير الخدمـــات المقدمـــة، وغيرهـــا. بمـــا يســـاعد علـــى تحصين النظـــام المالـــي للهيئات 

. لمحلية ا
• فيمـــا يتعلـــق بالتوظيـــف الالتزام بالمبـــادئ الأساســـية التالية: مراعـــاة تحقيق مبـــدأ تكافؤ 	

الفـــرص والمســـاواة، والشـــفافية فـــي الإعـــان، والنزاهـــة فـــي الاختيـــار، واتاحـــة المجـــال 
لتوظيـــف الأشـــخاص مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة.

• الالتـــزام بالقواعـــد التاليـــة فيمـــا يخـــص العامليـــن وادارتهـــم: الالتـــزام بالقوانيـــن والانظمة 	
الماليـــة والإداريـــة والتعليمـــات، والاجـــراءات ومدونـــة الســـلوك، وتوخـــي الدقـــة والأمانـــة 
والكفـــاءة والنزاهة والشـــفافية في العمل، والالتزام بســـاعات الدوام الرســـمية وأن يكرس 

وقـــت الـــدوام الرســـمي لأداء المهـــام المناطة بـــه، وغيرها.
• فـــي مجـــال العطاءات: يتعهد كل من رئيس وأعضاء الهيئـــة المحلية بالالتزام باتخاذ القرارات 	

بمـــا يحقـــق المصلحة الفضلـــى للبلدية، والامتناع عن المشـــاركة في اتخـــاذ أي قرار تتعارض 
فيـــه مصالحهـــم الشـــخصية مـــع مصالح الهيئـــة المحليـــة منعاً لتضـــارب المصالـــح والمحاباة 

والمحسوبية.  والواسطة 

157.   هيئة مكافحة الفساد: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018. رام الله – فلسطين. 
158.   الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(: مبادئ الحكم الصالح في إدارة الهيئات المحلية. الطبعة الثانية. رام الله – فلسطين.  ص 5

159.  نفس المصدر السابق. بتصرف.
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• فـــي مجال الرقابـــة الداخلية، يجـــب الالتزام بالاســـتقلال والحيادية حقيقة ومظهـــرا، وتوافر 	
الكفـــاءة المهنية اللازمـــة، وبذل العنايـــة المهنية اللازمة.

• تشـــكل في كل هيئة محلية وحدة مختصة باســـتقبال الشـــكاوى تكون تابعة مباشرة لرئيس 	
الهيئـــة، يتولـــى إدارتهـــا موظـــف وفقا لما هـــو منصوص عليه فـــي نظام موظفـــي الهيئات 
المحليـــة. وعلـــى الهيئـــة توفير وســـائل تقديم الشـــكوى بشـــكل يســـمح لجميـــع الموطنين 
بتقديـــم الشـــكاوى أو الاعتراضات دون أن يترتب عليه تكاليف ماليـــة. وعلى الهيئة أن تقوم 

وبشـــكل دوري بتوعية المواطنين حول آليات اســـتقبال الشـــكاوى.
• حمايـــة المبلغيـــن وعـــدم ذكر البيانـــات الخاصة بالمبلغ ومحـــل إقامته، إلا فـــي نموذج خاص 	

وبرضـــى المبلـــغ ويحتفـــظ بهـــذه البيانـــات والمرفقـــات في مكان آمـــن. ويجب توفيـــر حماية 
للموظفيـــن حالييـــن أو ســـابقين الذيـــن يبلغـــوا عـــن أفعـــال تـــدل علـــى أنشـــطة غيـــر قانونية 
أو خاطئـــة وتشـــمل حمايـــة الأفـــراد مـــن أية عقوبـــات قانونيـــة أو إداريـــة أو عقوبـــات تتعلّق 
بالعمـــل لكونهـــم أفشـــوا معلومات حول المخالفـــات تلحق أضراراً بالنـــاس أو على الصحة أو 
الســـامة أو البيئـــة، حتى ولو كان الكشـــف عن تلـــك المعلومات انتهـــاكاً لمتطلبات قانونية 

أو مختصـــة بالعمل.
• امتنـــاع كل مـــن رئيس وأعضاء الهيئة المحلية والعاملين عن القيام بأي نشـــاط من شـــأنه أن 	

يـــؤدي إلى نشـــوء تضارب حقيقي أو ظاهـــري أو محتمل بين المصالح الشـــخصية ومهامهم 
فـــي الهيئـــة المحلية. وعلى كل من رئيـــس وأعضاء الهيئة المحلية وأي مـــن العاملين إعلام 
مجلـــس الهيئـــة المحلية خطياً وبشـــكل فـــوري في حال تضارب المصالح مع أي شـــخص في 

تعاملاتـــه مع البلدية.
• المشـــاركة مـــع المجتمع المحلي لأنها تســـهم في التحديد الأفضـــل للاحتياجات والمطالب 	

وزيـــادة الكفاءة في التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الاســـتدامة والانســـجام الاجتماعي.
• ترســـيخ أســـس الشـــفافية والنزاهـــة والمســـاءلة وتكافـــؤ الفـــرص من خـــال خلق بيئـــة آمنة 	

هدفهـــا تقديـــم الخدمة المميزة الســـريعة، والمســـاهمة في غـــرس بذور الثقـــة بين متلقي 
الخدمـــة والهيئـــات المحليـــة وضـــرورة تقديـــم الخدمـــة للجمهـــور والمســـتفيدين على قدم 
المســـاواة والتعامـــل بمـــا يحقـــق العدالـــة، وهذا مؤشـــر ووســـيلة يمكن مـــن خلالها قياس 

نقـــاط القوة.

3.3.3.  شبهات الفساد في الهيئات المحلية
تجـــدر الإشـــارة بدايـــة إلـــى أن الهيئـــات المحليـــة تخضـــع إلى رقابـــة داخليـــة ورقابـــة خارجية من 

جهـــات رســـمية وغيـــر رســـمية إلى جانـــب رقابـــة وزارة الحكـــم المحلـــي أهمها:
	1 رقابة وزارة الحكم المحلي: )رقابة خارجية/ رقابة داخلية )وصاية((..
	2 الرقابة البرلمانية: )التشريعات( )رقابة خارجية(..
	3 الرقابة القضائية: المحكمة الإدارية/ المحكمة العليا )رقابة خارجية(. .
	4 رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية: )رقابة خارجية(. .
	5 هيئة مكافحة الفساد: )رقابة خارجية(..
	6 الرقابة الداخلية: )رقابة داخلية(..
	7 الرقابة الشعبية: )الانتخابات/ الشكاوى( )رقابة خارجية(..
	8 رقابة المجتمع المدني )المؤسسات الأهلية( )رقابة خارجية(..
	9 رقابة الدول المانحة: )رقابة خارجية(..

رقابة وسائل الإعلام: )رقابة خارجية(.10	.
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رقابة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: )رقابة خارجية(.11	.
رقابة جماعات الضغط والمصالح: )رقابة خارجية(.12	.
الرقابة الذاتية: )رقابة ذاتية داخلية(.13	.

ولكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن تعـــدد الجهـــات الرقابية علـــى الهيئـــات المحليـــة إلا أن الفســـاد على 
المســـتوى المحلـــي يعتبر ظاهـــرة تحتاج إلـــى مجهود كبيـــر لاجتثاثها أو على الأقـــل للحد منها 
ولمنـــع انتشـــارها واســـتفحالها. مع الأخذ بعين الاعتبـــار أن الهيئات المحلية هـــي الأكثر احتكاكاً 
مـــع المواطنيـــن، حيـــث تقوم بتقديـــم الخدمات الأساســـية لكافـــة المواطنين، فإن الشـــكاوى 
تـــزداد عليهـــا. حيـــث تشـــير بعـــض التقاريـــر إلـــى أن الهيئـــات المحليـــة والمؤسســـات الحكومية 
كونهـــا الأكثـــر تعرضـــا للفســـاد. فقـــد بلـــغ عـــدد الشـــكاوى المقدمـــة لهيئـــة مكافحة الفســـاد 
288 شـــكوى علـــى القطـــاع العـــام، و154 شـــكوى علـــى الهيئـــات المحلية وقد اســـتمر هذين 
القطاعيـــن باعتبارهمـــا الأكثـــر فســـاداً فـــي العاميـــن 2017، و2018. وتعـــود أســـباب ذلك إلى 

الآتية160: العوامـــل 
	1 عدم الالتزام بسيادة القانون..
	2 عدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين..
	3 ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ودوره في خلق بيئة مشجعة على الفساد..
	4 الحصانة التي يتمتع بها الأشخاص الفاسدون..
	5 الانقسام السياسي بين الضفة وقطاع غزة..
	6 تعطل دور المجلس التشريعي ولجانه الرقابية..
	7 ضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد..
	8 قلة وعي المواطنين بأشكال الفساد..

قـــام ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإدارية161  في العـــام 2018 بالرقابـــة على العديد مـــن الهيئات 
المحليـــة؛ حيـــث بلـــغ عـــدد التقاريـــر الرقابية الصـــادرة عـــن الإدارة العامـــة للرقابة علـــى وحدات 
الحكـــم المحلـــي في ديوان الرقابـــة المالية والإدارية 71 تقريراً رقابياً خـــال عام 2018 تضمنت 
نتائـــج الرقابـــة والتدقيق على الهيئـــات المحلية وتم متابعة 771 شـــكوى في 44 هيئة محلية، 
وتـــم اتخـــاذ الإجراءات المناســـبة بناءً علـــى نتائج المتابعـــة، كما تم متابعة مدى التـــزام الهيئات 

المحليـــة فـــي تنفيذ توصيـــات الديوان. وتـــم التوصل إلـــى النتائج الآتية:

أولًا مخالفات مالية تضمنت شبهات فساد:
بنـــاءً علـــى الشـــكاوى الواردة للديوان، هنالك عـــدد من المخالفات في بعـــض الهيئات المحلية، 
والتـــي تضمنـــت شـــبهات فســـاد واختلاس، نتيجـــة لعدد من المشـــاكل فـــي الأنظمـــة المالية 
والإداريـــة المســـتخدمة فيهـــا، والتي أدت إلـــى قيام بعـــض موظفيها باســـتغلالها لمصالحهم 

الشـــخصية باختلاس أمـــوال الهيئـــات المحلية أو تحقيق مكاســـب أخرى. 

ثانياً واقع الهيئات المحلية
أ. فـــي مجـــال الشـــؤون الماليـــة: تعانـــي غالبية هيئـــات الحكـــم المحلي من وجـــود ضعف في 
الأنظمـــة الماليـــة والمحاســـبية، وضعـــف عـــام فـــي تطبيـــق المعاييـــر المحاســـبية التـــي تنظم 
عملهـــا، والتي على أساســـها يتم إصدار تقارير مالية تظهر فيه نتائـــج عمل تلك الهيئة المحلية، 

والـــذي ظهـــر فـــي الهيئات التي تـــم التدقيق عليهـــا خلال عـــام 2018. فعلى ســـبيل المثال:

160.    الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(: التقرير السنوي الحادي عشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطين 2018. رام الله – فلسطين. 2019. 
161.  دولة فلسطين، ديوان الرقابة المالية والإدارية: التقرير السنوي 2018. رام الله – فلسطين. 
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	1 لا يتم الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة وفقا لما هو معتمد من وزارة الحكم المحلي..
	2 لا يوجـــد دورة مســـتندية محكمـــة، ووجـــود العديـــد مـــن الثغرات والمشـــاكل فـــي البرامج .

المحاســـبية، ولا تقـــوم بعـــض الهيئـــات بإعـــداد التســـويات البنكية حســـب الأصول.
	3 تهـــاون العديـــد مـــن الهيئـــات المحليـــة فـــي إدارة المـــال العـــام، وعشـــوائية الصـــرف لـــدى .

. بعضها
	4 قيـــام بعـــض الهيئـــات المحليـــة بعمليـــات صـــرف للمورديـــن دون إحضـــار فواتيـــر ضريبيـــة .

وشـــهادات خصـــم مصـــدر ودون اقتطاع النســـب القانونية مـــن الموردين وتوريدهـــا لدوائر 
الضريبـــة، ممـــا يســـاعدهم علـــى عمليـــة التهـــرب الضريبي. 

	5 العجز في الصناديق واستغلال الأموال من قبل بعض الجباة..

ب. في مجال الشؤون الإدارية:
	1 لـــم تلتـــزم بعـــض الهيئـــات المحليـــة بصـــرف رواتـــب الموظفين حســـب جدول التشـــكيلات .

المصـــادق عليه مـــن وزارة الحكم المحلي. وعدم الالتزام بنظـــام موظفي الهيئات المحلية 
فيمـــا يتعلق بالتعيينـــات والترقيات ومنـــح العلاوات.

	2 التهـــاون فـــي تطبيـــق القانـــون بحـــق الموظفيـــن الذيـــن تبيـــن اختلاســـهم لأمـــوال الهيئـــة .
 . لمحلية ا

	3 لا يوجـــد كادر وظيفـــي مؤهل في بعـــض الهيئات المحلية، وعدم وجـــود موظفين عاملين .
فـــي بعض المجالس القرويـــة، مما يعيق تقديم الخدمـــات للمواطنين.

	4 لا يوجد حصر فعلي لأصول وممتلكات بعض الهيئات المحلية وإثباتها وتسجيلها..
	5 عـــدم المعرفـــة والإلمـــام الكافـــي لبعـــض أعضـــاء الهيئـــات المحليـــة بالقوانيـــن والأنظمة .

والتعليمـــات التـــي تنظـــم عملهـــا، وعـــدم التزام بعـــض الهيئـــات المحلية بالحـــد الأدنى من 
الجلســـات خـــال العـــام، وذلك خلافـــا لقانـــون الهيئـــات المحلية.  

)X( شبهة فساد في بلدية :)حالة دراسية )9

توجـــه مجهول ببلاغ لهيئة مكافحة الفســـاد يتضمن في طيه شـــبهة فســـاد في 
بلديـــة )X( وتحديـــداً تتعلق بقيام أحـــد الجباة في البلدية بأخـــذ المبالغ التي يقوم 
بجبايتهـــا ويتصـــرف بها لفترة تكون قبـــل عملية جرد الصندوق، وفـــي هذه الفترة 
يقـــوم بصرف تلك المبالغ واســـتثمارها في مشـــاريع صغيرة ومـــن ثم وقبل الجرد 
يقـــوم بإعادتهـــا كأن شـــيئاً لـــم يكـــن. وفي إحـــدى المرات تـــم كشـــف الجابي عن 
طريـــق أحد المواطنيـــن الذي راجعوا البلدية بطلب براءة ذمة ليكتشـــف انشـــغال 

ذمتـــه بمبلغ مالي رغـــم إفادته بقيامه بدفـــع المبلغ للجابي.
	1 ما هي جريمة الفساد محل البلاغ؟.
	2 وهـــل اســـتغلال المبالـــغ التي تم جبايتها ومـــن ثم إعادته قبـــل عملية الجرد .

يعتبر جريمة فســـاد؟
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ويمكـــن تلخيـــص أهـــم الآثـــار الســـلبية الناجمـــة عـــن انتشـــار ظاهـــرة الفســـاد فـــي الهيئات 
المحليـــة الفلســـطينية فيمـــا يلـــي:

	1 يؤدي الفساد إلى تقليل فرص الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية. .
	2 يؤدي الفساد إلى تقليل جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية. .
	3 إضعـــاف الجهـــود الهادفـــة لتحقيق الأهـــداف الإنمائيـــة وتعزيـــز التنمية البشـــرية والتنمية .

المســـتدامة علـــى المســـتوى المحلـــي وبالتالي علـــى المســـتوى الإقليمي.
	4 انخفـــاض معـــدلات النمـــو وزيـــادة تكاليـــف النشـــاط الاقتصـــادي والحـــد من الاســـتثمارات .

. لمحلية ا
	5 انخفاض عائدات الهيئات المحلية من الرسوم والضرائب وغيرها من الموارد الضرورية..
	6 إعاقـــة الإدارة مـــن تخطيـــط وتنظيـــم ورقابـــة وتوجيـــه إلـــى جانـــب إضعـــاف الإدارة المالية .

الســـليمة فـــي الهيئـــات المحلية.
	7 عدم التزام العاملين بالقوانين والأنظمة واللوائح الناظمة لقطاع الحكم المحلي..
	8 زيـــادة الفقـــر، ورفـــع نســـبة البطالـــة، وعـــدم تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة على المســـتوى .

المحلـــي والـــذي ينعكـــس بـــدوره علـــى الوضـــع العـــام للدولة.
	9 تدنـــي مســـتوى ثقـــة المواطنين بالهيئـــات المحليـــة وعزوفهم عن المســـاءلة والمشـــاركة .

المجتمعيـــة للهيئـــات المحلية.
تراجـــع رغبـــة المواطنيـــن فـــي المشـــاركة فـــي الانتخابـــات المحليـــة والاهتمام بالشـــأن 10	. 	

المحليـــة. السياســـات  فـــي صنـــع  المحلـــي والمســـاهمة 
إضعـــاف الجهـــود الراميـــة لتنفيـــذ عملية لإصـــاح الاداري والمالـــي ورفع كفـــاءة العاملين 11	.

فـــي الهيئـــات المحلية.
غيـــاب المعايير الشـــفافة والعادلـــة الناظمة لعمليـــة التعيينات والترقيـــات للموظفين في 12	.

الهيئـــات المحليـــة ممـــا يؤدي إلـــى حرمان ذوي الكفـــاءات من تولـــي مناصب حيوية.
 إضعاف القيم المجتمعية وتقويض المبادئ الاخلاقية للموظفين في الهيئات المحلية.13	.
 هجـــرة المواطنيـــن من مدنهـــم وقراهم في المرحلـــة الاولى ومن موطنهـــم في المرحلة 14	.

الثانية.
4.3 دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد:

يلعـــب القطـــاع الخاص الفلســـطيني دوراً رئيســـاً من الناحيتيـــن الاقتصاديـــة والاجتماعية؛ حيث 
تعـــود ملكيـــة معظـــم المنشـــآت العاملـــة فـــي الأراضي الفلســـطينية إلـــى القطاع الخـــاص162، 
فقـــد بلغ عدد المنشـــآت العاملة في فلســـطين حســـب تعـــداد العام 2017 حوالـــي 147 ألف 
منشـــأة يعمـــل نحـــو %91.5 منهـــا في القطـــاع الخاص، %88.1 منها منشـــآت فرديـــة163. ومن 
هذه المنشـــآت نحو 10 آلاف شـــركة عادية، ونحو 18 ألف شـــركة مســـاهمة خصوصية، ويوجد 
فقـــط 106 شـــركات مســـاهمة عامـــة مدرج منهـــا في بورصة فلســـطين 49 شـــركة فقط حتى 

 .2017 نهاية 

ويعكـــس ذلـــك الـــدور المهم الـــذي يلعبه القطـــاع الخاص فـــي الاقتصاد الفلســـطيني، كما أن 
القطـــاع الخـــاص هـــو المشـــغل الرئيس للعمالة لفلســـطينية فـــي الأراضي الفلســـطينية، ففي 
العـــام 2018 اســـتوعب القطـــاع الخـــاص أكثـــر من %62.6 )يشـــغل نحـــو 577 ألـــف عامل( من 

162.   خليفــة، محمــد: الحوكمــة فــي الشــركات العائليــة. ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المؤتمــر الدولــي “تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي جهــود الحوكمــة ومكافحــة الفســاد” )حوكمــة 
-  شــفافية -  تنميــة اقتصاديــة( المنعقــد بتاريــخ 8-9 كانــون اول/ ديســمبر 2018. هيئــة مكافحــة الفســاد. رام اللــه – فلســطين

163.  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، النتائج النهائية- تقرير المنشآت. رام الله-فلسطين. 
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مجمـــل العامليـــن يليه القطـــاع العام بنســـبة %21. إضافة إلى ذلك فقد اســـتمر هـــذا القطاع 
فـــي العمـــل منـــذ الاحتـــال الإســـرائيلي، وكان لـــه دور مهـــم فـــي دعـــم الصمـــود والتشـــغيل. 
كمـــا فســـحت الســـلطة الفلســـطينية المجال للقطـــاع الخاص لأخـــذ دور الريادة في الاســـتثمار 
والإنتـــاج من خلال الســـماح له بالاســـتثمار في مشـــاريع رئيســـة كالاتصالات والكهربـــاء والبنية 
التحتيـــة، وذلـــك لمـــا يتمتـــع به هـــذا القطاع مـــن كفاءة فـــي الإنتـــاج ومرونة فـــي التعامل مع 

المشـــكلات الاقتصادية والاجتماعيـــة المختلفة.

عمـــل القطـــاع الخـــاص ومـــا زال فـــي بيئة كثيـــرة التعقيـــدات والمشـــكلات، والتي على رأســـها 
الممارســـات الإســـرائيلية المختلفة بحـــق الموارد الاقتصادية والســـيطرة عليهـــا، وإعاقة تطور 
هـــذا القطـــاع، وعرقلة عمليتـــه الإنتاجية، إضافـــة إلى المشـــكلات المتعلقة بالبيئة التشـــريعية 
والقانونيـــة كاختـــاف النظـــام القانوني بين كل مـــن الضفة الغربية وقطاع غـــزة، وتقادم بعض 
القوانيـــن الهامـــة مثـــل قوانيـــن الشـــركات، والحاجة إلـــى تعديل كثير مـــن القوانيـــن حتى تلاءم 
طبيعـــة المنشـــآت العاملـــة فـــي الاقتصـــاد الفلســـطيني. عدا عن ذلـــك يعاني القطـــاع الخاص 
مـــن التنافـــس بيـــن أطـــره التمثيليـــة المختلفـــة كاتحـــاد الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة والزراعية، 

وجمعيـــة رجـــال الأعمـــال، والمجلس التنســـيقي للقطاع الخـــاص، وغيرها. 

وقـــد نـــص نظـــام النزاهـــة الوطنـــي164 علـــى أن “يعتبـــر القطـــاع الخاص أكثـــر القطاعـــات عرضة 
للفســـاد مـــن حيث الرشـــاوى والعمولات، لكن يصعـــب الحديث عن ذلك كظاهـــرة. والأبرز في 
قضايـــا الفســـاد هـــو تضـــارب المصالح، وبشـــكل خاص فـــي مجال منـــح الاحتـــكارات والخدمات 
العامـــة، مثـــل قطـــاع الاتصالات والإســـمنت والتبـــغ والبترول مـــن قبل أشـــخاص يعملون في 
هيئـــات حكوميـــة أو شـــركات خاصة. ولكن ليســـت هناك أية معلومات منشـــورة حول الفســـاد 
في القطاع الخاص، أو عن حجم الرشـــاوى وغير ذلك، وذلك بســـبب أن القطاع الخاص لا ينشـــر 

أيـــة معلومـــات حول هـــذه الأمور، ولا تقوم وســـائل الإعـــام بالدور الاســـتقصائي الكافي”.  

وفـــي تقرير لمؤسســـة أمـــان حول “النزاهة الشـــفافية والمســـاءلة في محاربة الفســـاد” أشـــير 
إلـــى أن حوكمـــة الشـــركات )Corporate Governance( تعتبـــر مـــن الطرق المهمة لمشـــاركة 

القطـــاع الخـــاص فـــي مكافحة الفســـاد، وذلك عـــن طريق165:
• ترسيخ الأنظمة المتعلقة بالحوكمة.	
• تحسين معايير المحاسبة.	
• تعزيز قوانين مكافحة الرشوة.	
• اعتماد مدونات السلوك.	
• اعتماد مبدأ الحوار.	
• ممارسة أساليب الضغط والتأثير )اللوبي( في خدمة ذلك.	

 أورد تقريـــر لــــمؤسسة “أمـــان” إلـــى أن هنـــاك معوقـــات رئيســـة تقـــف فـــي وجه نمـــو القطاع 
الخـــاص وتطـــوره، منهـــا سياســـات الاحتـــال وضعـــف أداء مؤسســـات القطـــاع العـــام وضعف 
المنشـــآت التجارية الفلســـطينية ونقص الموارد الطبيعية166. وعلى الرغم من كافة التعقيدات 
والمشـــكلات الســـابقة، فلا شـــك في أن القطـــاع الخاص لـــه دور في مكافحة الفســـاد وتعزيز 
النزاهة والشـــفافية والمســـاءلة وقد ســـاهم في العديد من النشـــاطات المتعلقة بنشر ثقافة 

164.   الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2009. نظام النزاهة الوطني، 2009. رام الله-فلسطين.
165.  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. النزاهة الشفافية والمساءلة في محاربة الفساد. رام الله-فلسطين.

166.  نفس المصدر السابق.
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النزاهة والشـــفافية والمســـاءلة من خلال أطره المختلفة وبالشـــراكة مع مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي وهيئـــات الحكـــم المحلي والـــوزارات ذات العلاقـــة. والتي يمكن إجمالهـــا بما يلي: 

• تعليمات رقم )4( لســـنة 2007 بشـــأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين رقم 	
)7/ت( لســـنة 2007، وهـــي صـــادرة بموجـــب أحـــكام قانون التأميـــن رقم )20( لســـنة 2005. 
ونشـــرت رســـميا فـــي الوقائـــع الفلســـطينية، ويعـــد تطبيقهـــا التزامـــا قانونيـــا على شـــركات 

التأميـــن، باعتبارها مكملة لقانـــون التأمين. 
• قامـــت ســـلطة النقد بإعداد دليـــل القواعـــد والممارســـات الفضلى لحوكمـــة المصارف في 	

فلســـطين 2008، وتـــم تعديلهـــا في العـــام 2017. وذلك تأكيـــداً منها علـــى أهمية القطاع 
المصرفـــي فـــي عملية التنمية الاقتصادية المســـتدامة، ويشـــمل هذا الدليـــل مجموعة من 
المبـــادئ الهامـــة والهادفـــة للإســـهام فـــي تحســـين وتطويـــر أداء المصـــارف، إضافـــة لذلك 
فـــان هـــذه المبـــادئ تعمل علـــى تعزيز وعـــي أعضـــاء مجالـــس الإدارة باعتبارهـــم الجهة ذات 
المســـؤولية الأهـــم عـــن إدارة المصـــارف وتنظـــم العلاقـــة بينهـــم وبيـــن الإدارة التنفيذيـــة 

للمصـــرف والمســـاهمين والأطـــراف الأخـــرى ذات العلاقة. 

يمكن تنظيم زيارة إلى سلطة النقد الفلسطينية أو استضافة أحد مسؤوليها 
للتعرف على دورها في مكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة في البنوك. 

يمكن تنظيم زيارة إلى هيئة سوق رأس المال للتعرف على دورها في مكافحة 
الفساد، وتعزيز الحوكمة في القطاع الخاص.

• قامت هيئة ســـوق رأس المال وبالتنســـيق مع ســـوق فلســـطين للأوراق المالية، وســـلطة 	
النقـــد الفلســـطينية، ومؤسســـة التمويـــل الدوليـــة، وذلـــك بعـــد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة 
للحوكمـــة التـــي ضمت ممثلين عن جهـــات رقابية واقتصادية وقانونيـــة وأكاديمية167، حيث 
شـــكلت هـــذه اللجنـــة فريقاً فنيـــا168ً عمـــل على صياغـــة مدونة قواعـــد لحوكمة الشـــركات 
فـــي فلســـطين فـــي العام 2009 بمـــا يتفق والظروف والتشـــريعات الســـائدة في الأراضي 
الفلســـطينية، مع مراعاة المبادئ المســـتقرة في مجال حوكمة الشـــركات على الصعيدين 

الإقليمـــي والدولي.

167.   ضمــت هــذه اللجنــة كلا مــن: هيئــة ســوق رأس المــال، وســلطة النقــد الفلســطينية، وســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، وجمعيــة رجــال الأعمــال، واتحــاد الصناعــات الفلســطينية، 
واتحــاد الغــرف التجاريــة الزراعيــة الصناعيــة، واتحــاد شــركات التأميــن، ومركــز التجــارة الفلســطيني )بالتريــد(، وجمعيــة المدققيــن القانونييــن، وجمعيــة البنــوك، والائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

والمســاءلة )أمــان(، ونقيــب المحاميــن، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي )مراقــب الشــركات(، واثنيــن مــن الأكاديمييــن. 
168.  ضــم هــذا الفريــق كل مــن الســادة: د.عاطــف علاونــة، والســيد نظــام أيــوب )مراقــب الشــركات(، والســيد ريــاض أبــو شــحادة )ســلطة النقــد الفلســطينية(، والســيد محمــد حجــاز 

)ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة(، ود.هشــام عورتانــي )مركــز تطويــر القطــاع الخــاص/ جمعيــة رجــال الأعمــال(. ود. أميــن دواس )مستشــار قانونــي للفريــق الفنــي(. 
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• بـــادر الائتـــاف مـــن أجل النزاهة والمســـاءلة )أمـــان(، ومركز التجارة الفلســـطيني )بـــال تريد( 	
وبالتعـــاون مـــع أعضـــاء المجلـــس التنســـيقي لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص169، علـــى إعداد 
“مدونـــة ســـلوك العامليـــن فـــي القطاع الخـــاص”  تهدف بشـــكل رئيس إلى توجيـــه القطاع 
الخـــاص نحـــو تعزيـــز الحاكميـــة الصالحـــة وتبني المبـــادئ التي تقـــوم عليهـــا. إن الالتزام هي 
مســـاءلة أخلاقية من القطاع الخاص لنفســـه حول دوره في بناء مجتمع فلســـطيني خالي 
مـــن الفســـاد وقادراً على الانطلاق نحو اســـتخدام طاقاته بشـــكل ايجابي لبنـــاء دولة تؤمن 

بالديمقراطيـــة كنظام حياة وتســـعى إلـــى تحقيقها. 
• تأســـيس معهـــد الحوكمـــة الفلســـطيني في شـــهر أيار 2011 وهو مؤسســـة مســـتقلة غير 	

حكوميـــة وغير ربحية، وتم تســـجيلها فـــي وزارة الداخلية بالرقـــم ن و -7272 ي س. ويحكم 
عمـــل معهـــد الحوكمة الفلســـطيني نظامـــه الأساســـي، والذي تـــم صياغته وفقـــاً لقانون 
رقـــم )1( لســـنة 2000 بشـــأن الجمعيـــات الخيرية والهيئـــات الأهلية. ويعنى بترســـيخ وتعزيز 
الالتـــزام العملـــي بمبـــادئ الحوكمـــة وفقـــاً لمدونـــات الحوكمـــة الســـابق ذكرهـــا. ويهدف 
المعهـــد إلـــى نشـــر وتعميـــق ثقافـــة الحوكمـــة، وتعزيز التـــزام الشـــركات بمبـــادئ الحوكمة 
المعتمـــدة فـــي فلســـطين، وتوفيـــر فـــرص التدريـــب فـــي مجـــالات الحوكمـــة المتخصصة، 
وتوفيـــر رقابـــة فعالـــة علـــى أداء المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة ذات العلاقـــة 
بشـــؤون القطـــاع الخـــاص، والمســـاعدة في تطويـــر الأطر القانونيـــة والتنظيميـــة المتعلقة 
بالقضايـــا الاقتصاديـــة خاصـــة بالنســـبة لمـــدى انســـجامها مع مدونـــات الحوكمـــة والالتزام 
بالشـــفافية والإفصـــاح والمســـاءلة. كمـــا ينطلـــق هذا المعهد مـــن فكـــرة أن الحوكمة هي 
إحدى المتطلبات الرئيســـة لخلق مناخ اســـتثماري جاذب في فلسطين، وهو أحد المرتكزات 
الأساســـية لتطويـــر الاقتصـــاد الفلســـطيني والحـــد من اعتمـــاده على المنح والمســـاعدات 
الخارجيـــة.  كمـــا أثبتت العديد من الدراســـات أن التزام الشـــركات بمبادئ الحوكمة ســـتكون 
لـــه آثـــار إيجابيـــة كبيـــرة على هـــذه الشـــركات، وعلـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني ككل. وتتمثل 

أهـــداف المعهد بمـــا يلي:
	1 نشـــر وتعميـــق ثقافـــة الحوكمـــة فـــي المنشـــآت التجاريـــة والمؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر .

الحكوميـــة.
	2 دراسة وتحليل الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحوكمة. .
	3 دراســـة علاقـــات المؤسســـات الحكوميـــة مـــع القطـــاع الخـــاص، ومحاولـــة تطويـــر هـــذه .

العلاقـــات باتجاهـــات إيجابيـــة تخـــدم المصلحـــة العامـــة وتدعـــم المبـــادرات الفرديـــة.
	4 القيـــام بدراســـات ميدانيـــة حـــول القضايـــا ذات العلاقـــة بالحوكمـــة، وعـــرض نتائـــج هـــذه .

الدراســـات فـــي ورش عمـــل تضـــم ممثليـــن عـــن الجهـــات ذات العلاقـــة.

ــة، والاتحــاد  ــة الزراعي ــة الصناعي ــة هــي: اتحــاد المقاوليــن، واتحــاد شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية، واتحــاد الغــرف التجاري 169.   الشــركات التــي وقعــت علــى هــذه المدون
الفلســطيني لشــركات التأميــن، والبنــك الإســامي العربــي، والشــركة العربيــة لمراكــز التســويق، والشــركة العقاريــة التجاريــة للاســتثمار، وبنــك الرفــاه لتمويــل المشــاريع الصغيــرة، 
وجمعيــة الفنــادق العربيــة، وجمعيــة رجــال الأعمــال، وســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، وشــركة التأميــن الوطنيــة، وشــركة الائتمــان للاســتثمار والتنميــة، وشــركة جرانــد بــارك للفنــادق، 
وشــركة المؤسســة العربيــة للتأميــن، وشــركة مصنــع الشــرق للالكتــرود، وشــركة المشــرق للتأميــن، وشــركة القــدس للمســتحضرات الطبيــة، ومصلحــة ميــاه محافظــة القــدس، وشــركة 
مصانــع الزيــوت  النباتيــة، ومركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد، وواصــل للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية )واصــل(، ومــن غــزة، شــركة الآفــاق الدوليــة للتجــارة والمقــاولات، وجمعيــة رجــال  

الأعمــال، والمجموعــة العالميــة للهندســة والاستشــارات، وشــركة أبــو معيلــق للتجــارة والمقــاولات، وشــركة ســي داتــا لأنظمــة المعلومــات والتكنولوجيــا.
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حالة دراسية )10(: شبهة فساد في شركة مساهمة عامة

إحـــدى الشـــركات المســـاهمة العامة، والتـــي تعنى بتوزيـــع الكهرباء قامـــت بإدراج 
مصاريف مالية في مســـتنداتها المالية تتعلق بمكتب يعـــود لها، حيث وأثناء قيام 
المدقـــق الخارجي بفحص تلك المســـتندات علم بمحـــض الصدفة كونه يقطن في 
ذات المنطقـــة المدعـــى بوجود المكتب فيهـــا أن هذا المكتب وهمـــي وغير قائم 

علـــى أرض الواقـــع، حيث وعلى الفـــور قام بالتوجه للهيئـــة بالحيثيات أعلاه.
	1 هل تصرف المدقق الخارجي هو تصرف قانوني أم لا؟.
	2 ما هي الجريمة المرتكبة من قبل الشركة؟.

الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مدونـــة قواعـــد حوكمة الشـــركات في فلســـطين تنطبق على الشـــركات 
التـــي تنضـــوي تحـــت إشـــراف هيئـــة ســـوق رأس المـــال ورقابتهـــا. وعليه تســـري مدونـــة قواعد 
حوكمة الشـــركات على الشركات المســـاهمة العامة )المدرجة وغير المدرجة(، وسوق فلسطين 
للأوراق المالية، وشـــركات الرهن العقاري، وشـــركات التأجير التمويلي، وشركات الأوراق المالية، 
مـــع الإشـــارة إلـــى ضـــرورة مراعـــاة مبـــادئ الحوكمـــة الصـــادرة لقطاعـــات معينـــة علـــى الجهات 
الرقابيـــة المختصـــة عنـــد متابعـــة تطبيـــق الشـــركات ذات العلاقة لهـــذه المدونـــة. وبالتالي فإن 
مدونة قواعد حوكمة الشـــركات في فلســـطين لا تنطبق على نحو %95 من الشـــركات العاملة 

في فلســـطين.

ولســـد هذا الفراغ فقد قام معهد الحوكمة الفلســـطيني بإصدار الدليل الاسترشادي لحوكمة 
الشـــركات العائليـــة فـــي فلســـطين، ويتعلـــق هـــذا الدليل بشـــؤون الحوكمـــة في جميـــع أنواع 
المنشـــآت التجاريـــة باســـتثناء الشـــركات المســـاهمة العامـــة، خاصـــة تلـــك المدرجة فـــي بورصة 
فلســـطين، حيـــث إن هـــذه الشـــركات تخضع لأطـــر قانونيـــة وتنظيميـــة مختلفة عن المنشـــآت 
مـــن الأشـــكال القانونيـــة الأخرى. يســـتهدف هـــذا الدليل توفيـــر رزمة من الإرشـــادات والأحكام 
التـــي يعتقـــد بأنهـــا تصـــب بشـــكل تراكمـــي في تحديـــث الحوكمـــة فـــي المنشـــآت الاقتصادية 
التـــي لا تنطبـــق عليهـــا مدونـــة حوكمة الشـــركات الفلســـطينية ودليـــل حوكمة البنـــوك، وهي 
تشـــمل المنشـــآت الفرديـــة والشـــركات العادية )العامـــة والمحدودة( والشـــركات المســـاهمة 
الخصوصيـــة170. وبالرغـــم مـــن التفـــاوت فـــي طبيعـــة الإطـــار القانوني لهـــذه المنشـــآت إلا أنها 
تشـــترك جميعـــاً فـــي أنهـــا يغلب عليهـــا الطابـــع العائلي، ســـواءً مـــن حيـــث الملكيـــة أو الإدارة 
التنفيذيـــة.  وبالرغـــم مـــن التفـــاوت الكبير جداً بين المنشـــآت المســـتهدفة بهذا الدليل، ســـواءً 
مـــن حيـــث حجمهـــا أو نوع عملهـــا أو عدد المســـاهمين فيها أو صفتهـــا القانونيـــة. إلا أنه يجب 

170.    المزايــا النســبية لأنــواع الشــركات حســب قانــون الشــركات رقــم 12 لســنة 1964 هنالــك 4 أنــواع مــن الشــركات: العاديــة، والعاديــة المحــدودة، والمســاهمة الخصوصيــة، 
ــار مــا يلــي فــي مرحلــة التأســيس: ــار الشــكل القانونــي للشــركة الأخــذ بعيــن الاعتب ــا محــددة، يفتــرض عنــد ااختي والمســاهمة العامــة. لــكل نــوع مزاي

• إن المخاطــر المرتبطــة بشــركات التضامــن هــي الأعلــى بســبب كــون المســؤولية فيهــا تضامنيــة وغيــر محــدودة بمقــدار مســاهمة الشــركاء. ولكــن هــذه الخصائــص بالتحديــد هــي 	
التــي تمنــح هــذه الشــركات الثقــة المميــزة فــي الســوق وبيــن التجــار وعنــد تعاملهــا مــع البنــوك. 

• تتيــح الشــركات العاديــة المحــدودة المجــال لوجــود شــركاء متضامنيــن بشــكل شــخصي، ممــا يعــزز مصداقيــة الشــركة لــدى الجهــات الأخــرى ذات العلاقــة، ولكنهــا تســمح كذلــك 	
بوجــود شــركاء بمســؤولية محــدودة. وبالتالــي فــإن هــذا النــوع مــن الشــركات يمتلــك قــدرة أكبــر علــى اســتقطاب الاســتثمارات، ويتيــح فــي نفــس الوقــت للشــركاء المتضامنيــن 

اســتمرار ســيطرتهم علــى الإدارة.
• تتميــز الشــركات المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة بــأن مســؤولية الشــركاء فيهــا محــدودة بمقــدار مســاهمتهم فــي رأســمالها، دون أن يترتــب علــى ذلــك أي انتقــاص مــن حقهــم 	

فــي المشــاركة فــي إدارتهــا. بالمقابــل فــإن المســؤولية المحــدودة للشــركاء قــد تحــد مــن مقــدار الثقــة بالشــركة وتقلــل مــن قدراتهــا الائتمانيــة، وهــذا ينعكــس علــى مقــدار الثقــة 
التــي يشــعر بهــا المتعاملــون إزائهــا. 

• للشركات العادية مزايا ضريبية بحسب القانون، إذ يستطيع كل شريك أن يستفيد من الإعفاء الشخصي بمقدار 30 ألف شيكل. 	
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التأكيـــد مـــن حيـــث المبـــدأ بـــأن مصلحة الشـــركة تتطلـــب على المـــدى البعيـــد أن يبـــذل مالكو 
المنشـــأة كل جهـــد ممكـــن لتطبيق الأحـــكام الـــواردة فيه، وليس البحـــث عن المبـــررات لتأجيل 
عمليـــة التنفيـــذ لأســـباب قـــد يكـــون معظمها غيـــر دقيق. وبشـــكل خـــاص لا يجوز اتخـــاذ صغر 
حجـــم المنشـــأة مبـــرراً لأن يقنع صاحبها نفســـه بأن أحكام هـــذا الدليل قد تنطبـــق على الآخرين 

ولكـــن ليس على منشـــأته. 
ونظـــراً لأهميـــة الـــدور الـــذي يقوم به القطـــاع الخاص، وتأثير ســـلوك الشـــركات علـــى كثير من 
أفـــراد المجتمـــع وشـــرائحه، فقـــد عمل تعديل قانـــون مكافحة الفســـاد في العـــام 2018 على 
إدراج “رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس إدارة الشـــركات، والعامليـــن فيهـــا، والتي تكـــون الدولة أو أي 
من مؤسســـاتها مســـاهماً فيها” ضمن الأشـــخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفســـاد، 
ممـــا يعنـــي أن قيـــام أي عضو مجلـــس إدارة في هـــذه الشـــركات أو أي موظف فيهـــا بارتكاب 
أيٍ مـــن جرائـــم الفســـاد الواردة في القانـــون فإنه ســـيتم محاكمته في محكمة جرائم الفســـاد 
على أنه مرتكب لجريمة فســـاد. ومن شـــان ذلك أن يحد من الفســـاد في هذه الشـــركات، وأن 

يعـــزز مـــن الحوكمة فيها. 

5.3 دور الإعلام في مكافحة الفساد
يقصـــد بوســـائل الإعلام )MASS MEDIA( جميع الوســـائل والأدوات التي تنقل إلى الجمــــاهير 
المتلقيــــــة ومــــــا يجــــــري مــــــن حولهــــــا عـــن طريــــــق الســـمع والبصــــــر، وتتجســـد فــــــي الراديـــو 
والتلفزيــــــون والصــــحف والمجــــات والكتــــب والســــينما والإعــــان، وهـي تـؤثر فــــي شخصـية 
وأفكــــار واتجاهــــات المتلقي. ويعرف أيضاً بأنــــه عبـارة عـن التقنيــــات والأدوات أو الطـرق التـي 
يـــــتم مـــــن خلالهــا إيصــال المعلومــة أو الحــدث إلى الجمهـــــور ويطلــق عليهــا الســلطة الرابعــة 
لعمـــق تأثيرهـــا على المجتمـــع171. ورغم تبايـــن وتعدد التعريفـــات للصحافة والإعـــام من قبل 
الباحثيـــن والمختصيـــن؛ إلا أن هنالـــك اتفاق عام على طبيعة الدور والمهـــام المناطة بالصحافة 

والإعـــام، وإقـــراراً بقدرتهـــا علـــى التأثير في الـــرأي العام.  
وقـــد أصبـــح للإعـــام دور كبير فـــي مكافحة الفســـاد، من خلال الكشـــف والتحقق مـــن قضايا 
الفســـاد، وكذلـــك مع التطـــور التكنولوجـــي الحاصل فقـــد أصبح لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
دور مهـــم فـــي مكافحة الفســـاد، إضافة إلى مناقشـــة العديد من البرامـــج تلفزيونية أو حلقات 
معينـــة تبـــث علـــى الفضائيات تناقش ملفـــات معينة، وغيرها من الوســـائل. ونظـــراً للدور الأبرز 

من هذه الوســـائل وهو الصحافة الاســـتقصائية، فســـيتم تســـليط الضـــوء عليها. 

1.5.3.  “الصحافة الاستقصائية )Investigative Journalism( كخيار مهني “
ظهـــرت الصحافـــة الاســـتقصائية مـــع بدايـــة تطـــور مفهـــوم ودور الصحافـــة فـــي المجتمـــع 
واتجاههـــا فـــي الإبـــراز والتركيز والتحـــري عن قضايا معينـــة تحدث في المجتمـــع، خاصة جوانب 
الانحـــراف والفســـاد، ونتيجـــة لذلك ســـمي محـــررو هذا اللـــون بـ”المنقبيـــن عن الفســـاد”. وقد 
أُطلـــق هـــذا الاســـم علـــى مجموعـــة مـــن الصحفيين الذي قـــادوا حمـــات صحفيـــة مهمة ضد 
الفســـاد، واعتمـــد هـــؤلاء الملقبـــون بالمنقبيـــن عن الفســـاد في حركتهـــم الصحفية على نشـــر 
التحقيقـــات الصحفيـــة الكاشـــفة المبنية على وثائق رســـمية وخاضعـــة لمراقبة الخبـــراء، وبرزت 
حركة المنقبين عن الفســـاد كقوة مهمة عام 1906. وقد تأســـس اتحاد المندوبين والمحررين 
الاســـتقصائيين على يد مجموعة من المحررين الاســـتقصائيين في أمريـــكا عام 1976 كجماعة 

صحفيـــة لا تهـــدف إلـــى الربح، بهدف تشـــجيع الصحافـــة الاســـتقصائية وتنميتها.

171.   الشــمري، حاتــم بديــوي، ورشــيد، م.م.ابتهــال جاســم: دور وســائل الإعــام فــي مكافحــة الفســاد العــراق أنموذجــاً. مجلــة مركــز بابــل للدراســات الإنســانية 2016. المجلــد 6/
العــدد4. إصــدار خــاص بالمؤتمــر الوطنــي للعلــوم والآداب. العــراق.
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وتســـتخدم الصحافة الاستقصائية الآن بشكل متسع في مجالات كشف الفساد في المجتمع، 
وتقديـــم الرؤيـــة الاســـتقصائية الشـــاملة التي لا تســـتطيع أن تقدمها وســـائل الإعـــام الأخرى، 
وقـــد صاحـــب ذلك نمواً متزايدا في توظيف الحاســـبات الالكترونية لأغراض تصنيف المعلومات 
والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون الاســـتقصائيون عليها، وتحليلها بشـــكل يســـاعدهم على 

الوصول إلى خلاصـــات كمية دقيقة. 

هناك العديد من التعريفات الاصطلاحية للصحافة الاستقصائية والتي منها172:
-	 “إنهـــا البحـــث والتنقيـــب حول قضيـــة أو موضوع مـــا والبحث فـــي عمقها، لمعرفـــة ما وراء 

المعلومـــات، فنشـــر خبـــر عـــن مؤتمر ســـيعقد في مـــكان ما ليـــس صحافة اســـتقصائية، بل 
معرفـــة أســـباب الانعقاد وملابســـاته، ومعرفة ســـبب عقده في هذه الأوقـــات والظروف 

المحيطة بـــه هو التنقيب والاســـتقصاء”.
-	 “هـــي عمليـــة وليســـت حدثاً، فهي بعيـــدة عن الصحافـــة الفورية، بل يجـــب أن تمر بخطوات 

مـــن الترتيـــب والعمل والتخطيـــط حتى يتم الكتابة فيها والنشـــر”.
-	 يعرفهـــا رئيـــس المركـــز الدولي للصحفييـــن ديفيد نابل بأنها “ســـلوك منهجي ومؤسســـاتي 

صـــرف، يعتمد على البحث والتدقيق والاســـتقصاء حرصاً علـــى الموضوعية والدقة وللتأكد 
مـــن صحـــة الخبر، ومـــا قد يخفيـــه انطلاقاً مـــن مبدأ الشـــفافية ومحاربـــة الفســـاد، والتزاما 
بـــدور الصحافة ككلب حراســـة على الســـلوك الحكومي، وكوســـيلة لمســـاءلة المســـؤولين 

ومحاســـبتهم علـــى أعمالهم، ووفقـــاً لمبادئ قوانين حـــق الاطلاع وحريـــة المعلومات. 
-	 يعرفهـــا بنديكـــت تمبو بأنها” صحافـــة قائمة على القصص الخاصة التـــي تعتمد على البحث 

والتنقيـــب، وعـــادة يكـــون هدفهـــا هـــو المصلحـــة العامة من خـــال البحث في السياســـات 
الحكوميـــة، وتشـــترك فيها أحيانـــا بعض المنظمات غيـــر الحكومية”.

-	 وتقـــول المديـــرة التنفيذيـــة لـ “إعلاميون عرب مـــن أجل صحافة اســـتقصائية-أريج” رنا صباغ: 
إن الصحافـــة الاســـتقصائية أفضـــل طريقـــة للوصول إلى قلـــب الحقيقة والخـــروج من دائرة 
التأثيـــر المبرمـــج الذي يتـــم ضمن حلقات صناعة الإعـــام وتمرير المعلومـــات، وأن الصحافة 
ل مبدأ المحاسبة والمساءلة،  الاســـتقصائية تكشف التجاوزات والممارســـات الخاطئة وتفعِّ

بما يـــؤدي مبدئياً إلى تصويـــب الأوضاع”.

2.5.3.  أهمية الصحافة الاستقصائية:
تنبـــع أهميـــة الصحافـــة الاســـتقصائية مـــن الوظيفـــة التـــي تؤديها، فهـــي تعد جزء مـــن العمل 
الرقابـــي التخصصـــي، الـــذي يمكن أن يصنع رأي عـــام بين الجمهور، خاصـــة إذا تبنى نتائجه بعض 
الجهـــات السياســـية ووســـائل الإعـــام. إضافة إلى أنهـــا تعد كاشـــفة لجرائم وفضائح وفســـاد 
الساســـة والمســـئولين، ويقـــال في الغـــرب: )إن للصحافة الاســـتقصائية قـــدرة لا تضاهى على 

ربط مســـئولين بجرائـــم معينة(173.

كمـــا تمثـــل أداة للوصـــول للحقيقة )من مصدرهـــا الأصيل(، والوقوف علـــى صدقها من كذبها، 
تضخيمهـــا مـــن تحجيمها، أداة تعمـــق فهم الحدث، كما أنهـــا تمثل بوابة مهمة لشـــروع أجهزة 
الدولـــة فـــي فتح التحقيقات فـــي جرائم المال والإدارة، إضافة إلى أنها تشـــكل مركز معلومات 

المؤسســـة، وقاعدة بياناتها.

172.  أبــو راس، وآخــرون: “الصحافــة الاســتقصائية” مفهومهــا وماهيتهــا.. نشــأتها وتطورهــا.. علاقتهــا بالبحــث العلمــي. بحــث مقــدم ضمــن المتطلبــات البحثيــة لمســاق” صحافــة 
اســتقصائية” فــي الجامعــة الاســامية. غــزة -–فلســطين. 2012. 

173.   الموقع الإلكتروني لمركز الرائد للتدريب والتطوير الإعلامي: http//www.al-raeed.net/training تاريخ الدخول 2020/1/2.
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وتدعيمـــا لأهميـــة الصحافـــة الاســـتقصائية يقـــول الصحفـــي الأميركـــي الـــذي يعتبـــر مـــن أكفأ 
الصحفييـــن الاســـتقصائيين فـــي العالـــم )ســـيمور هيـــرش( بأنهـــا تمثـــل صحافـــة العمـــق، وهـــو 
مســـتقبل الصحافـــة الحيـــة الناجحـــة المؤثرة مســـتقبلا، كما: )مســـتقبل الصحافة فـــي صحافة 
العمـــق(، لـــذا فـــإن الصحافـــة الاســـتقصائية ضـــرورة لنهـــوض صحافـــة مؤسســـاتنا الإعلاميـــة 

تحديـــداً، وهـــي مبـــرر لوجودها.

وتتميـــز الصحافة الاســـتقصائية عن الأشـــكال الصحفية الأخرى174: في كثيـــر من الجوانب، منها 
منهجيـــة البحـــث والتنقيـــب المتعمـــق، وهو أهم أشـــكال التفريـــق بين الصحافة الاســـتقصائية 
وباقي أشـــكال الصحافـــة الأخرى؛ حيث يتطلب التحقيق الاســـتقصائي بحث أكثر ووقت وجهد 
أكبـــر، كمـــا أن أغلـــب الأشـــكال الصحفيـــة التـــي تعتمـــد علـــى الفورية والنشـــر الإخبـــاري، تكتب 
مـــن الناحيـــة التحريريـــة على شـــكل قالـــب الهـــرم المقلـــوب، حيث تكـــون المعلومـــات المهمة 
فـــي المقدمـــة، والباقـــي في الجســـم، فـــي حيـــن أن التحقيقـــات الاســـتقصائية عادة مـــا تأخذ 
أشـــكال تحريريـــة أخـــرى وتكون متسلســـلة في ســـرد المعلومات بصـــورة منطقيـــة تهدف إلى 
الاقنـــاع. وتمتـــاز الصحافة الاســـتقصائية في بحثها فيمـــا وراء هذه المعلومات والكشـــف عن 
مســـبباتها، وتتنـــاول مواضيـــع ذات أهميـــة أكبر، وتأثير أكثـــر ويهتم بها قاعدة جماهيرية أوســـع 
مـــن تلـــك التـــي تهتـــم بالأخبار الآنيـــة، ومـــن أمثلة هـــذه المواضيـــع، مواضيـــع الفســـاد المالي 

والإداري للنظـــام الحاكـــم، وقضايا الرشـــاوى وغيرها.

وعـــادة مـــا تنتج الصحافة الاســـتقصائية على شـــكل حمـــات صحفية، أو تحقيقات متسلســـلة، 
أو تقارير إخبارية تنشـــر على فترات حســـب ما يحقق الفائدة للتحقيق. وحســـب ما توصلت إليه 
آخـــر التحقيقـــات من معلومـــات، بعكس الأشـــكال الصحفية الإخبارية التي تعتمـــد على الفورية 

والآنيـــة وتعتمد على الترتيب الزمني لنشـــر الأحداث حســـب وقوعها.
3.5.3. مهام الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد:

وبشـــكل عـــام رغـــم أن هناك شـــبه اتفـــاق على عـــدم وجـــود تعريف شـــامل وكامـــل للصحافة 
الاســـتقصائية، إلا أنـــه هناك شـــبه اتفـــاق على بعـــض الملامح والمبـــادئ العامـــة التي تنهض 

بهـــا الصحافـــة الاســـتقصائية وهي: 
-	 البحث في العمق في المسائل الخطيرة والتي تؤثر على المصلحة العامة.
-	 المؤسســـة الصحفيـــة هـــي التـــي تأخـــذ علـــى عاتقها البحـــث والكشـــف عن بعـــض الحقائق 

الســـرية أو المخفيـــة والتـــي يعتقـــد أن هنـــاك أنـــاس لا يريدون الكشـــف عنها.
-	 استخدام المهارات للبحث والاستجواب مع المصادر المختلفة.
-	 يجب أن تبتعد عن المصالح الخاصة لتحوز ثقة الجمهور.

عـــادة ما يكون للصحافة الاســـتقصائية آليات معينة في نشـــر معلوماتهـــا وتوضيحها للجمهور 
ضمـــن دور الإعـــام كســـلطة رقابيـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد، فتقـــوم بنشـــر الوعـــي الوقائـــي 
والأخلاقـــي بيـــن إفراد المجتمع وبالتعاون مـــع الهيئات الرقابية، وتنظيـــم حملات توعية للرأي 
العـــام لدعـــم مكافحـــة الفســـاد، وتســـليط الضوء على مشـــكلات الجهـــاز الحكومي، وكشـــــف 
معوقـــــات تحســـــين الأداء للمؤسســـــات الحكوميـــــة ومتابعـــــة النـــــدوات والمـــــؤتمرات التــي 
تختـــص بموضوعات الفســـاد ونشـــر التقارير عنهـــا واعطائها أهميـــة خاصة، ومتابعـــة الإجراءات 

174.   أبو يوسف، إيناس، وآخرون: دليل صحافة استقصائية من اجل التنمية. مؤسسة فريدريش إيبرت. القاهرة – مصر.
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الحكومية الخاصة بموضوع الفساد، ونشــــر تجــــارب الشــــعوب الأخـرى التــــي نجحـت بالحـد مـن 
ظــــاهرة الفســــاد ومحاولــــة تســــليط الضـــوء عليها، والمتابعـــة الجديـــة لقضايا الفســـاد المثارة 
ومتابعتها لغرض الوصول إلى حل نهائي له، والتوعيـــــة بأهميـــــة تحقيــق الإصــلاح الإداري مــن 
خــلال تكــاتف الجميــع للوصــول للإصــلاح المنشود، وإطــلاق مبــدأ الشــفافية فــي كشــف كــل 
ممارســـــات الإدارات الفاشـــــلة وإثارة قضــايا الفســـــاد وايلاءها الاهمية القصوى بوضعها فـي 

ســــلم اولوياتهـا واعتبارهـا مــــن الأهداف الرئيسـية للإعـلام.

ومـــن أجـــل ضمان فاعليـــة الأداء الصحفي المهني في هذا المجال فإن الصحفي الاســـتقصائي 
مطالـــب بالالتزام بمجموعة من الأســـس والمهارات المهنية بما يعظـــم فاعلية الأداء المهني 
فـــي إنتـــاج التحقيقـــات الاســـتقصائية، بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم الخـــوف أو المحابـــاة مـــن الجهات 
المتنفـــذة، وعـــدم التراخـــي فـــي متابعـــة قضايـــا الفســـاد باســـتخدام طـــرق ووســـائل جديـــدة 
لمحاربته، وإيمــــان الإعلامــــي برســــالته الإعلاميــــة وان يكـون صــــاحب مبـدأ لا يتنــــازل عنـه أبـداً 

وتحمــــل الضغوطـــات التي يتعـــرض لها الإعلامـــي للتخلي عـــن قضيته.

في المقابل فإن على المؤسســـة الإعلامية والصحافية الالتزام بمجموعة الأســـس والمعايير 
المعـــززة للتحقيقـــات الاســـتقصائية وتشـــجيع الصحافييـــن على تطويـــر قدراتهـــم المهنية في 
هذا الاتجاه من خلال، تنظــــيم دورات تدريبيـة وتأهيليـة فـي مواضـيع الفسـاد وطـرق وأسـاليب 
كشــــف جــــرائم العــــاملين بها، وخلق علاقـــة تكاملية بين الجهـــات الحكومية والتعـــاون الكامل 
مع وســـائل الإعلام وعدم إخفــــاء المعلومــــة مــــن قبل المؤسســـات العاملة، والعمل من أجل 
ضمان حريــــة الإعلام والحــــق فــــي الحصــــول علــــى المعلومـة التــــي تعـد مــــن الأمور الضرورية 

لمكافحة الفســـاد175. 
وتعـــد وســـائل الإعـــام وســـيلة فعالـــة التأثيـــر فـــي ســـلوك المجتمع مـــن خـــال الضوابط 
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4.5.3. واقع الصحافة الاستقصائية في فلسطين:
تحولت التحقيقات الاســـتقصائية في الســـنوات العشر الاخيرة إلى مصدر اهتمام كبير من قبل 
المجتمع الفلســـطيني ومؤسســـاته الإعلاميـــة والصحافية، مع بدء اهتمام بعـــض الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلاميـــة والصحافيـــة بإعـــداد تحقيقـــات اســـتقصائية حظيت بتقديـــر عال من 
قبـــل فئـــات عريضـــة فـــي المجتمع الفلســـطيني، نظـــرا لمـــا أحدثته هـــذه التحقيقات مـــن تأثير 
مباشـــر وغيـــر مباشـــر على مراكـــز صنع القرار في الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ومؤسســـاتها 
المختلفـــة، كمـــا ان حداثـــة اعتمـــاد المؤسســـات الصحافيـــة في فلســـطين لهذا النـــوع الجديد 
مـــن الصحافة الاســـتقصائية فتح المجال واســـعا للعديـــد من هذه المؤسســـات للتنافس على 
انجـــاز تحقيقـــات صحافيـــة معمقة، في محاولـــة منها إلى الســـير في هذا الفـــن الصحفي. رغم 
أن المجتمعـــات الغربيـــة تعتمـــده منـــذ بدايات القـــرن الماضي كمنهج عمل مهنـــي متقدم في 
معالجـــة كثيـــر مـــن القضايـــا التي تهم الشـــأن العام، وتكشـــف كثير مـــن القضايا والتجـــاوزات او 

الفســـاد ما جعلها تحظـــى بدعم وتأييد واســـعين.

ومما لا شـــك فيـــه فإن الحديث عـــن التحقيقات الصحافيـــة الاســـتقصائية، واعتمادها كمنهج 
عملـــي مهنـــي متقدم في الصحافة الفلســـطينية، لا يمكن له أن يتـــم دون الاخذ بعين الاعتبار 
مجموعـــة العوامـــل السياســـية والاقتصاديـــة والثقافية والامنية فـــي الاراضي الفلســـطينية؛ 
ســـيما أننـــا نتحـــدث عـــن دولـــة مؤقتـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة مـــا زال شـــعبها يخضـــع للاحتلال 
الإســـرائيلي، وممارســـاته المتنوعـــة والمتعـــددة علـــى كافـــة تفاصيل حيـــاة الفلســـطينيين بما 
فـــي ذلـــك نمو وتطور مهنـــة الصحافة فـــي دولة فلســـطين. الا أن التجربة العمليـــة على أرض 
الواقـــع ومـــن خلال تحقيقات اســـتقصائية أُنجزت مـــن قبل صحافيين محلييـــن أثبتت بما لا يدع 
مجالا للشـــك مســـتوى التأثير الذي يمكن أن تلعبه هذه التحقيقات الاســـتقصائية في تحسين 
حيـــاة المواطنيـــن على مســـتوى الخدمات، إضافـــة إلى توســـيع امكانية تعزيز دور ومســـؤولية 
الصحافـــة الفلســـطينية فـــي اداء واجبهـــا المهنـــي الاحترافـــي على صعيـــد المســـاءلة والرقابة 

علـــى أداء المؤسســـات العامـــة التي تقدم خدماتهـــا للجمهور.

ورغـــم جملـــة المعيقـــات والتحديـــات فـــإن الصحافـــة الفلســـطينية تعيـــش حالـــة تطـــور جديدة 
فـــي اعتمـــاد هذا الفـــن الصحفي، التي تمثلـــت في انجاز العديـــد من التحقيقات الاســـتقصائية 
علـــى مســـتوى المؤسســـات الصحافيـــة الفلســـطينية. حيـــث بـــدأ هذا الفـــن الصحفـــي الجديد 
فـــي الاراضـــي الفلســـطينية من مبـــادرات صحافيـــة فردية من خـــال إقدام صحافييـــن محليين 
علـــى تنفيـــذ تحقيقـــات صحافيـــة منذ مطلـــع عـــام 2000. ولكن هـــذه التحقيقـــات اقتربت من 
التحقيقـــات الاســـتقصائية لاســـيما أن عمليـــة تنفيذهـــا اتســـمت بالعشـــوائية وعـــدم التنظيم 
والانتظام في إصدارها، مع التأكيد على أن هذه المبادرات شـــكلت في أساســـها بداية مرحلة 
جديـــدة فـــي العمـــل الصحفي المهنـــي خاصة أن بعض المؤسســـات عملت على اســـتثمار هذه 
المبـــادرات الفرديـــة للصحافييـــن باتجـــاه المزيـــد من المأسســـة رغـــم كل التحديـــات والمصاعب 
التـــي واجهت الصحافة الفلســـطينية في ظـــل تعقيد الوضع السياســـي والأمني والاقتصادي 

والاجتماعـــي والثقافي.
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وهنالـــك العديـــد مـــن المؤسســـات الصحافية التي ســـعت إلـــى اعتماد هذا الفـــن الصحفي 
الجديـــد، والتـــي منها على ســـبيل المثال:

• بـــادرت صحيفـــة الحيـــاة الجديدة عـــام 2011 عبـــر ملحقها الاقتصـــادي “حياة وســـوق” إلى 	
تأســـيس اول دائـــرة للتحقيقات الاســـتقصائية في الصحف الفلســـطينية وقامـــت بإنجاز 50 
تحقيقـــا اســـتقصائيا شـــمل قضايا ومواضيع سياســـية وثقافيـــة واجتماعية وصحيـــة وبيئية.

• بـــادر تلفزيـــون وطـــن فـــي ذات العـــام علـــى إنشـــاء قســـم للتحقيقـــات الاســـتقصائية فـــي 	
مجـــال الصحافـــة المتلفـــزة حيث عمـــل طاقمه على إنجـــاز 40 تحقيقا اســـتقصائيا بمعدل 8 

ســـنويا. تحقيقات 
• عمـــد تلفزيـــون القـــدس التربـــوي التابـــع لجامعـــة القـــدس “أبـــو ديـــس” إلى تنفيذ مشـــروع 	

ممـــول من مؤسســـات اجنبيـــة في مجال الصحافة الاســـتقصائية ونجح هذا المشـــروع في 
انجـــاز 24 تحقيقـــا اســـتقصائيا وانشـــاء موقـــع الكتروني ضمن نشـــاطه في هذا المشـــروع.

ويذكـــر هـــذه المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي عمـــدت إلى إنجـــاز تحقيقـــات اســـتقصائية لا تلغي 
بعـــض المحـــاولات لـــدى مؤسســـات إعلامية أخرى مثـــل صحيفة الأيـــام الفلســـطينية، ووكالة 
معـــا الإعلامية أو وكالة الأنباء الفلســـطينية “وفا” التي أنشـــأت هي الأخـــرى دائرة للتحقيقات 

الاســـتقصائية، إضافـــة إلى محاولـــة تلفزيون فلســـطين إنجاز تحقيقات اســـتقصائية.
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6.3 أسئلة الفصل الثالث:
	1 ما هي استراتيجية مكافحة الفساد متعددة الأوجه المتعلقة بتطبيق الحكم الرشيد؟.
	2 مـــا أهم المؤسســـات المجتمع المدنـــي الفلســـطينية الفاعلة في تعزيـــز النزاهة ومكافحة .

الفساد؟
	3 ما هي مبادئ الحكم الرشيد؟.
	4 كيف تساهم الهيئات المحلية في مكافحة الفساد؟.
	5 ما الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفساد في الهيئات المحلية؟.
	6 كيف يساهم القطاع الخاص في الحد من الفساد؟.
	7 تعتبـــر الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والخاص أمـــراً حيويـــا في تحقيـــق التنميـــة، برأيك كيف .

يمكن أن يؤثر تفشـــي الفســـاد على تكامل وشـــفافية العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع 
العـــام وعلى فـــرص نجاح الشـــراكة بينها؟

	8 برأيـــك مـــا هـــو الـــدور الـــذي يمكـــن أن يؤديـــه المجتمـــع المدنـــي فـــي محاربة الفســـاد في .
المجتمـــع الفلســـطيني بالرغـــم مـــن اتهـــام بعضهـــم لهـــذا القطاع بالفســـاد؟

	9 كيـــف يمكـــن أن يؤثر تفشـــي الفســـاد فـــي العطـــاءات الحكومية على ســـبيل المثـــال على .
جـــودة الخدمـــات التـــي يمكـــن أن تقدمها الوحـــدات المحليـــة للموطنين؟

علـــى ضـــوء فهمك لمعنى الصحافة الاســـتقصائية ناقش دور الصحافة في فلســـطين في 10	.
الفساد. مكافحة 
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قائمة المصادر 
والمراجع



مكافحة الفساد | تحديات وحلول124

• القرآن الكريم	
• سنن أبي داود	
• سنن الترمذي.	
• صحيح مسلم.	
• صحيح البخاري.	

المراجع العربية
	1 الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهة )أمـــان(: تقرير حـــول الاســـتقلال المالي والإداري في المؤسســـات .

العامـــة الفلســـطينية )المفهوم والممارســـة(. رام الله- فلســـطين. 2013.
	2 الائتـــاف من أجل النزاهة والمســـاءلة )أمان(: الفســـاد الاداري والمالي: الواقع والآثار وســـبل .

https://www. :)الحـــد منه. الموقـــع الإلكتروني للإتلاف من أجل النزاهة والمســـاءلة )أمـــان
aman-palestine.org/media-center/2045.html بتاريخ 2020/2/2. 

	3 الائتـــاف من أجل النزاهة والمســـاءلة )أمـــان(، 2009. نظام النزاهة الوطنـــي، 2009. رام الله-.
فلسطين.

	4 الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(. النزاهـــة الشـــفافية والمســـاءلة فـــي محاربة .
الفســـاد. رام الله-فلســـطين.

	5 الائتلاف من أجل النزاهة والمســـاءلة )أمان(: تقييم الإطار التشـــريعي الناظم للهيئات المحلية .
فـــي فلســـطين مـــن أجل تعزيز اســـتجابته لمتطلبات النزاهة والشـــفافية والمســـاءلة. سلســـلة 

تقارير 29. رام الله – فلســـطين. 
	6 الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(: مبـــادئ الحكـــم الصالـــح فـــي إدارة الهيئـــات .

المحليـــة. الطبعـــة الثانيـــة. رام اللـــه – فلســـطين.  ص 5
	7 الائتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(: التقرير الســـنوي الحادي عشـــر واقـــع النزاهة .

ومكافحـــة الفســـاد فلســـطين 2018. رام اللـــه – فلســـطين. 2019. 
	8 ابـــراش، إبراهيـــم: المجتمـــع المدني الفلســـطيني مـــن الثورة إلى تأســـيس الدولـــة. مجلة رؤية، .

العـــدد )6(، شـــباط، 2001. الموقع الإلكتروني لوكالـــة وفا للأنباء والمعلومات الفلســـطينية. 
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3827 بتاريـــخ 2019/12/22.

	9 أبو راس، وآخرون: “الصحافة الاســـتقصائية” مفهومها وماهيتها.. نشـــأتها وتطورها.. علاقتها .
بالبحـــث العلمـــي. بحث مقدم ضمـــن المتطلبـــات البحثية لمســـاق” صحافة اســـتقصائية” في 

الجامعة الاســـامية. غزة - فلســـطين. 2012.
أبـــو رمضـــان، محســـن: دور المؤسســـات الأهلية فـــي التنمية. مقال منشـــور. الحـــوار المتمدن 10	.

2013
أبـــو زر، فـــواز: الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحـــة الفســـاد ودور منظمـــات المجتمع المدنـــي. ورقة 11	.

عمـــل مقدمـــة فـــي الورشـــة التدريبية بعنـــوان “دور منظمـــات المجتمع المدني فـــي مكافحة 
الفســـاد” المنعقـــدة بتاريـــخ 2013/8/27. هيئـــة مكافحة الفســـاد. رام الله-فلســـطين. 
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أبـــو عدوان، ســـائد حامد نصـــر: دور منظمات المجتمع المدني الفلســـطيني فـــي تعزيز التنمية 12	.
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